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  باسم الشعب

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، ووزير التجارة، -
فKق   الموا1385 ربيKع الأول عKام    11 المKؤرخين فKي      70�53 ورقKم    65�182وبمقتضى الأمKرين رقKم       -

والمتKضمنين تأسKيس    1970 يوليKو سKنة   21 الموافKق  1390 جمKادى الأولKى عKام    18 و1965 يوليو سKنة    10
 الحكومة،

 1971 نKوفمبر سKKنة  16 الموافKق  1391 رمKضان عKKام  28 المKKؤرخ فKي  71�74مقتKضى الأمKر رقKم     وب-
  والمتعلق بالتسيير الاشتراآي للمؤسسات،

 1971 نKوفمبر سKKنة  16 الموافKق  1391 رمKضان عKKام  28 المKKؤرخ فKي  71�75وبمقتKضى الأمKر رقKم     -
 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص،

 ،بعد استطلاع رأي مجلس الوزراءو -
  
  

  : يأمر بما يلي
  
  

  الكتاب الأول
  التجارة عموما

  

  الباب الأول
  التجار
  
  

 عملا تجاريا ويتخذه مهنKة معتKادة      يعد تاجرا آل شخص طبيعي أو معنوي يباشر        )معدلة( : المادة الأولى 

  )1 (.له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك

  

يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفKي حالKة عKدم وجKود                )جديدة(:  مكرر المادة الأولى 

  )2 (.نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

  
  
  
  

__________  
  
  ) 4 . ص.11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27م  رقالأمربعدلت ) 1(

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يعد تاجرا آل من يباشر عملا تجاريا و يتخذه حرفة معتادة له

  
  ) 4 . ص.11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب أضيفت) 2(
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  :  يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه)معدلة: ( 2المادة 

  شغلها،ة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وآل شراء للمنقولات لإعاد -

 آل شراء للعقارات لإعادة بيعها، -

 آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، -

 آل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -

 لبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،آل مقاولة ل -

 آل مقاولة للتوريد أو الخدمات، -

 آل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى، -

 آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال، -

 آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري، -

 مقاولة للتأمينات،آل  -

 آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية، -

 آل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة، -

 آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، -

 القيم العقارية،و العقارات أو المحلات التجارية بيعآل عملية توسط لشراء و -

 ،البحريةآل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة  -

 ،للسفنبيع لعتاد أو مؤمن آل شراء و -

  بالمغامرة،بحريآل تأجير أو اقتراض أو قرض  -

  ،رى المتعلقة بالتجارة البحرية والعقود الأخالتأمينآل عقود  -

  قة بأجور الطاقم وإيجارهم، آل الاتفاقيات والاتفاقات المتعل-

 )1(. آل الرحلات البحرية-

__________  
  

  )4 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه

  عادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها و شغلها،آل شراء للمنقولات لإ -
 آل شراء للعقارات لإعادة بيعها، -
 آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، -
 آل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -
 آل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض، -
 آل مقاولة للتوريد أو الخدمات، -
 ل المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،آل مقاولة لاستغلا -
 آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال، -
 آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري، -
 آل مقاولة للتأمينات، -
 آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية، -
 ديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة،آل مقاولة لبيع السلع الج -
 آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، -
 .آل عملية توسط لشراء و بيع العقارات أو المحلات التجارية و القيم العقارية -
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  :  يعد عملا تجاريا بحسب شكله: 3 المادة

   الأشخاص،آلالتعامل بالسفتجة بين  -

 الشرآات التجارية، -

 وآالات ومكاتب الأعمال مهما آان هدفها، -

 العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية، -

 .آل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية -
  

  

  :          يعد عملا تجاريا بالتبعية: 4 المادة

  رته أو حاجات متجره،الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجا -

 .الالتزامات بين التجار -
  

  

 لا يجوز للقاصر المرشد، ذآرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانيKة عKشر سKنة آاملKة والKذي يريKد                     : 5 المادة

مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، آما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهKدات التKي يبرمهKا عKن       

  : يةأعمال تجار

إذا لم يكن قKد حKصل مKسبقا علKى إذن والKده أو أمKه أو علKى قKرار مKن مجلKس العائلKة مKصدق عليKه مKن                 -

المحكمة، فيما إذا آان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنKه سKلطته الأبويKة أو اسKتحال عليKه مباشKرتها أو فKي                

  .حالة انعدام الأب والأم

  .طلب التسجيل في السجل التجاريويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما ل -
  

  

، أن يرتبKوا التزامKا أو   5يجوز للتجار القصر المKرخص لهKم طبقKا للأحكKام الKواردة فKي المKادة             : 6 المادة

  .رهنا على عقاراتهم

اختياريKKا أو جبريKKا لا يمكKKن أن يKKتم إلا باتبKKاع أشKKكال      آKKان غيKKر أن التKKصرف فKKي هKKذه الأمKKوال سKKواء      

  .ع أموال القصر أو عديمي الأهليةالإجراءات المتعلقة ببي
  

  

  .لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا آان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه )معدلة: ( 7 المادة

  )1 (. منفصلاتجاريا إذا آان يمارس نشاطا إلاولا يعتبر تاجرا 
  

  

____ ______  
  
   )4 . ص11/12/1996خة في  مؤر77ر .ج (09/12/1996 في المؤرخ 96�27الأمر رقم بعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  . للبضاعة التابعة لتجارة زوجهاتجزئةالبيع بال تاجرة إذا آان عملها ينحصر في المتزوجةلا تعتبر المرأة 
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  .اتلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارته : 8 المادة

و يكKKون للعقKKود بعKKوض التKKي تتKKصرف بمقتKKضاها فKKي أموالهKKا الشخKKصية لحجKKات تجارتهKKا، آامKKل الأثKKر    

  .بالنسبة للغير

  

  الباب الثاني

  الدفاتر التجارية

  

 آل شخص طبيعKي أو معنKوي لKه صKفة التKاجر ملKزم بمKسك دفتKر لليوميKة يقيKد فيKه يومKا بيKوم                            : 9 المادة

لأقل نتKائج هKذه العمليKات شKهريا بKشرط أن يحKتفظ فKي هKذه الحالKة بكافKة            عمليات المقاولة أو أن يراجع على ا      

  .الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا

  

خKصوم مقاولتKه وأن يقفKل آافKة     ن يجKري سKنويا جKردا لعناصKر أصKول و      يجKب عليKه أيKضا أ   : 10 الم�ادة 

  . هذه الميزانية وحساب النتائج  في دفتر الجردحساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك

  

 تهKKدف حKKسابات وحواصKKل التجKKار إلKKى ضKKبط تطKKور عناصKKر الذمKKة الماليKKة  )جدي��دة(:  مك��رر 10 الم��ادة

  .للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية

 للقيKام بKالتحقيق   وبالإضافة إلى ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو بتكليف شخص آخKر          

شر النKKة عمليK فKي حKKساباتهم وحواصKلهم والتKKصديق عليهKا حKKسب الأشKكال التKKي نKص عليهKKا القKانون، والقيKKام ب      

  .المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية

  )1 (.إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حجية أمام المحاآم والإدارات العمومية

  

 يمسك دفتر اليومية ودفتر الجKرد بحKسب التKاريخ وبKدون تKرك بيKاض أو تغييKر مKن أي نKوع                      : 11 المادة

  .آان أو نقل إلى الهامش

  .وترقم صفحات آل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد

    

  
  
  

__________  
  

تح�ل  ، )8. ص11/12/1996 مؤرخ�ة ف�ي   77ج ر  (09/12/1996لم�ؤرخ ف�ي    ا27-96 من الأم�ر رق�م     21 طبقا للمادة     :للتذآير
ح��ساب الخ��سائر  "مح��ل عب��ارة  " ح��ساب النت��ائج "  عب��ارة 26/09/1975  الم��ؤرخ ف��ي  59-75ف��ي مجم��وع أحك��ام الأم��ر رق��م   

  ."والأرباح
  
  )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب أضيفت) 1(
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آمKا  .  لمKدة عKشر سKنوات   10 و9 يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين  : 12 مادةال

  .يجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة

  

  .التجارية يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة آإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال : 13 المادة

  

 إن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه، لا يمكKن            : 14 المادة

تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من يمسكونها، وذلك مع عدم المKساس بمKا ورد الKنص      

  .بشأنه في آتاب الإفلاس والتفليس

  

يجوز الأمر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلى القضاء إلا فKي قKضايا الإرث وقKسمة الKشرآة       لا   : 15 المادة

  .وفي حالة الإفلاس

  

 يجKوز للقاضKKي أن يKأمر ولKو مKKن تلقKاء نفKسه بتقKKديم الKدفاتر التجاريKة أثنKKاء قيKام نKزاع وذلKKك          : 16 الم�ادة 

  .بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع

  

 أن يوجهوا إنابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها الKدفاتر أو يعينKون قاضKيا          يجوز للقضاة  : 17 المادة

للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرساله إلى المحكمة المختصة بالKدعوى وذلKك فKي حالKة العKرض         

  .لمختصةبتقديمها أو طلب تقديمها أو الأمر به، إذا آانت هذه الدفاتر موجودة في أماآن بعيدة عن المحكمة ا

  

 إذا رفKض الطKرف الKذي يعKرض عليKه الإثبKKات بالKدفاتر، تقKديم هKذه الأخيKرة، جKاز للقاضKKي           : 18 الم�ادة 

  .توجيه اليمين إلى الطرف الآخر

  الباب الثالث

  السجل التجاري
  

  الفصل الأول

  التسجيل في السجل التجاري

  

  . يلزم بالتسجيل في السجل التجاري: 19 المادة

ه صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر      آل شخص طبيعي ل    � 1

  .الجزائري
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 آل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائKر، أو آKان لKه مكتKب      � 2

  .أو فرع أو أي مؤسسة آانت

  
  

  :  هذا الإلزام خاصة علىيطبق )معدلة( : 20 المادة

  . آان أو معنوياطبيعياخصا  تاجر، شآل � 1

  . مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وآالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرىآل � 2

  )1 (.مارس نشاطا تجاريا على التراب الوطنيت ممثلية تجارية أجنبية آل � 3

  

  )2 (.لتنظيم المعمول به في السجل التجاري طبقا لالتسجيل آيفيات تحدد )جديدة( : مكرر 20 المادة

  

  الفصل الثاني

  آثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه

  

اجر تK  مسجل في السجل التجKاري يعKد مكتKسبا صKفة ال            معنوي أو   طبيعي شخص   آل )معدلة: ( 21 المادة

  )3 (. النتائج الناجمة عن هذه الصفةكلإزاء القوانين المعمول بها ويخضع ل

  

اص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل فKي الKسجل التجKاري والKذين        لا يمكن للأشخ   : 22 المادة

لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم آتجار، لدى الغير أو لKدى الإدارات                

  .العمومية إلا بعد تسجيلهم

 المKKسؤوليات والواجبKKات  غيKKر أنKKه لا يمكKKن لهKKم الاسKKتناد لعKKدم تKKسجيلهم فKKي الKKسجل بقKKصد تهKKربهم مKKن      

  .الملازمة لهذه الصفة

__________  
  
   )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب عدلت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يطبق هذا الالتزام بوجه الخصوص على

   آل تاجر،� 1
  سة اشتراآية، آل مؤس� 2
  ، آل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر مكتبا أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى� 3
 ت�زاول ن�شاطا    ممثلية تجارية أجنبيّة أو وآالة تجارية تابع�ة للدول�ة أو الجماع�ات أو المؤس�سات العمومي�ة الأجنبي�ة الت�ي                  آل � 4

  .في القطر الجزائري
  
  )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب أضيفت) 2(
  
   ) 5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب عدلت) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 الق�وانين الج�اري به�ا العم�ل، إلا إذ ثب�ت      إزاءت�سبا ص�فة الت�اجر    آل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في ال�سجل التج�اري يع�د مك            

  . النتائج الناجمة عن هذه الصفةخلاف ذلك، ويخضع لكل
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 المتعلقة بتأجير المتKاجر علKى وجKه التKسيير الحKر، فإنKه       209 مع عدم الإخلال بتطبيق المادة  : 23 المادة

اسKتغلال تKأجير التKسيير، أن يحKتج بإنهKاء نKشاطه       لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنKازل عKن متجKره أو يKؤجر          

فKي اسKتغلال    التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامKات التKي تعهKد بهKا خلفKه        

المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطابقة وإما الإشارة التي تتKضمن وضKع             

  .ه تأجير التسييرالمتجر على وج

  

  

 لا يمكKKن للأشKKخاص الطبيعيKKين أو المعنKKويين الخاضKKعين للتKKسجيل فKKي الKKسجل التجKKاري، أن  : 24 الم��ادة

يحتجKKوا تجKKاه الغيKKر المتعاقKKدين معهKKم بKKسبب نKKشاطهم التجKKاري أو لKKدى الإدارات العامKKة، بالوقKKائع موضKKوع    

نKت هKذه الوقKائع قKد أصKبحت علنيKة قبKل تKاريخ العقKد           ومKا يليهKا، إلا إذا آا      25الإشارة المشار إليها في المKادة       

بموجب إشارة مدرجKة فKي الKسجل مKا لKم يثبتKوا بوسKائل البينKة المقبولKة فKي مKادة تجاريKة أنKه فKي وقKت إبKرام                             

  .الاتفاق، آان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذآورة

  

  

  : تى فيما إذا آانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلك السابقة حالمادة تسري أحكام : 25 المادة

 في حالة الرجKوع عKن ترشKيد التKاجر القاصKر تطبيقKا لأحكKام التKشريع الخKاص بالأسKرة وعنKد إلغKاء                           � 1

  الإذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة،

 وإمKا متKصرف   ي قKضائ في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تKاجر وبتعيKين إمKا وصKي         � 2

  على أمواله،

  ، في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شرآة تجارية بحلها� 3

 في حالة إنهاء أو إلغKاء سKلطات آKل شKخص ذي صKفة ملزمKة لمKسؤولية تKاجر أو شKرآة أو مؤسKسة             � 4

  اشتراآية،

 الأمKر   في حالKة صKدور قKرار مKن جمعيKة عامKة لKشرآة مKساهمة أو ذات مKسؤولية محKدودة يتKضمن                     � 5

  . من مالية الشرآة4/3باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 

  

  

يبات  إن الإشKKارة الخاصKة بالتعKKديلات الطارئKة علKKى وضKعية التKKاجر المKسجل وآKKذلك التKKشط    : 26 الم�ادة 

م الواقعة في حالة توقف نشاطه التجاري أو عند وفاته، يمكن طلبها من آل شخص له مصلحة في ذلك، وإذا ل

تصدر من المعني بالأمر نفسه، فإن العريضة تؤدي إلى حضور الطالب فورا أمKام القاضKي المكلKف بمراقبKة           

  .السجل التجاري والذي يبت في المشكل
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ويتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا أثر بمKادة الKسجل التجKاري بالنKسبة للأطKراف المعنيKين، أن يقKوم            

   . الذي يحررهبكل الإجراءات المتعلقة بالعقد

  

 يجب على آKل شKخص طبيعKي أو معنKوي مKسجل فKي الKسجل التجKاري أن يKذآر فKي عنKوان                      : 27 المادة

فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على آل المراسلات الخاصKة بمؤسKسته والموقعKة منKه أو            

  .يل الذي حصل عليهباسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسج

  . دج360 دج إلى 180وآل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من 

  

، يمKارس بKصفة   التجKاري  الKسجل  فKي  مKسجل ، غيKر   معنKوي  أو   طبيعKي  شKخص    آKل  )معدل�ة ( : 28 المادة

سارية فKي هKذا    الK القانونيKة ، يكون قد ارتكب مخالفKة تعKاين و يعاقKب عليهKا طبقKا للأحكKام       تجارياعادية نشاطا   

  .المجال

وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري 

  )1 (.خلال مهلة معينة و على نفقة المعني

  

  )2) (ملغاة: ( 29 المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
   )5 . ص11/12/1996ؤرخة في  م77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب عدلت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
آل شخص ملزم بان يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو تصحيحية أو شطب ف�ي ال�سجل التج�اري ول�م ي�ستكمل الإج�راءات المطلوب�ة                 

ويعاق�ب ع�ن ه�ذه    . حكمة الت�ي تنظ�ر ف�ي المخالف�ة     يوما من ضبط المخالفة، دون عذر مبرر، يستدعى لدى الم15منه في غضون  
 دج وب�الحبس  20.000 دج إل�ى  500 دج و ف�ي حال�ة الع�ود تك�ون الغرام�ة م�ن       20.000 دج إل�ى  400الأجيرة بغرامة قدرها من     

  . أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6 أيام إلى 10من 
ل مهل�ة معين�ة وعل�ى    ب الواجب إدراجه ف�ي ال�سجل التج�اري خ�لا    وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشط 

  .نفقة المعني
  
  )8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب ألغيت )2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ي�ر آامل�ة بق�صد الح�صول عل�ى ت�سجيل أو ش�طب أو إش�ارة تكميلي�ة أو          آل من يقدم، عن سوء ني�ة، معلوم�ات غي�ر ص�حيحة أو غ      
 أش�هر أو بإح�دى   6 إل�ى  10 دج وب�الحبس م�ن   20.000 دج إل�ى    500تصحيحية في السجل التج�اري، يعاق�ب بغرام�ة ق�درها م�ن              

  .هاتين العقوبتين فقط
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  الباب الرابع
  في العقود التجارية

  

  الفصل الأول

  أحكام عامة

  

  : آل عقد تجارييثبت  : 30 المادة

   بسندات رسمية،� 1

   بسندات عرفية،� 2

   بفاتورة مقبولة،� 3

   بالرسائل،� 4

   بدفاتر الطرفين،� 5

  . بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها� 6

  

  الفصل الثاني

  في الرهن

  

 تجKاه الغيKر    مKن الأعمKال التجاريKة،    يثبت الرهن المKتمم مKن تKاجر أو غيKر تKاجر لأجKل عمKل             : 31 المادة

  . أعلاه30وبالنسبة للمتعاقدين طبقا لأحكام المادة 

ويثبت الرهن أيضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم قد سلمت على وجKه      

  .الضمان

ة أو المدنية والتي يحصل أما بالنسبة للأسهم وحصص الشرآاء في الشرآات المالية والصناعية والتجاري     

نقلها بموجب تحويل في دفKاتر الKشرآة يجKب أن يثبKت الKرهن بعقKد رسKمي ويجKب أن تقيKد هKذه العمليKة علKى                        

  .سبيل الضمان في الدفاتر المذآورة

ويبقى العمل جاريا بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا يمكن أن يبلغ فيها المحKال           

  .لمدينلنسبة للغير إلا بالتبليغ بالحوالة والواقع له بال

  .ثبت حوالة الدين المتعلق بالأموال المنقولة بعقد رسميتويجب أن 

  .وتحصل السندات التجارية المسلمة آرهن، من طرف الدائن المرتهن

  

حيKKازة  لا يKKستمر الامتيKKاز فKKي جميKKع الأحKKوال علKKى المرهKKون إلا إذا وضKKع هKKذا الأخيKKر فKKي  : 32 الم��ادة

  .الدائن وبقي لديه أو لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين

ويعتبKKر الKKدائن حKKائزا للبKKضائع متKKى آانKKت تحKKت تKKصرفه فKKي مخازنKKه أو سKKفنه، أو فKKي الجمKKرك أو فKKي      

  .مستودع عمومي أو آان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة الشحن أو أي سند نقل آخر معادل لها
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ع فKي الاسKتحقاق، جKاز للKدائن خKلال خمKسة عKشر يومKا مKن تKاريخ تبليKغ عKاد                      إذا لم يKتم الKدف      : 33 المادة

  . من الغير إذا آان له محل، أن يشرع في البيع العلني للأشياء المرهونة العينيحاصل للمدين أو الكفيل

  .ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الأطراف أن يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل

غيKKا آKKل شKKرط يKKرخص فيKKه للKKدائن بKKأن يKKستملك المرهKKون أو يتKKصرف فيKKه مKKن غيKKر مراعKKاة      ويعتبKKر لا

  .للإجراءات المقررة آنفا

  

  الفصل الثالث

  عقد الوآالة التجارية

  

 يعتبر عقد الوآالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الKشخص عKادة بإعKداد أو إبKرام البيKوع أو                  : 34 المادة

العمليات التجارية باسم ولحساب تKاجر، والقيKام عنKد الاقتKضاء بعمليKات تجاريKة                الشراءات وبوجه عام جميع     

  .لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات

  إذا آان عقد الوآالKة التجاريKة غيKر محKدد بمKدة معينKة فKلا يجKوز لكKلا الطKرفين فKسخه دون إخبKار مKسبق                      

  .طأ من أحد الطرفينومطابق للأعراف، إلا في حالة صدور خ

  

   )1) (ملغاة : (  35 المادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
عق��د الوآال��ة التجاري��ة م��ع المؤس��سات الأجنبي��ة إلا بواس��طة مؤس��سة اش��تراآية للتج��ارة     خلاف��ا لأحك��ام الم��ادة ال��سابقة، لا يب��رم   

  .الخارجية إذا آان موضوع العقد يتضمن انجاز استيرادات للبضائع أو استعمال خدمات
 بمؤس�سة  غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطب�ق عل�ى المؤس�سات الأجنبي�ة العامل�ة ف�ي الجزائ�ر إذا آان�ت تعم�ل للح�ساب الخ�اص               

  .للدولة
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  الفصل الرابع

  في عقد النقل البري وفي عقد 

  العمولة للنقل
  

  القسم الأول

  عموميات

  

 عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقKل شKخص أو شKيء                  : 36 المادة

  .إلى مكان معين
  

ضاه تاجر بأن يباشر باسKمه الخKاص أو باسKم موآلKه      يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقت     : 37 المادة

  .أو شخص من الغير نقل أشخاص أو أشياء، وأن يقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل
  

  . يتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده: 38 المادة
  

  القسم الثاني

  نقل الأشياء
  

  الفقرة الأولى

   الأشياءعقد نقل
  

 آان المرسل إليه غير المرسل نفKسه، فKلا تترتKب علKى المرسKل إليKه الالتزامKات المتولKدة                 إذا : 39 المادة

  .من عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل
  

  . على الأشياء المنقولةة على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتب: 40 المادة

 وصول الأشياء المنقولة فيكون الناقل والمرسل إليKه الKذي صKدر منKه القبKول      جرة عندوإذا اشترط دفع الأ   

  .ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما
  

 على المرسل أن يبين بتذآرة النقل اسم المرسل إليه وعنوانKه ومكKان تKسليم الأشKياء المنقولKة                  : 41 المادة

  .ونوعها وعددها ووزنها أو حجمها

 تجKKاه الناقKKل والغيKKر عKKن الأضKKرار الناشKKئة عKKن إهمKKال البيانKKات المKKذآورة وعKKدم   ويعKKد المرسKKل مKKسؤولا

  .صحتها أو آفايتها
  

يحق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولة ما دامت فKي حيKازة الناقKل،               : 42 المادة

مKا لحقKه مKن الKضرر بKسبب      بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يعرض له مKا صKرفه و         

   .استردادها

  : على أنه لا يجوز للمرسل أن يمارس هذا الحق
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   إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق،� 1

   إذا آان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه،� 2

  .وجهة إليه إذا طلب المرسل إليه استلام الأشياء بعد وصولها إلى المكان الم� 3

  

يء تتطلب تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا         إذا آانت طبيعة الش    : 43 المادة

  .من الضياع والتلف ولا يؤدي لضرر الأشخاص والمعدات أو غيرها من الأشياء المنقولة

  

  . يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزيم: 44 المادة

أن الناقل يكون مسؤولا عKن الأضKرار الناجمKة مKن عيKوب التحKزيم أو انعدامKه إذا قبKل الKشيء وهKو              غير  

  .عالم بعيوب التحزيم أو انعدامه

 الناقKKل مKKن التزاماتKKه المتولKKدة بموجKKب عقKKود نقKKل  ي عيKKوب التحKKزيم الخKKاص بالKKشيء المنقKKول لا يعفKKإنو

  .أخرى

  

مه إلى الموطن، وجب على الناقل إخطار المرسKل إليKه     في حالة نقل شيء غير مشروط تسلي       : 45 المادة

  .بالوقت الذي يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه

  

المنقKول مKن المكKان الموجKه       إذا لKم يرفKع الKشيء   54 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في : 46 المادة

 .التعليمات بهذا الشأن وأن ينتظر هذه التعليمات بذلك وأن يطلب منهإليه، وجب على الناقل أن يخبر المرسل 

  .في مكان أمين ويجب عليه في هذه الحالة إيداع الشيء

يخKشى عليهKا مKن التلKف قبKل ورود       على أنKه يجKوز للناقKل بيKع الKشيء المنقKول إذا آKان مKن الأشKياء التKي          

  .تعليمات الناقل في الوقت المناسب

   .المحكمة المختصة مقتضى أمر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيسويسمح بهذا البيع ب

للاستهلاك وتتم معاينة هKذه الحالKة    فضلا عن ذلك فإنه يمكن إتلاف الشيء أو طمره إذا آان غير صالحو

معد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس  الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر

مصلحة حفظ الصحة بالمجلس الشعبي البلدي ومKواطنين اثنKين    ا بحضور مسؤول عنم ممثليهأمن الدائرة أو

  .التجارية يمارسان النشاطات
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عKن ضKياعها الكلKي أو الجزئKي أو       يعد الناقل مسؤولا من وقت تKسلمه الأشKياء المKراد نقلهKا،    : 47 المادة

  .تلفها أو التأخير في تسليمها

  

 عKدم تنفيKذ التزاماتKه أو الإخKلال       الكلية أو الجزئية من جراء   تهقل من مسؤولي   يمكن إعفاء النا   : 48 المادة

  أوالقKاهرة أو عيKب خKاص بالKشيء أو الخطKأ المنKسوب للناقKل         وذلKك عنKد إثبKات حالKة القKوة     أو التأخير فيهKا، 

  .المرسل إليه

  

  : هذات إذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل : 49 المادة

 خرهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهما تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموعآالناقلين و يكون أول  - 1

  ،النقل وضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام آل منهما بتمام النقل

  مسؤولا عKن ،الناقلين الوسطاء تجاه المرسل والمرسل إليه وآذلك تجاه أول وآخر ناقل ويعد آل من - 2

 .لحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعهاالضرر ا

  

للناقKل الKذي تحمKل تعKويض       عندما يتعذر تعيين المKسافة التKي حKصل أثناءهKا الKضرر فيكKون          : 50 المادة

المKKسافة التKKي قطعهKKا ويجKKب توزيKKع  الKKضرر حKKق الرجKKوع الجزئKKي علKKى آKKل واحKKد مKKن النKKاقلين علKKى نKKسبة 

  .مراعاة نفس النسبة الحصص المطلوبة من المعسرين منهم على الجميع مع

  

العموم من جراء النقل فيضمن الناقل    إذا آانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو آيلا على          : 51 المادة

  .فيه فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح

ف الواقع، إذا ثبت بناء على ظرو ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذآور بالفقرة السابقة

  .للتسامح أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب المبررة

أجزاء أو طKرود فيحKسب التKسامح     وإذا آانت الأشياء المنقولة بموجب تذآرة نقل واحدة موزعة على عدة

مذآورا على حدة بتذآرة النقل أو آان من الممكن إثباته  بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا آان وزنه عند الإرسال

  .يقة أخرىبطر

  

والمطابق للقوانين والأنظمKة الجKاري بهKا      فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل: 52 المادة

  : حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه أو من مستخدمه  يجوز للناقل، عدا،العمل والمبلغ لعلم المرسل
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لا يكون التعويض المقرر أقل بكثير من قيمة الKشيء  بسبب الضياع أو التلف بشرط أ تحديد مسؤوليته - 1

 ،بحيث يصبح في الحقيقة وهميا نفسه

 .جزئيا من مسؤولية التأخير إعفاؤه آليا أو - 2

 اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل آليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلKي أو الجزئKي أو   يكون باطلا آل - 3

  .التلف

  

حKادث أثنKاء تنفيKذ عقKد النقKل فيعهKد        شأن تكوين عقKد النقKل أو تنفيKذه أو طKرأ     إذا قام نزاع في : 53 المادة

المحكمKة المختKصة بنKاء علKى عريKضة، للقيKام بتحقيKق         لخبير واحKد أو أآثKر معينKين بKأمر صKادر عKن رئKيس       

  .ونوعها المراد نقلها وخصوصا إن اقتضى الحال آيفية تنسيقها ووزنها ومعاينة حالة الأشياء المنقولة أو

  

هKذه الخبKرة بواسKطة رسKالة       يكون الطالب ملزم تحت مKسؤوليته بKأن يوجKه الKدعوة لحKضور     : 54 المادة

وخاصKة المرسKل والمرسKل إليKه والناقKل       موصى عليها أو برقية، ويمكن إدخال جميع الأطراف فKي الKدعوى  

ة آليKا أو جزئيKا بتKرخيص    إتمKام الإجKراءات المقKررة بهKذه الفقKر       على أنه يمكن الإعفاء من.والوآيل بالعمولة

  .المذآور صريح ينص عليه في الأمر

  .مستودع عمومي ويمكن الأمر بإيداع الأشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها إلى

آم مKنح ثمKن   اصKرفها، ويقKرر الحK    بيعها تسديدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التي سبقبويحوز الأمر 

  .اريف من الأطرافالمبيع لمن قام بتسبيق تلك المص

  

جKل التلKف أو الKضياع    أمKن    يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط آل دعوى ضKد الناقKل  : 55 المادة

لحKساب أحKدهما فKي ظKرف ثلاثKة أيKام مKن         الجزئي إذا لم يبادر المرسل إليه أو المرسKل أو أي شKخص يعمKل   

 غير قضائي أو رسالة إخبار المسبب بموجب الناقل احتجاجه  بتبليغ،تاريخ الاستلام ودون حساب أيام العطل

الناقKKل، أن  ويكKKون هKKذا الاحتجKKاج صKKحيحا مهمKKا آKKان شKKكله إذا ثبKKت مKKن الإشKKعار باسKKتلام    .موصKKى عليهKKا

 .الاحتجاج المذآور قد حصل ضمن المهلة المذآورة أعلاه

ل أو خKلال الثلاثKة   الشيء المنقKو   قبل تسلمه54المادة  وإذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في

احتجاج ولا محل عندئذ للقيام بKالإجراءات المنKصوص عليهKا فKي      أيام التالية لاستلامه إياه، يكون طلبه بمثابة

 .المادة الفقرة الأولى من هذه
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  الثانية الفقرة

  في عقد العمولة لنقل الأشياء

  

 

البKضائع المرسKلة لKه أو المودعKة أو      ةن للوآيل بالعمولة في نقل الأشياء، الامتياز علKى قيمK  أ : 56 المادة

  التأمين آما يمتد هذا الامتياز على آل القروض، أو السلف  المؤمنة لديه بفعل الإرسال وحده، أو الإيداع أو

  .سواء آان ذلك قبل استلام البضائع أو وقت حيازته إياها أو المدفوعات المؤداة منه

التKي قKام بهKا الموآKل دون      متعلقKة بمجمKوع العمليKات   ويضمن الامتيKاز القKروض والKسلف والمKدفوعات ال    

التKي تKم إرسKالها، أو البKضائع المودعKة أو       التمييKز فKي ذلKك بKين البKضائع التKي لKم ترسKل بعKد وبKين البKضائع           

وتKدخل  .  المKذآورة أعKلاه  32الشرط المنKصوص عليKه فKي المKادة      المؤمنة، ولا يستمر هذا الامتياز إلا ضمن

  .في دين الامتياز المتعلق بالوآيل بالعمولة  الأصلالعمولة والنفقات مع

يKسترد مبلKغ دينKه مKن حKصيلة       فإذا آانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموآل، فللوآيKل بالعمولKة أن  

  .البيع على وجه الأفضلية بالنسبة لدائني الموآل

  

دم تنفيKذ التزاماتKه أو تنفيKذها    عKن عK    يجوز إعفاء الوآيل بالعمولة آليا أو جزئيا من مسؤوليته: 57 المادة

قوة قاهرة أو عيب خاص بالشيء أو عن خطKأ منKسوب     أو المتأخر بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عنصالناق

  .إما لموآله أو المرسل إليه

 

مKسؤولا عKن ضKياعها آليKا أو       يعد الوآيل بالعمولKة مKن وقKت تKسلمه الأشKياء المطلKوب نقلهKا       : 58 المادة

  .ا أو التأخير في تسليمهاجزئيا أو عن تلفه

  

النقKKل ومطKKابق للقKKوانين    اسKKتنادا لاشKKتراط آتKKابي مKKدرج فKKي سKKند ، يجKKوز للوآيKKل بالعمولKKة: 59 الم��ادة

الخطKأ العمKدي أو الجKسيم المرتكKب منKه بذاتKه أو         وفيما عدا حالة،والأنظمة الجاري بها العمل ومبلغ للموآل

  .، أن يشترط إعفاءه آليا أو جزئيا من المسؤوليةالأخير من مستخدمه أو الناقل أو مستخدم هذا

 

عKن عقKد النقKل، ويكKون الوآيKل        يجوز للموآل أن يرفع مباشرة على الناقل آل دعوى متولدة: 60 المادة

 .بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها

 جKراء  الأضرار الحاصلة لKه مKن   ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على الموآل دعوى بطلب التعويض عن

  .بالحضور فيها تنفيذ عقد النقل، ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا
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  الثالثة الفقرة

 في التقادم

  

  

لنقKل الأشKياء تKسقط خKلال سKنة        آل دعوى ناشئة عKن عقKد نقKل الأشKياء أو عKن عقKد العمولKة       : 61 المادة

   .واحدة

ن اليKوم الKذي آKان يجKب فيKه تKسليم الKشيء        ابتKداء مK   وتسري هذه المهلة المذآورة في حالة الضياع الكلKي 

 .تاريخ تسليمه للمرسل إليه أو عرضه عليه المنقول وفي جميع الأحوال الأخرى من

هKKذه المهلKة إلا مKن يKوم رفKKع     يوتحKدد المهلKة التKي ترفKع فيهKKا آKل دعKوى رجKوع بثلاثKKة أشKهر ولا تKسر         

  .الدعوى على المكفول

 الثالث القسم

 نقل الأشخاص
  

  لىالأو الفقرة

 عقد نقل الأشخاص

  

  

المKKسافر وأن يوصKKله إلKKى   يجKKب علKKى ناقKKل الأشKKخاص، أن يKKضمن أثنKKاء مKKدة النقKKل سKKلامة : 62 الم��ادة

 .وجهته المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد

  

 الإخKلال أجKل عKدم تنفيKذ التزاماتKه أو       يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من: 63 المادة

 . عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر و التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئبها أ

  

 .به فهلتترتب مسؤولية الناقل إزاء المسافر ابتداء من تك : 64 المادة

  

مKسؤوليته المتKسببة عKن الأضKرار       يكKون بKاطلا آKل شKرط بإعفKاء الناقKل آليKا أو جزئيKا مKن         : 65 الم�ادة 

 .البدنية الحاصلة للمسافرين

  

ومطKKابق للقKKوانين والأنظمKKة    يجKKوز للناقKKل، اسKKتنادا لاشKKتراط آتKKابي مKKدرج فKKي سKKند النقKKل   : 66 الم��ادة

العمKKدي أو الجKسيم المرتكKKب منKKه بنفKKسه أو مKKن   الجKاري بهKKا العمKKل ومبلKKغ للمKسافر، وفيمKKا عKKدا حالKKة الخطKأ   

 .ية الحاصلة للمسافرمسؤوليته عن التأخير أو الأضرار غير البدن مستخدمه إعفاءه آليا أو جزئيا من

  

 .يحافظ عليها المسافر  ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد والتي: 67 المادة
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  .61إلى  52  ومن48 و47 و46 يخضع نقل الأمتعة المسجلة لأحكام المواد : 68 المادة

  
  
  الثانية الفقرة

 عقود العمولة لنقل الأشخاص

  

، يعKد  65والمنصوص عليها فKي المKادة    ات المترتبة على ناقل الأشخاص زيادة على الالتزام: 69 المادة

 .الأضرار البدنية الوآيل ابتداء من تكلفه بالمسافر، مسؤولا عن

  

مKن أجKل عKدم تنفيKذ التزاماتKه أو        يجوز إعفKاء الوآيKل بالعمولKة آليKا أو جزئيKا مKن مKسؤوليته       : 70 المادة

 .ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر بت أن ذلكالإخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يث

  

جزئيKا مKن مKسؤوليته عKن الأضKرار        يعد بKاطلا آKل اشKتراط بإعفKاء الوآيKل بالعمولKة آليKا أو       : 71 المادة

 .البدنية الحاصلة للمسافر

  

سKKند النقKKل ومطKKابق للقKKوانين    يجKKوز للوآيKKل بالعمولKKة، اسKKتنادا لاشKKتراط آتKKابي مKKدرج فKKي  : 72 الم��ادة

حالKة الخطKأ العمKدي أو الجKسيم والمرتكKب إمKا منKه         نظمة الجاري بهKا العمKل ومبلKغ للمKسافر، وفيمKا عKدا      والأ

أو مستخدم هذا الأخير، أن يشترط إعفاءه آليا أو جزئيا من مسؤوليته  بنفسه أو من مستخدمه، وإما من الناقل

 .الأضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر عن التأخير أو

  

الضرر الحاصل له بسبب   يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن: 73 المادة

 .ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها عدم تنفيذ عقد النقل أو الإخلال بتنفيذه أو التأخير فيه،

ب تنفيذ عقد الحاصل له بسب ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على المسافر دعوى التعويض عن الضرر

  .فيها النقل، ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور

  

  الثالثة الفقرة

 في التقادم

  

الأشKخاص يKشملها التقKادم     لنقKل   آKل دعKوى ناشKئة عKن عقKد نقKل الأشKخاص أو عقKد العمولKة         : 74 المادة

 .بمضي مهلة ثلاثة أعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه

 .ترفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة أشهروتحدد المهلة التي 

  .ولا تسري هذه المهلة إلا من تاريخ رفع الدعوى على المكفول
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 الرابع القسم

 أحكام مشترآة

  

الاشKتراط الKذي يKضع بKصفة      72 و71 و66 و65 و52 يعد آاشتراط بالإعفاء بالنسبة للمواد : 75 المادة

 علKى عKاتق المرسKل أو    ،الناقل أو الوآيل بالعمولة  لمسؤوليةمباشرة أو غير مباشرة التأمين الكلي أو الجزئي

 .الموآل المرسل إليه أو المسافر أو

  

 فKلا يجKوز للKدائن مطلقKا     ،أعKلاه   المKذآورة 74 و61 و55 في حالة سقوط الحق عملا بالمواد : 76 المادة

 .دفع أن يتمسك بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل أو

  

 :مسبقة لما يلي لة وعديمة الأثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة تكون باط: 77 المادة

 74 و71 و 65 و 61 و 55 و 53 و 51و 1الفقKرة    49 و 1الفقKرة    46و 2الفقKرة    44 و 38أحكام المKواد     - 1

 ،76 و75و

إلا إذا آانت الاشKتراطات فKي آKل مKن الحKدود المKرخص بهKا         69 و64 و62 و58و 47أحكام المواد  - 2

  .72 و66 و59و 52 بموجب المواد

  

   الثاني الكتاب

 المحل التجاري
  

 الأول الباب

 في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
  

 الأول الفصل

 عناصر المحل التجاري

  

  

  . تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري: 78 المادة

  .ه وشهرتهئ ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملا

آما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري آعنوان المحل والاسم التجاري            

والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية آل ذلك مKا لKم يKنص علKى      

  .خلاف ذلك
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 الثاني الفصل

 في العقود التي تتناول المحل التجاري
  

 الأول مالقس

 في البيع والوعد بالبيع

  

 آل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم آل تنازل عن محل تجاري ولKو آKان معلقKا علKى          : 79 المادة

شرط أو صKادرا بموجKب عقKد مKن نKوع آخKر أو آKان يقKضي بانتقKال المحKل التجKاري بالقKسمة أو المزايKدة أو               

 .ته بعقد رسمي وإلا آان باطلابطريق المساهمة به في رأس مال شرآة يجب إثبا
  

 :  ويجب أن يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلي

اسKم البKKائع الKKسابق وتKKاريخ سKنده الخKKاص بالKKشراء ونوعKKه وقيمKة الKKشراء بالنKKسبة للعناصKKر المعنويKKة     - 1

 ،والبضائع والمعدات

 ،قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري - 2

ال التي حققها في آل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لKم        رقم الأعم  - 3

 ،يقم بالاستغلال مند أآثر من ثلاث سنوات

 ،الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة - 4

 .وعند الاقتضاء الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل - 5

ذآKر البيانKات المقKررة آنفKا بطKلان عقKد البيKع بطلKب مKن المKشتري إذا آKان             ويمكن أن يترتب على إهمKال       

  .طلبه واقعا خلال السنة
  

 يكون البائع ملزما بضمان مKا ينKشأ عKن بياناتKه غيKر الKصحيحة حKسب الKشروط المقKررة فKي             : 80 المادة

 . من القانون المدني بالرغم من آل شرط مخالف في العقد379و  376المادتين 
  

 فKي مهلKة سKنة واحKدة مKن تKاريخ       84 يجب علKى المKشتري رفKع الKدعوى الناجمKة عKن المKادة          : 81 المادة

 .حيازته
  

 عنKد التخلKي يوقKع البKائع والمKشتري جميKع الKدفاتر الحKسابية التKي آKان يمKسكها البKائع والتKي              : 82 الم�ادة 

ي إذا آانKت هKذه الحيKازة لKم     يرجع ضبطها إلى الKسنوات الKثلاث الKسابقة للبيKع أو لمKدة حيازتKه للمحKل التجKار               

 وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الأطراف وتسلم نKسخة لكKل واحKد          .تستمر ثلاث سنوات  

 .منهم

وعلى المحيل أن يKضع هKذه الKدفاتر تحKت تKصرف المKشتري لمKدة ثKلاث سKنوات مKن تKاريخ بKدء انتفاعKه                      

 .بالمحل التجاري

 .اء في عقد التنازلويعتبر لاغيا آل شرط مخالف لما ج
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  الأولى الفقرة

 إشهار بيع المحل التجاري

  

  

 أعKلاه، يجKب إعلانKه خKلال     79 آل تنازل عKن محKل تجKاري علKى الوجKه المحKدد فKي المKادة                  : 83 المادة

خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحKت شKكل ملخKص أو إعKلان فKي النKشرة الرسKمية للإعلانKات                 

فKي جريKدة مختKصة بالإعلانKات القانونيKة فKي الKدائرة أو الولايKة التKي يKستغل فيهKا            القانونية وفKضلا عKن ذلKك       

 فKKإن مكKKان الاسKKتغلال هKKو المكKKان الKKذي يكKKون البKKائع ، وبالنKKسبة للمحKKلات التجاريKKة المتنقلKKة.المحKKل التجKKاري

 .مسجلا فيه بالسجل التجاري

تقدمKKة مKKسبوقا إمKKا بتKKسجيل العقKKد    ويجKKب أن يكKKون الملخKKص أو الإعKKلان تنفيKKذا لمKKا جKKاء فKKي الفقKKرة الم      

 آKان  إلاالمتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد و       

ويجب أن يشتمل الملخص المذآور تحت طائلة الإبطال آذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه            . باطلا

 الإيصال الخاص بهذا التصريح، والإشارة في الحKالتين، إلKى     مأو في حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورق       

ويKذآر بالإضKافة إلKى ذلKك، تKاريخ العقKد واسKم آKل مKن المالKك الجديKد                    . المكتب الذي تمKت فيKه هKذه العمليKات         

والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجاري ومرآزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات               

عملة آقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضKات واختيKار المKوطن فKي                   المست

 .دائرة اختصاص المحكمة

 .يجدد الإعلان من اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشر

  .نشرويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول 

  

  الثانية الفقرة

  في حقوق دائني البائع

  

 

 يمكن لكل دائKن للمالKك الKسابق سKواء أآKان أو لKم يكKن دينKه مKستحق الأداء فKي خKلال خمKسة                      : 84 المادة

. قKضائي غيKر  عشر يوما ابتداء مKن تKاريخ آخKر يKوم تKابع للإعKلان أن يعKارض فKي دفKع الKثمن بواسKطة عقKد                        

ت باطلKة بيKان المبلKغ وأسKباب الKدين وآKذلك اختيKار المKوطن فKي دائKرة             ويجب أن تتضمن المعارضة وإلا آان     

 .الاختصاص التي يوجد فيها المحل التجاري

ولا يسوغ للمؤجر أن يقوم بالمعارضKة لاسKتيفاء بKدل الإيجKار المKستحق أو الKذي سيKستحق وذلKك بKالرغم               

ذين عرفKوا بوجKKودهم فKKي المهلKKة  ولا يجKKوز الاحتجKKاج علKى الKKدائنين الKK . عKن آKKل الاشKKتراطات المخالفKة لKKذلك  

 .المذآورة بكل نقل للثمن أو جزء منه اختياريا آان أو قضائيا

  .ويجب رفع طلب إلغاء المعارضة إلى رئيس محكمة المكان الذي يقع فيه المحل التجاري
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 ابتداء من البيKع وإلKى انقKضاء مهلKة عKشرين يومKا مKن آخKر يKوم مKن الإعلانKات المنKصوص                        : 85 المادة

 يحKتفظ بنKسخة مKن عقKد البيKع فKي محKل الإقامKة المختKار توضKع تحKت تKصرف آKل دائKن                  83ا في المادة    عليه

 .معارض أو مقيد لمراجعتها دون حاجة للانتقال

ويجوز في نفس المهلKة لكKل دائKن مقيKد أو دائKن قKدم معارضKة فKي مهلKة الخمKسة عKشر يومKا المنKصوص                    

قامة المختار على عقد البيع والمعارضات وإذا آان الثمن لا  أن يطلع في محل الإ 84 و 83عليها في المادتين    

يفي بديون الدائنين المقيدين والدائنين القائمين بالمعارضة فKي خKلال خمKسة عKشر يومKا علKى الأآثKر والتاليKة                       

، فيمكKنهم طبقKا لKشروط الKواردة فKي المKواد       84 و83لآخر يوم من الإعلانات المنصوص عليها فKي المKادتين          

  . طلب زيادة السدس أصلا عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع139لى  إ133من 

  

 يجب على الموظف العمومي المكلف بKالبيع ألا يقبKل فKي المزايKدة إلا الأشKخاص المعKروفين                     : 86 المادة

من لا يقKل عKن نKصف الKث     بملاءتهم لديه أو الذين أودعوا إما بين يديه أو في مصلحة الودائKع والأمانKات مبلغKا         

الكامل للبيع الأول أو عن جزء ثمن البيع المذآور المشترط دفعه نقدا مKع إضKافة الزيKادة وآKذلك التخKصيص                    

  .لسداد ثمن البيع

  

 يجري المزاد بزيارة السدس بنفس الشروط والمهل المقررة للبيع الذي طرأ عليه هذا المKزاد            : 87 المادة

  .بالزيادة

  

 وجKب عليKه أن يKسلم     ،المKزاد عليKه المبيKع علKى إثKر المKزاد بالزيKادة              إذا انتزع مKن المKشتري        : 88 المادة

 إلى الراسي عليه المزاد بعد أخذ إيصال منKه فKي ظKرف ثمانيKة              ،تحت مسؤوليته، المعارضات الموجودة لديه    

أيام من تاريخ إرساء المزاد إذا آان لم يسبق له الإشارة إليها في دفتر الشروط، وينتقل أثر هKذه المعارضKات              

  . لثمن المزايدة

  

 لا تجوز المزايدة بالسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري أو البيع الذي يتم بالمزاد العلني         : 89 المادة

  .بطلب وآيل الإفلاس أو التسوية القضائية أو من الشرآاء على الشيوع في محل تجاري

 

  الثالثة الفقرة

  في دفع الثمن 

  

ثمن الKذي تKم بKه بيKع محKل تجKاري أن يقKوم بتوزيعKه فKي ظKرف ثلاثKة                     لل ز يجب على آل حائ    : 90 المادة

 .أشهر من تاريخ عقد البيع
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وبانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجيKل، أن يرفKع دعKوى مKستعجلة أمKام رئKيس المحكمKة             

ائKع والأمانKات   التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي يKأمر إمKا بإيKداع الKثمن فKي مKصلحة الود           

 .وإما بتعيين حارس موزع

  

 عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في آل الأحوال وبعد انقضاء مهلKة خمKسة          : 91 المادة

 أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمKة طالبKا فيهKا الإذن لKه      ،عشر يوما ابتداء من رفع تلك المعارضة      

للغيKر المنتKدب لهKذا     لKى شKرط أن يKدفع لمKصلحة الودائKع والأمانKات أو      بقبض الثمن بالرغم مKن المعارضKة ع  

الغرض المبلغ الكافي الذي يعينه قاضي الأمور المستعجلة لKضمان أسKباب المعارضKة فيمKا إذا ظهKر أو حكKم         

 .عليه بأنه مدين

  

، ضKمانا   وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير        : 92 المادة

للKKديون التKKي رفعKKت المعارضKKات تأمينKKا لهKKا، ويكKKون لهKKا حKKق الامتيKKاز علKKى غيرهKKا لاسKKتيفائها مKKن الوديعKKة     

المذآورة دون أن يتسبب ذلك في انتقال المحكمة لصالح المعارض أو المعارضين فKي القKضية تجKاه الKدائنين                 

مر الصادر عن القضاء المKستعجل تبKرأ ذمKة    وابتداء من تنفيذ الأ. الآخرين المعارضين للبائع إذا آان له محل   

 .المشتري، وتنتقل آثار المعارضة على الحائر من الغير

  

 لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الإذن المطلوب إلا إذا أقام المشتري المدخل فKي        : 93 المادة

 . شملهم النزاعالدعوى إشهادا صريحا بعدم وجود دائنين آخرين معارضين غير الدائنين الذين

ز مKا للمKدين   وثKر حجK  أولا تعتبر ذمة المشتري مبرأة بتنفيذه الأمر تجاه الدائنين الآخرين إذا وجKدوا علKى              

 . قبل صدور الأمر وقد تعمد المشتري إخفاءهاةلدى الغير ومبلغ

  

نKه يجKوز    إذا لم يكن للمعارضة سند ولا سبب أو آانت باطلة شكلا ولم ترفع دعوى أصKلية فإ   : 94 المادة

 .للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على إذن بقبض ثمن البيع بالرغم من المعارضة

  

 أو إذا آKان  ، لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغير إذا لم يقم بعمليات النشر ضمن الأشكال المقKررة      : 95 المادة

  .قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما
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  الرابعة فقرةال

  امتياز البائع

  

 

 لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري إذا آان البيع ثابتا بعقد رسمي ومقيKدا فKي سKجل عمKومي                   : 96 المادة

 .الذي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصه التجاريالمرآز الوطني للسجل منظم لدى 

مبينة في عقد البيع وفي القيد فKإذا لKم يعKين علKى     لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري ال        

وجKKه الدقKKة فKKإن الامتيKKاز يقKKع علKKى عنKKوان المحKKل التجKKاري واسKKمه والحKKق فKKي الإيجKKار والعمKKلاء والKKشهرة      

 .التجارية

  .وتوضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة

ن هذه الأثمان أو ما بقي مKستحقا منهKا بKصفة منفKصلة علKى آKل مKن             ويمارس امتياز البائع الضامن لكل م     

 .أثمان إعادة بيع البضائع والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجاري

وبالرغم عن آل اتفاق مخالف فإن الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح أولا من ثمKن البKضائع ثKم           

  .من ثمن المعدات

لتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر لKم يKشملها البيKع الأول فيتعKين          وإذا آان الثمن المعد ل    

  .من إعادة البيعثتقدير ما ينوب آل منها على حدة من 

  

وتبقKى المهلKة سKارية    .  يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوما من تKاريخ عقKده وإلا آKان بKاطلا                : 97 المادة

 .ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس

 .ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وإن آان المدين نفسه

وإذا تم القيد بالطريقة المشار إليها فتكون للمشتري الأولوية ويمكن الاحتجاج به علKى التفليKسة والتKصفية                

  .القضائية للمشتري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  

 155 و145 و144 و143 و142 و120 و108 و107 و105 و104 و102 و101 و99 و98 و96 ف���ي الم���واد يح���ل : للت���ذآير
آات�ب  "أو " آاتب ال�ضبط "محل " مأموري السجل التجاري" مصطلح 26/09/1975 المؤرخ في 59-75من الأمر رقم  ) 166و

ت�ي ي�تم ف�ي    آتاب�ة ال�ضبط ال  "أو " آتاب�ة ال�ضبط  "محل " المرآز الوطني للسجل التجاري"وآذا مصطلح   " الضبط التابع للمحكمة  
 مؤرخ�ة ف�ي   77ر .ج (09/12/1996 الم�ؤرخ ف�ي   27-96الأم�ر رق�م    م�ن  20ادة طبقا للم� " صها استثمار الصندوق ادائرة اختص 

   ) 8.  ص09/12/1996
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 الKKسجلموري أمKKيجKKب علKKى البKKائع أو الKKدائن المKKرتهن أن يقKKدم عنKKد إجKKراء قيKKد امتيKKاز إلKKى    : 98 الم��ادة

صلية لعقد البيKع أو سKند منKشئ للKرهن الحيKازي أو           إما بأنفسهم أو بواسطة الغير نسخة من النسخ الأ         التجاري

المرآKKز الKKوطني للKKسجل  ويحKKتفظ بعقKKد البيKKع أو الKKرهن الحيKKازي فKKي     .نKKسخة منKKه إن آKKان الأصKKل موجKKودا  

  .التجاري

ويرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة يحدد شكلها بقرار من وزير العدل، حامKل الأختKام،              

 :  ويتضمنان ما يلي

سKKم البKKائع والمKKشتري أو الKKدائن ومالKKك المحKKل التجKKاري إن آKKان أجنبيKKا عنهمKKا مKKع ذآKKر ألقKKابهم             ا - 1

 ،وعناوينهم ومهنتهم إن آانت لهم مهنة

 ،تاريخ السند ونوعه - 2

 مKع  ،أثمان البيع على وجه التفصيل بالنسبة للمعKدات والبKضائع والعناصKر المعنويKة للمحKل التجKاري         - 3

عباء المالية المترتبة عليه بعد تقديرها إذا آان لها محل أو مبلKغ الKدين المحKدد فKي الKسند       الإشارة آذلك إلى الأ   

  ،والشروط المتعلقة بالاستحقاق

تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له إن آKان لهKا محKل، مKع البيKان الKدقيق للعناصKر التKي يتكKون             - 4

 نوع العمليات التي يباشرها المحل وفروعه والمكان الذي منها والتي يشملها البيع أو الرهن الحيازي مع ذآر   

به مرآز آل منها، دون الإخلال بجميKع الإرشKادات التKي مKن شKأنها التعريKف بهKا، وإذا آKان البيKع أو الKرهن                      

الحيKKازي يتنKKاول عناصKKر أخKKرى غيKKر عنKKوان المحKKل والاسKKم التجKKاري والحKKق فKKي الإجKKارة والزبKKائن فيجKKب   

 .يلصذآرها بالتف

اختيKKار محKKل الإقامKKة للبKKائع أو الKKدائن المKKرتهن فKKي دائKKرة اختKKصاص المحكمKKة التKKي يقKKع فيهKKا المحKKل   - 5

  .التجاري

  

إذا آKKان البيKKع أو التنKKازل عKKن المحKKل التجKKاري يKKشتمل علKKى علامKKات المKKصنع والتجKKارة أو    :  99 الم��ادة

 التجاري والشاملة لبKراءات الاختKراع   الرسوم أو النماذج الصناعية بما فيها الرهون الحيازية المتعلقة بالمحل  

أو الKKرخص أو العلامKKات أو الرسKKوم أو النمKKاذج، فيجKKب زيKKادة علKKى مKKا تقKKدم، قيKKد هKKذه الرهKKون فKKي المعهKKد     

فKي   التجKاري  الKسجل مKأموري   الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة مKن             

القيKKد، تحKKت طائلKة الKKبطلان تجKKاه الغيKKر والبيوعKKات والتنKKازلات أو الرهKKون  حKدود الثلاثKKين يومKKا التابعKKة لهKKذا  

 .بشمول البيع ببراءات الاختراع والرخص والعلامات التجارية والأشكال والنماذج الصناعية

وتبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجKاري خاضKعة فيمKا يخKص طKرق انتقالهKا إلKى             

  .رها التشريع الساري المفعولالقواعد التي يقر

  

 بطلان إذا نشأ عنه 98يترتب على إهمال واحد أو أآثر من البيانات الواردة في المادة  : 100 المادة

 ر من جراءولا يجوز أن يطلب الحكم بهذا البطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضر. ضرر لغير المتعاقدين

 .حسب أهمية الضرر ونوعه إبطال وحصر مفعولهالإهمال أو الإخلال ويمكن للمحاآم أن تقرر 
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للطالKKب نKKسخة مKKن الKKسند مKKع أحKKد الجKKدولين المنKKصوص    التجKKاري الKKسجل ومKKأموريKKسلم :  101 الم��ادة

 بعKد التأشKKير عليهمKا، إثKKر اسKتلامهما بمKا يفيKKد القيKد المتKKضمن تاريخKه والKKرقم الKذي تKKم        98عليهمKا فKي المKKادة   

 .بالجدول الباقي المتضمن لنفس البيانات التجاريلسجل بالمرآز الوطني لبموجبه، ويحتفظ 

  

في هامش القيود عمليات الأسبقية والحلKول والKشطب الكلKي           التجاري السجل ومأموريذآر  :  102 المادة

 .أو الجزئي الناتجتين عن العقود الرسمية

 فينتقKل الانتفKKاع  إذا وجKدت سKندات قابلKKة للتحويKل لتكKون محKKل الKدين المKضمون وفقKKا لKشروط عقKد البيKKع،        

 .ين للسنداتبالخاص بالـتأمين على الدين للحاملين المتعاق

وإذا وجدت عدة سندات تمثل الدين فيكKون الامتيKاز المتعلKق بKه ممنوحKا لأول القKائمين بالمطالبKة لحKساب                  

 .جميعهم ولكامل الدين

حقاق الKسندات التKي   ويKشارك جميKع حKاملي الKسندات المKذآورة فKي ممارسKة حKق الامتيKاز مهمKا آKان اسKت            

  .يحملونها

  

 يحفظ القيد الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه، ويشطب تلقائيا إذا لم يجKدد قبKل انقKضاء           : 103 المادة

 .هذه المهلة

  

 يKKشطب القيKKد سKKواء آKKان بموافقKKة الأطKKراف المعنيKKة إذا تKKوفرت لKKديهم الأهليKKة المطلوبKKة        : 104 الم��ادة

 . قوة الشيء المقضي بهلإجرائه، أو بمقتضى حكم اآتسب

 الKKسجلمKKأموري إن الKKشطب فKKي هKKذه الحالKKة يمكKKن أن يKKتم مKKن طKKرف  فKKوفKKي حالKKة انقKKضاء أسKKباب القيKKد 

 . بعد استدعاء الأطراف،وذلك بمقتضى أمر صادر في ذيل عريضة التجاري

  

 شKهادة   علKى هKامش القيKد وتKسلم    التجاري السجل ومأمورتتم عملية الشطب بتأشير يقوم به       :  105 المادة

 .منه للأطراف التي يطلبونها

 99ويحصل الشطب الكلي أو الجزئي للقيد في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها، طبقا للمادة      

   .التجاري السجلمأموري وذلك بناء على تقديم شهادة الشطب المسلمة من 
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 فيجKب رفKع   ،، مطلوبا عن طريق دعKوى أصKلية       إذا آان الشطب الذي لم يوافق عليه الدائن        : 106 المادة

 .هذه الدعوى أمام محكمة المكان الذي حصل فيه القيد

وإذا آانت الدعوى تتعلق بطلKب شKطب قيKود متممKة فKي دائKرات اختKصاص مختلفKة، علKى محKل تجKاري                       

 .وفروعه، فترفع بالنسبة لجميعها أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الأصلية

  

أن يKسلموا لكKل طالKب جKدولا بKالقيود الموجKودة مKع         التجKاري  الKسجل مKأموري  يجب على    :  107 المادة

البيانات المتعلقة بالأسبقية أو الشطب الجزئي أو الكلKي أو الحلKول الجزئKي أو الكلKي وإمKا شKهادة بعKدم وجKود             

 .قيد أو بوجوده بدون تفصيل

التKي تمKت بالمعهKد الجزائKري للملكيKة الKصناعية       آما يجب أن يسلم لكل طالKب جKدول بKالقيود أو البيانKات       

 .وتنظيمها

مKKأموري ويجKKوز للموظKKف العمKKومي المكلKKف ببيKKع محKKل تجKKاري متKKى رأى لزومKKا لKKذلك أن يحKKصل مKKن   

  . والمتعلقة بالمحل التجاري التجاريبالمرآز الوطني للسجل على جداول القيد المودعة  التجاري السجل

  

تسليم  في سائر الأحوال أن يمتنعوا عن القيام بالقيود أو التجاري السجل لمأموريلا يجوز :  108 المادة

 .الجداول أو الشهادات المطلوبة

 التجKاري المرآKز الKوطني للKسجل    ويعدون مسؤولين عن الإهمال الحاصل في دفاتر القيKود المطلوبKة فKي           

لموجKودة لKديهم، إلا إذا آKان الخطKأ     وآذلك عن عدم التأشير في الجداول أو شهادات القيKد أو القيKود المتعKددة ا             

  .في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن بيانات غير آافية لا يمكن إسنادها إليهم

  

  الخامسة الفقرة

  دعوى الفسخ وفسخ البيع

  

  

 إذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ آثارها أن يؤشر عليهKا    : 109 المادة

 .ولا يجوز رفعها على الغير بعد انقKضاء الامتيKاز  . 97قيد الامتياز عليه في المادة   وتحفظ بصفة صريحة في     

 .وتكون الدعوى منحصرة آالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع

  

 يجKب علKى البKائع فKي حالKة الفKKسخ القKضائي أو الاختيKاري للبيKع أن يKسترد جميKع عناصKKر           : 110 الم�ادة 

 .لبيع، وبما فيها العناصر التي انقضى فيها امتيازه وحقه في دعوى الفسخالمحل التجاري التي شملها ا
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ويكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عنKد إعKادة حيازتKه بمKا يقKدر بموجKب                

 خبرة حضورية أو بالتراضي أو عن طريق القضاء، على أن يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز         

 .الذي له على ثمن آل من البضائع والمعدات وإذا بقي شيء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العاديين

  

  

 يجب على البائع القKائم بKدعوى الفKسخ أن يبلKغ الKدائنين المقيKدين فKي محKل الإقامKة المختKار                : 111 المادة

 .منهم في عمليات قيودهم

 . من تاريخ هذا التبليغولا يجوز أن يصدر الحكم إلا بعد مضي شهر

  

  

 إذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الأجKل المتفKق عليKه         : 112 المادة

أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إبلاغ الدائنين المقيدين بواسطة إجKراء غيKر    

 بالفKسخ الحاصKل أو المتفKق عليKه ولا يKصبح هKذا الفKسخ نهائيKا إلا بعKد                   قضائي وفي محلات إقامتهم المختKارة     

 .مضي شهر من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذآور

  .ويجب أن يتضمن التبليغ ذآر هذه المهلة تحت طائلة البطلان

  

  

ة، أو التKسوية   إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية سواء آKان بطلKب وآيKل التفليKس     : 113 المادة

القKضائية، أو المKKصفين أو آKKان الطلKKب صKادرا عKKن أي صKKاحب حKKق آخKKر، وجKب علKKى الطالKKب إبKKلاغ طلبKKه    

بواسطة إجراء غير قKضائي للبKائعين الKسابقين فKي محKل الإقامKة المختKار والمعKين فKي قيKودهم مKع التKصريح                   

 .م فيها تجاه الراسي عليه المزادبأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ التبليغ سقط حقه

  

  

 يجKKوز لبKKائع المحKKل التجKKاري أن يتمKKسك بامتيKKازه وحقKKه فKKي الفKKسخ تجKKاه مجموعKKة دائنKKي    : 114 الم��ادة

 .التفليسة

  

  

 آل فسخ قضائي أو صلحي للبيع ينشر من الطرف الذي حصل عليه، وذلك حسب الشروط : 115 المادة

 .ما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الفسخ نهائياالمقررة للبيع نفسه خلال الخمسة عشر يو

  

  

 يعتبر لاغيا آل شرط وارد في عقد بيKع المحKل التجKاري ويقKضي باحتفKاظ البKائع فKي حالKة                  : 116 المادة

 .حصول الفسخ بثمن المبيع آله أو بعضه
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  السادسة الفقرة

  الأحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري 

  آإسهام في شرآة

  

 

 :   يخضع آل تقديم محل تجاري إلى الشرآة للشروط التالية: 117 المادة

 ى في حالة ما إذا آان المحKل التجKاري المقKدم يتعلKق بKشرآة فKي طKور التكKوين، فيكKون النKشر المقتKض                       -أ

 ،لإحداث هذه الأخيرة آافيا

الحالKة   أما إذا آان المحل التجKاري المقKدم يخKص شKرآة مكونKة سKابقا، فKإن الحKصة المقدمKة فKي هKذه             -ب

 . من هذا القانون83 و79يجب أن تكون محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 

ولا يجوز أن يحرر العقد التأسيسي أو التعديلي الذي يثبت تقديم هذه الحصة إلا بعد خمسة عشر يوما مKن      

الحKصة أن يعKين   وفي جميع الأحوال، يتعين على مقدم    . 83تاريخ انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة        

 . الشرآاء لوضع هذا العقدهالموطن المختار في مكتب التوثيق الذي يختار

ويجب على آل دائن للشريك الذي قKدم الحKصة أن يقKدم التKصريح عKن صKفته فKي المKوطن المختKار وفKي               

 .ويسلم له إيصال بهذا التصريح. المهل المحددة مع ذآر قيمة المبلغ المستحق له

 المحددة ولم يطلب شرآاء المساهم إلغاء الحصة المقدمة، أو الشرآة، أو إذا لم يKصدر             فإذا انقضت المهل  

الإلغاء، تعتبKر الKشرآة متKضامنة مKع مقKدم الحKصة وملزمKة بأموالهKا الخاصKة وبالKدين المترتKب علKى المحKل                

  .التجاري المقدم

  

 الثاني القسم

  في الرهن الحيازي للمحل التجاري
  

 

هن الحيازي للمحلات التجارية، دون حاجة لغيKر الKشروط والإجKراءات المقKررة          يجوز الر  : 118 المادة

 .بموجب الأحكام التالية

 .لا يخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا لها

  

 التابعة له إلا عنوان المحKل   لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأجزاء        : 119 المادة

والاسم التجاري والحق فKي الإجKارة والزبKائن والKشهرة التجاريKة والأثKاث التجKاري والمعKدات والآلات التKي                 

تستعمل في استغلال المحKل وبKراءات الاختKراع والKرخص وعلامKات الKصنع أو التجKارة والرسKوم والنمKاذج               

  . اعية والأدبية أو التقنية المرتبطة بهالصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصن

 تتبKKع مKصير هKKذه البKKراءة  ،وإن الKشهادة الإضKKافية الKصادرة بعKKد الKرهن والKKشاملة للبKراءة المنطبقKKة عليهKا     

 .من الرهن المنشأمثلها وتكون جزءا 
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والاسKم   نوإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون شKاملا إلا العنKوا              

 .التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية

 ىوإذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيين هذه الأخيرة ببيان مرآزها عل              

 .وجه الدقة

  

ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الKرهن بمجKرد قيKده    . يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي :  120 المادة

الKKذي يKKستعل فKKي نطKKاق دائرتKKه المحKKل     التجKKاريبKKالمرآز الKKوطني للKKسجل  بالKKسجل العمKKومي الKKذي يمKKسك   

الذي يقKع بدائرتKه آKل فKرع مKن فKروع              التجاريبالمرآز الوطني للسجل      ويجب إتمام نفس الإجراء    .التجاري

  . الرهن الحيازيالمحل التجاري التي شملها

  

 .ثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان يجب إجراء القيد خلال ثلا: 121 المادة

 .إن آان المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان ويجوز لكل ذي مصلحة و

 224وفي حالة الإفلاس أو التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازي للمحلات التجارية أحكام المواد         

  .ذا القانونالفقرة الأولى من الكتاب الثالث من ه 226 و225و

  

وتكKKون .  يجKKري ترتيKKب الKKدائنين المKKرتهنين فيمKKا بيKKنهم علKKى حKKسب ترتيKKب تKKاريخ قيKKودهم  : 122 الم��ادة

  .المقيدين في يوم واحد رتبة واحدة متساويةالمرتهنين للدائنين 

  

 الثالث الفصل

  الأحكام المشترآة في بيع المحل التجاري 

  ورهنه الحيازي

 

محل التجاري تصبح الديون المقيKدة مKستحقة الأداء بحكKم القKانون إذا لKم يقKم            في حالة نقل ال    : 123 المادة

مالك المحل التجاري بإبلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل وعن طريق            

 .غير قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجاري وعن المرآز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه

ه بالنقKل أن يعمKل علKى التنKصيص       مK لي خلال ثلاثين يوما التاليKة لع      ى البائع أو الدائن المرتهن ف     ويجب عل 

إذا تKKم نقلKKه إلKKى دائKKرة  ، بهKKامش القيKKد علKKى المرآKKز الجديKKد الKKذي انتقKKل إليKKه المحKKل التجKKاري والعمKKل آKKذلك     

نقKل إليهKا وبيKان    اختصاص محكمKة أخKرى، علKى نقKل قيKده الأول فKي تاريخKه الأصKلي بKسجل المحكمKة التKي              

 .مرآزه الجديد

وفي حالة إهمال الإجراءات المقررة بالفقرة السابقة، يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيKد إذا ثبKت أنKه              

تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف على الحالKة القانونيKة للمحKل              

 .التجاري
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 دون موافقة البائع أو الKدائنين المKرتهنين يمكKن أن يترتKب عليKه اسKتحقاق ديKونهم،        إن نقل المحل التجاري 

 .فيما نتج عنه انخفاض قيمة المحل التجاري

آمKKا أن قيKKد الKKرهن الحيKKازي يمكKKن أن يجعKKل الKKديون الKKسابقة والتKKي يكKKون موضKKوعها اسKKتغلال المحKKل       

 .التجاري، حالة الأجل

ق المقامKة طبقKا للفقKرتين الKسابقتين أمKام المحكمKة، تكKون خاضKعة          المتعلقة بطلKب سKقوط الحK       ىإن الدعاو 

  . الواردة فيما بعد125لقواعد الإجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 

  

 إذا أقام البKائع دعKوى بفKسخ عقKد إيجKار المحKل الKذي يKستغل فيKه محKل تجKاري مثقKل بقيKود                        : 124 المادة

لسابقين المقيدين سابقا بطلب الفسخ وذلك في المحل المختار والمعKين فKي   مرسمة، وجب عليه إبلاغ الدائنين ا   

 .قيد آل منهم، ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ

ولا يصبح فسخ الإيجار بالتراضKي نهائيKا إلا بعKد شKهر مKن تKاريخ التبليKغ الحاصKل للKدائنين المقيKدين فKي                  

ذه المدة يجوز لكل دائن مقيKد أن يطلKب بيKع المحKل التجKاري بKالمزاد العلنKي                 وفي ه . المحل المختار لكل منهم   

  .127 على حسب الأوضاع المقررة بالمادة

  

 يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المعKرض لهKذا الإجKراء، أن يطلKب مKن        : 125 المادة

المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعKة   المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري، بيع المحل التجاري          

 .له

وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه في حالة عدم قيKام المKدين بالKدفع فKي المهلKة المحKددة          

 . التالية127يقع بيع المحل التجاري بناء على طلب الدائن وذلك بعد إتمام الإجراءات المقررة في المادة 

  . بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين، فيما إذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري مثل ذلك،يويجر

 تحدد المحكمة المهلة التي يجب أن يتم فيها البيع بناء على طلب المKدين حKسب     ،وإذا لم يطالب الدائن ذلك    

ن البيع في المهلة المذآورة  بأنه إذا لم يباشر المدير الآتي ذآرها بعده، وتأم 127الأوضاع المقررة في المادة     

 .يستأنف السير بإجراءات الحجز التنفيذي وتتابع ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده

وتعين المحكمة عند الاقتضاء متصرفا مؤقتا لإدارة المحل التجKاري، وتحKدد الKسعر الافتتKاحي المطKروح       

ا، وتعهKد بKإجراء البيKع إلKى الموظKف      للمزايدة وتضبط الشروط الأساسية التي يجب إتمام البيKع علKى مقتKضاه        

 .الشروطالعمومي الذي باشر تحرير دفتر 

وإذا ظهر من المفيد القيام بإجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها في الحكم وإلا فبموجب أمKر يKصدر              

 .من رئيس المحكمة بناء على عريضة
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لKKم يكKKن هنKKاك دائKKن مقيKKد أو معKKارض   ويجKKوز للمحكمKKة أن تKKأذن بحكمهKKا للKKشخص القKKائم بالملاحقKKة، إذا   

وبشرط اقتطاع المصاريف الممتازة لمن لKه الحKق فيهKا بKأن يقKبض الKثمن مباشKرة مقابKل مجKرد إيKصال، مKن                    

 .الموظف العمومي القائم بالبيع وذلك لطرحه من دينه أو تسديدا لدينه الأصلي مع المصاريف

سة بموجب حكKم غيKر قابKل للمعارضKة فيKه      ويجب أن تبت المحكمة في الدعوى خلال شهرين من أول جل   

  .وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن

 .ويرفع الاستئناف خلال الثلاثين يوما من تبليغه إلى الطرف المعني

  

 يجوز آذلك للبائع وللKدائن المKرتهن والمقيKد دينهمKا علKى المحKل التجKاري أن يحKصل علKى                  : 126 المادة

ي يضمن الرهن وذلك بعد ثلاثين يوما من الإنKذار بالKدفع المبلKغ للمKدين والحKائز             أمر ببيع المحل التجاري الذ    

 . والباقي بدون جدوى،من الغير إذا آان له محل

ويرفع الطلKب للمحكمKة التKي يKستغل المحKل التجKاري فKي دائKرة اختKصاصها، ويKصدر حكمهKا وفقKا لمKآل               

  . المذآورة أعلاه125من المادة  8 و7 و6و 5الفقرات 

 

 على الدائن القائم بالملاحقة أن ينKذر مالKك المحKل التجKاري والKدائنين المقيKدين قبKل صKدور          : 127 مادةال

قامة المختارة منهم في قيودهم وذلك قبل خمسة عKشر يومKا علKى الأقKل        الحكم الذي أمر بالبيع، في محلات الإ      

 المKKزاد إذا ىوحKKضورهم مرسKKمKKن البيKKع ، بKKالاطلاع علKKى دفتKKر الKKشروط وبيKKان اعتراضKKاتهم أو ملاحظKKتهم  

ويKتم البيKع بعKد عKشرة أيKام علKى الأقKل مKن لKصق الإعلانKات المتKضمنة اسKم الKشخص القKائم                          . رغبوا في ذلك  

بالملاحقة ومالك المحل التجاري مع بيان مهنة آل منهما ومحل إقامته والحكKم الKصادر بKالبيع ومحKل الإقامKة          

ائرتهKا المحKل التجKاري ومختلKف عناصKره التجاريKة ونKوع            المختار بمكان المحكمKة التKي يKستغل فKي نطKاق د            

                  Kا مرسKصل فيهKي يحKساعة التKوم والKان واليKم     ىأعماله التجارية وموقعه والسعر الافتتاحي والمكKزاد واسKالم 

 .الموظف العمومي المكلف بالبيع والمؤتمن على دفتر الشروط

ب الرئيKسي للبنايKة ومقKر المجلKس     وتلصق هذه الإعلانات وجوبا بKسعي مKن الموظKف العمKومي علKى البKا        

الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها المحل التجاري والمحكمة التي يوجKد بKدائرتها المحKل التجKاري ومكتKب               

 .الموظف العمومي المنتدب

ينشر الإعKلان قبKل عKشرة أيKام مKن البيKع فKي النKشرة الرسKمية للإعلانKات القانونيKة وفKضلا عKن ذلKك فKي                         

 .الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يوجد فيها المحل التجاريجريدة مختصة ب

 .ويثبت النشر بقيد إشارة عنه في محضر البيع

   فيها استغلال المحل التجاري في ىويفصل عنه الاقتضاء رئيس المحكمة للمكان التابع للدائرة التي يجر

 ويجب تقديم أوجه البطلان قبل ،لمزاد، وفي المصاريف اىأوجه الطعن ببطلان إجراءات البيع السابقة لمرس      

 المزاد بثمانية أيام على الأقل تحت طائلة سقوط الحق، في القيام بهKا، ويKصدر حكKم الKرئيس فKي نفKس            ىمرس

 .المهلة
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 يجKوز للمحكمKة المختKKصة بKالنظر فKي طلKKب وفKاء ديKن مKKرتبط باسKتغلال محKل تجKKاري إذا         : 128 الم�ادة 

 وتKصدر  . أن تKأمر بموجKب هKذا الحكKم ببيKع المحKل التجKاري إذا طلKب منهKا الKدائن ذلKك            صدر حكمهKا بKالأداء    

 وتحKدد المهلKKة التKKي  ، المKذآورة أعKKلاه 125 مKن المKKادة  8 و6 و5حكمهKا حKKسب الKشروط المبينKKة فKي الفقKKرات    

 .يمكن عند انقضائها مواصلة إجراءات البيع في حالة عدم وفاء الدين

 .ه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذآور أعلا127وتطبق أحكام المادة 

  

  

 المKزاد يعKاد بيKع المحKل التجKاري عKن        ى إذا لم يقم الراسي عليه المKزاد بتنفيKذ شKروط مرسK             : 129 المادة

طريق إعادة المزايدة بعد إنذار غير متبوع بنتيجة، في مهلة عشرين يومKا وذلKك وفقKا للأوضKاع المقKررة فKي          

  .ه أعلا127المادة 

ويلزم المزايد المتخلف، تجاه دائني البKائع والبKائع نفKسه بKالفرق الحاصKل بKين الKثمن الKذي تKم بKه البيKع لKه                  

والثمن الحاصل من إعادة البيع عن طريق إعادة المزايدة، دون أن يكون لKه الحKق فKي المطالبKة بالمزايKدة إن                

 .وجدت

لمKزاد الأولKي، وتحKصل عنKد الاقتKضاء تنفيKذيا       وتكون نفقKات المزايKدة الأولKى علKى عKاتق الراسKي عليKه ا        

 .بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع

  

  

 لا يجوز البيع على حدة لواحد أو أآتر من عناصKر المحKل التجKاري المثقKل بقيKود، إذا آKان          : 130 المادة

                 Kن تKل مKى الأقKا علKشرين يومKد عKانون إلا بعKذا القKضى هKذي أو بمقتKغ  طلب البيع بموجب حجز تنفيKاريخ تبلي

الملاحقة للدائنين في محل الإقامة المختار منهم في القيود والذين أتموا تقييدهم قبل ذلKك التبليKغ بخمKسة عKشر              

 ويمكن خلال مهلة العشرين يوما المذآورة لكل دائن مقيد حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفKع    .يوما على الأقل  

ي دائKرة اختKصاصها المحKل التجKاري ويطلKب فيهKا الKشروع        دعوى على المعنيين أمام المحكمة التي يستغل ف     

في بيع جميع عناصر المحل التجاري بنKاء علKى طلKب القKائم بالتنفيKذ أو بنKاء علKى عريKضة ذاتهKا وذلKك وفقKا                 

 . أعلاه127 و126 و125للأحكام المبينة في المواد 

ميزة أو بأثمKان  ت الأساسية الم بالأثمان واحد،ويحصل بيع المعدات والبضائع مع المحل التجاري في وقت          

 .متميزة إذا ورد بدفتر الشروط ما يوجب على الراسي عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء

 .ويجب تقدير الثمن بالنسبة لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة

  
  

 ومKن  85صل البيKع حKسب الأوضKاع المقKررة فKي المKواد       قبل زيادة على المزايدة إذا حK ت لا   : 131 المادة

 .133 و130 و128 إلى 125
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 . يتبع امتياز البائع والدائن المرتهن المحل التجاري أينما وجد: 132 المادة

 133 و130 و128 إلKى  125وإذا لم يحصل بيKع المحKل التجKاري بالمزايKدة العلنيKة بمقتKضى المKواد مKن                    

 ملاحقات الدائنين المقيدين أن يبلغ جميع  اتقاء ب على المشتري الذي يرغب في      وطبقا لها، فيج   141 و 140و

 وقبKل الملاحقKة أو خKلال    ،الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق      

 :  ثلاثين يوما من الإنذار بالدفع المبلغ له البيانات الآتية

 أو ذآKر  ،ه مع بيان المحل التجاري بدقKة والKثمن باسKتثناء المعKدات والبKضائع         اسم البائع ولقبه وموطن    - 1

 دون تحديKد  ،القيمة المقدرة للمحل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضKة أو الاسKترجاع        

 ،الثمن والتكاليف والنفقات والمصاريف التي دفعها المشتري

 : من آل منها ما يليجدول يحتوي على ثلاثة أعمدة يتض - 2

 ،تاريخ البيوع أو الرهون الحيازية السابقة والقيود المسجلة:  الأول -

  ،اسم الدائنين المقيدين وموطن آل منهم:  الثاني -

مبلغ الديون المقيدة مع التصريح بأنه مستعد لوفاء الديون المقيدة حالا لغايKة تKسديد ثمنهKا بKدون       :  الثالث -

 .مستحقة أو غير المستحقةتمييز بين الديون ال

ويجب أن يتضمن الإنذار اختيار محل الإقامة في دائرة اختصاص المحكمKة التKي يكKون المحKل التجKاري                

 .تابعا لها

وإذا شمل عقد الشراء الذي أحرز عليه المالك الجديKد عناصKر مختلفKة لمحKل تجKاري، منهKا مKا هKو مثقKل                      

جودة بدائرة محكمة واحدة أم لا ووقع بيعها جملة وبKثمن واحKد    وآانت مو،بقيود ومنها ما هو غير مثقل بقيود     

أو بأثمان مختلفة، فيجب ذآر ثمن آل عنصر منها في التبليغ وعلى وجه التفصيل إذا آان له محل مKع القيمKة             

 .الإجمالية المدرجة في العقد

  

أن يطلKب طرحKه    ،131 يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة     : 133 المادة

للبيع بالمزايدة العلنية على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عKدا المعKدات والبKضائع بمقKدار العKشر وأن يKدفع          

 .ضمانا عنه لدفع أثمان التكاليف أو أن يثبت له القدرة الكافية على الدفع

ن المالKك الKسابق فKي     ويوقع هذا الطلب من الدائن ويجب تحت طائلة سقوط الحق إبلاغه للمشتري وللمKدي             

ظرف خمKسة عKشر يومKا مKن التبليغKات، مKع التكليKف بالحKضور أمKام محكمKة موقKع المحKل التجKاري، وذلKك                         

   بالزيادة،     المزايد ملاءة  أو   الضامن قبول  في صحة تجديد المزاد بالمزايد، وفي ، النزاع  حالة للبت، في

التجKاري مKع المعKدات والبKضائع التابعKة لKه وإلKزام المKشتري              ثم الأمر بالشروع في المزايدات العلنية للمحKل         

   .المزاد عليه بإطلاع الموظف العمومي المكلف بالبيع على عقد الإيجار أو عقد التنازل عنه
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ولا يجوز زيادة مهلة الخمسة عشر يوما بسبب المسافة التي تفKصل بKين المKوطن المختKار والمKوطن الحقيقKي            

 .للدائنين المقيدين

  

 ، يصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم القKانون علKى المحKل التجKاري إذا آKان فKي حيازتKه          : 134 المادة

 ولا يمكنه حينئذ سوى مباشرة أعمال الإدارة على أنه يمكنه أن يطلKب  .وذلك من تاريخ التبليغ بإعادة المزايدة 

 تعيKين  ،أطKوار الإجKراءات  من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة حKسب الأحKوال وفKي آKل طKور مKن               

 .متصرف آخر، ويجوز لكل دائن أن يقوم بتقديم مثل هذا الطلب

  

 يحق لكل دائن مقيد أو معارض عند تبليغ إعادة المزايدة العمل على الحلول محKل المزايKدة                 : 135 المادة

 .ايدةبالزيادة في ملاحقة الإجراءات إذا لم يتابع هذا الأخير دعواه خلال شهر من إعادة المز

             Kن      ىولا يسمح للمزايد بالزيادة وإن دفع مبلغ المزايدة أن يحول دون وقوع مرسKه عKي بتنازلKزاد العلنKالم 

 .البيع إلا إذا وافقه جميع الدائنين المقيدين

  

 أن يتمم الإجKراءات والبيKع وإذا لKم يفعKل فيحKق القيKام بKذلك لكKل دائKن               بالزيادة  على المزايد  : 136 المادة

، على نفقة ومسؤولية وتبعة المزايد بالزيادة ويبقى ضمانه سKاريا علKى حKسب القواعKد المقKررة              مقيد أو مشتر  

 . أعلاه3 الفقرة 130 و127 و126 والمواد 8 إلى 5 الفقرات من 125في المادة 

  

 . إذا لم تحصل مزايدة عد الدائن المزايد بالزيادة الراسي على المزايد: 137 المادة

ه المزاد أن يتسلم المعدات والبضائع الموجودة بالمحل عند حيازته له بالثمن علKى     يتعين على الراسي علي   

 .أساس الخبرة الرضائية أو القضائية بحضور آل من المشتري المزاد عليه وبائعه والراسي عليه المزاد

     Kغ مرسKى مبلKKادة علKا زيKون ملزمKا      ىويكKKازة، النفقKه الحيKت منKKذي انتزعKشتري الKسدد للمKأن يKKزاد بKت  الم

 84و 83النKشر المKشار إليهKا فKي المKواد      والمصاريف القانونية لعقKد شKرائه مKع مKصاريف التبليغKات والقيKد و              

 . أعلاه ولمن آان لهم الحق فيها للتوصل لإعادة البيع119 إلى 116 ومن 109 و97و

  

 . المزاد بالنسبة للمزاد بالزيادةى على البيع ومرس129 المادة ي تسر: 138 المادة

  

 يكون للمشتري المزاد عليه إذا أرسى له البيع بعد إعادة البيع بموجب المزاد بالزيادة الحKق    : 139 ةالماد

 .في الرجوع على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على الثمن المنصوص عليه في سنده
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 الرابع الفصل

 التوزيع القضائي للثمن

  

هنKاك مزايKدة بالزيKادة أم لا وفKي حالKة عKدم حKصول         إذا حدد ثمKن البيKع نهائيKا سKواء آانKت         : 140 المادة

 400اتفاق بين الدائنين للقيام بالتوزيع بالطريقة الودية فإن إجراء التوزيع يتم طبقا للقواعد المبينKة فKي المKادة           

 .وما يليها من قانون الإجراءات المدنية

  

ذار أي دائن، وعنKد انقKضاء مهلKة     يجب على المشتري في هذه الحالة أن يلتزم، بناء على إن     : 141 المادة

 نظيKرا مKن إثبKات التKأمين     ،خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإنKذار، أن يKودع فKي آتابKة المحكمKة المختKصة                

  .والمعارضات المبلغة له وآشفا بالقيود الواردة على المحل التجاري

  

 الخامس الفصل

  الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج عن بيع 

  أو رهنه الحيازي  تجاري،محل 

  )1 (التجاريفي المرآز الوطني للسجل 

  

أعKلاه وآKذلك آKل الأوراق الأخKرى      99 و98يعطى لكل الأوراق المشار إليها في المادتين  :  142 المادة

 .، رقم إيداع عند تقديمهابالنظر في الأحكام التجارية التجاريالمرآز الوطني للسجل المقدمة إلى 

 يتKضمن مKا  ثائق فيما بعد بدفتر ذي أرومة يسلم منه وصKل مKستخرج مKن الKدفتر المKذآور              وتسجل هذه الو  

 :  يلي

 .رقم الإيداع، يدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه - 1

 تاريخ إيداع الوثائق، - 2

 عدد ونوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الإيداع، - 3

 لقب الأطراف، - 4

  .وع المحل التجاري ومقرهن - 5

 الKذي يقKوم بتKسليمه مقابKل الوثيقKة المتKضمنة طبقKا        مKأموري الKسجل التجKاري   يمضي ويؤرخ الوصل مKن     

 . ما يثبت بأن الامتياز قد تحقق101للمادة 

يوقع على الصفحة الأولى والأخيرة من الدفتر آما ترقم ويوقع باختصار علKى آافKة صKفحاته مKن طKرف                

 .جرى قفله آل يومرئيس المحكمة، وي

__________   
  
 59-75ح�رر ف�ي ظ�ل الأم�ر رق�م       ،09/12/1996 المؤرخ ف�ي  96�27لأمر رقم  من ا22عنوان القسم الخامس بالمادة عدل  ) 1(

الإجراءات المتعلقة بالقيد في آتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو ره�ن حي�ازي لمح�ل     : آما يلي 26/09/1975المؤرخ في   
  )8.  ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( اريجت
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 97 و96المشار إليهم أعلاه، أن يلتزموا بتنفيذ المواد       التجاري السجلمأموري  يتعين على   :  143 المادة

 وأن يقوموا بحزم وجمع جداول قيد الامتياز النKاتج عKن عقKد الKرهن الحيKازي           120 و 116 إلى   109 و 101و

 .للمحل التجاري

 .بجدي بأسماء المدينين مع بيان أرقام القيد التي تخصهموأن يحتفظوا بفهرس أ

  .، على نفقة من يطلبهاالتجاري السجلمأموري وتقدم الورقة التي تثبت عليها الجداول، من قبل 

  

 98يثبت إيداع عقد البيع أو الرهن الحيازي للمحل التجاري المنصوص عليه فKي المKادتين        :  144 المادة

  .مأموري السجل التجاري  في دفتر خاص من طرف99و

 :  يقسم هذا الدفتر إلى عمودين

  يشتمل العمود الأول على رقم ترتيبي للدفتر،-

 ويسجل في العمود الثاني محضر الإيداع يتضمن تاريخ الإيداع، وبيان تاريخ وآلفة تسجيل العقد ورقKم             -

 .ل التجاري وعنوانهوروده ونوعه وبيان اسم الدائن والمدين أو البائع والمشتري ونوع المح

و بعد إتمKام دفتKر الإيKداع بKالفهرس الأبجKدي وأسKماء        . على هذا المحضر   مأمورو السجل التجاري  ويوقع  

  . السابقة142المدينين أو البائعين يرقم ويوقع عليه باختصار ثم يقفل آما هو مبين في المادة 

  

 مKن هKذا القKانون فKي نKسختين      117 للمKادة   يتم التصريح بالKدين فKي المKوطن المختKار تنفيKذا           :  145 المادة

تتضمن آل منهما التاريخ الذي تم فيه التصريح، واسم المصرح، واسKم وعنKوان المKدين مKع بيKان نKوع ومقKر              

مبلغ الKدين وبيKان مقKدار حKصة المحKل التجKاري المقدمKة للKشرآة التKي               المحل التجاري الذي يملكه المدين، و     

بKالمرآز  قتضاء تاريخ ورقم عقد إنشاء هذه الشرآة وآKذلك تKاريخ إيداعKه     يجب بيان نوعها ومقرها، وعند الا     

 .التجاريالوطني للسجل 

ة للمصرح بعد التأشير عليها مKن طKرف   نيويرفق إحدى النسختين بالعقد المثبت للحصة وتسلم النسخة الثا 

 .محرر العقد، لتكون بمثابة إيصال له
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المنKصوص   الKدفاتر ،  مKن آKل سKنة    ديKسمبر  فKي شKهر  لمحكمةرئيس اتعرض على   )معدلة (: 146 المادة

 يصادق عليهKا فKي   ، وبعد مراجعة محتواها والتأآد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة،عليها في المواد أعلاه   

  )1(.ذيل آخر قيد

 السادس الفصل

  إجراءات القيد والبيانات الخاصة بالمعهد الجزائري 

  للملكية الصناعية وتنظيمها

 

 يتم إجراء القيد والبيانات طبقا للتشريع الساري المفعول إذا آانت البيKوع أو التنKازلات عKن          : 147 مادةال

المحلات التجارية تشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسKوم أو النمKاذج الKصناعية، وآانKت رهKون              

 .ماذجهذه المحلات تشتمل على براءات اختراع أو رخص أو علامات أو رسوم أو ن
  

تحKKدد طبقKKا للتنظKKيم المعمKKول بKKه المKKصاريف المKKستحقة للمرآKKز الKKوطني للKKسجل     )معدل��ة(:  148 الم��ادة

  )2(.  لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانونالتجاري
  

 السابع الفصل

  أحكام مختلفة
 

ة أو وسKKطاء أو  لا يجKKوز أن يتKKدخل بطريKKق مباشKKر أو غيKKر مباشKKر ولKKو بالتبعيKKة آKKسماسر  : 149 الم��ادة

 التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية آمKا لا يجKوز لهKم أن يكونKوا تحKت أي          مهنيين في مستشارين  

  : اسم آان مودعين لأثمان بيع المحلات التجارية

الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو اخKتلاس مرتكKب مKن              -

 عمKKومي أو ابتKKزاز الأمKKوال أو التوقيKKع أو القKKيم أو إصKKدار شKKيك عKKن سKKوء نيKKة بKKدون رصKKيد أو المKKس  مKKودع

باعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولة أو الاشتراك في إحدى الجرائم  

  أو الجنح المشار إليها أعلاه،

  .هم المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبار-

__ ________  
  

  ) 8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت ) 1(
  

 : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
د مراجعة محتواه�ا  أعلاه وبعالسابقة من آل سنة الدفاتر المنصوص عليها في المواد   مبر  ديس في شهر    وآيل الدولة تعرض على   

  .والتأآد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد
  
  ) 5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج (09/12/1996 المؤرخ في 96�27الأمر رقم بعدلت ) 2(
  

 : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 69�79 ضبط المحاآم لإتم�ام الإج�راءات المن�صوص عليه�ا ف�ي ه�ذا الق�انون بموج�ب الأم�ر رق�م              تسدد النفقات المخصصة لكتاب   

 الم�ؤرخ  69�146 المتعل�ق بالنفق�ات الق�ضائية والمرس�وم رق�م      1969 سبتمبر سنة 18 الموافق   1389 رجب عام    7المؤرخ في   
ب ف�ي الم�واد المدني�ة والتجاري�ة والإداري�ة       والمت�ضمن تعريف�ة قل�م الكت�ا    1969 سبتمبر سنة 17 الموافق 1389 رجب عام 6في  

  .والجزائية
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 أو بإحKدى هKاتين     دج100.000 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 3يعاقب بالحبس من شهر إلى   :  150 المادة

   .العقوبتين فقط، آل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة

   .وتضاعف العقوبة في حالة العود

  

   الثامن الفصل  

  رهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيزال
  

 

 يجوز أن يكون دفع ثمن امتلاك الأدوات ومعدات التجهيز المهنيKة مKضمونة سKواء بالنKسبة                 : 151 المادة

للبائع أو بالنسبة للمقرض الKذي يقKدم المKال الKلازم لتKسديده للبKائع، أو بKالرهن الحيKازي المحKدود لKلأدوات أو                   

 . على الشكل المذآورالمعدات الممتلكة

وإذا آان للمشتري صفة التاجر، فKإن الKرهن الحيKازي يخKضع فKي هKذه الحالKة للأحكKام التاليKة، وللقواعKد                       

المقررة المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنها الحيازي، و للنصوص اللاحقة دون أن يKشتمل وجوبKا علKى          

 .العناصر الأساسية للمحل التجاري

 166لمKشتري صKKفة التKKاجر فKإن الKKرهن الحيKKازي يخKضع فKKي هKKذه الحالKة لأحكKKام المKKادة     أمKا إذا لKKم يكKKن ل 

 .الواردة فيما بعد
  

              . تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد: 152 المادة

 . فإذا وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع

 يقوم بتقديم الأموال اللازمة لدفعها للبائع، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب        وإذا وقع للمقرض الذي   

 .عقد القرض

ويجب أن يشار في العقد، تحت طائلة البطلان، على أن المال المؤدي من المقKرض يهKدف لKضمان وفKاء               

 .ثمن الأموال المكتسبة

  
  
  
  

__________   
  

إل��ى  26/09/1975 الم��ؤرخ ف��ي 59-75 ف��ي الأم��ر رق��م  ا المن��صوص عليه��تعرض��ت مب��الغ التعوي��ضات ع��ن ال��ضريبة  : للت��ذآير
    : 25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم المرسوم التشريعي من 12لمادة ا  لما هو منصوص عليه في طبقامراجعة

  
  : تعدل مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية 

 دج 5000 دج و2000 دج عل����ى الت����والي إل����ى  2000 دج و500 دج و200المب����الغ ال����دنيا للغرام����ات المح����ددة ب����ـ    ترف����ع ) 1
  .دج20.000و
 دج 40.000 دج و20.000 دج و10.000 دج و5000 دج و2000ترف������ع المب�������الغ الق�������صوى للغرام�������ات المح�������ددة ب�������ـ  ) 2
 دج 400.000و دج 200.000 دج و100.000 دج و50.000 دج و20.000 دج عل���ى الت���والي إل���ى  250.000دج و50.000و
   دج2.500.000 دج و500.000و
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آما يجب أن يKذآر فKي نKص العقKد الأمKوال المكتKسبة مKع وصKف آKل منهKا علKى وجKه الدقKة بحيKث يمكKن                          

آما يجب أن يشار أيKضا إلKى المكKان الKذي      .تمييزها عن الأموال الأخرى من نفس النوع والمملوآة للمؤسسة     

 . على وجه ثابت أو بيان أنه يمكن نقلها منه في حالة العكستوجد به الأموال

. ويشبه بمقرضي النقود الكفلاء الذين يتدخلون عن طريق الضمان أو التظهيKر فKي مKنح قKروض التجهيKز         

ويحل هؤلاء الأشخاص بقوة القانون محل الدائنين وآذلك الأمKر بالنKسبة للأشKخاص الKذين يقومKون بKالتظهير                

 . ويقبلون بالآثار التي تنشأ عن هذه الديونأو الخصم ويضمنون

  

  

فKي مهلKة     و121 و120 طبقا للشروط الKواردة فKي المKادتين    ، يجب أن يقيد الرهن الحيازي     : 153 المادة

 . للرهن الحيازي، وإلا عد باطلائثلاثين يوما من تاريخ العقد المنش

 تKاريخ تKسليم معKدات التجهيKز بKنفس      يجب أن يبرم عقد الرهن في مهلKة أقKصاها شKهر واحKد ابتKداء مKن              و

  .المكان الذي يجب إنشاؤها فيه

  

  

 يجKوز طبقKا لهKذا الKنص وبطلKب مKKن المKستفيد مKن الKرهن الحيKازي أن يوضKع علKى قطعKKة            : 154 الم�ادة 

 .أساسية من الأموال وبصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها وتتضمن مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به

 للمدين أن يقوم بالمعارضة في هذا التدبير وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليهKا فKي المKادة       لا يجوز  و

لا يجوز أن تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك أو الانتزاع أو إخفKاء المعKالم           و 167

 .قبل انقضاء امتياز الدائن المرتهن أو شطبه

  

  

 بتعلق بالاستفادة مKن الKرهن الحيKازي     ي القيد على آل حلول اتفاق     يجب أن يؤشر في هامش    :  155 المادة

خلال ثلاثين يوما من تKاريخ العقKد الرسKمي أو العرفKي المثبKت لهKذا الحلKول وذلKك بنKاء علKى تKسليم نKسخة أو                 

 .يالتجار السجلمأموري أصل هذا العقد إلى 

  . من القانون المدني265طبقا للمادة نشأ بين أصحاب القيود المتتابعة توتتم تسوية النزاعات التي قد 

  

  

 مKKن القKKانون المKKدني إلKKى   243 تحKKول فائKKدة الKKرهن الحيKKازي بقKKوة القKKانون وطبقKKا للمKKادة      : 156 الم��ادة

  الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء آانت قد وقعت أو قبلت لأمر البائع أو المقرض الذي قدم آلا أو 

ندات تمثل علKى العمKوم تKداول الKدين المرهKون بوجKه صKحيح، وفقKا لأحكKام          بعضا من الثمن أو آانت هذه الس    

أمKا إذا قامKKت عKدة سKندات لتمثيKKل الKدين فKإن الامتيKKاز المتعلKق بهKذا الأخيKKر تعKود ممارسKته إلKKى           .هKذا القKانون  

 .المتتبع الأول للحساب المشترك وبالنسبة لتمامه
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 أو جزء من الأموال المحملة بالديون عن طريKق    يجب على المدين الذي يرغب في بيع آل        : 157 المادة

البيع الاختياري أن يطلب، إذا وقع ذلك قبل دفع المستحق من المبالغ المKضمونة طبقKا لهKذا القKانون، الموافقKة                 

المسبقة من الدائن المرتهن، وخلاف ذلك، الإذن من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة التKي تفKصل بالدرجKة        

 . من هذا القانون167 المدين للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأخيرة وإلا تعرض

 لممارسKة  132يجوز للدائن المرتهن أو من يحل محله التمتع بحKق الامتيKاز المنKصوص عليKه فKي المKادة                     

الامتياز الناتج عن الرهن وذلKك إذا تKوفرت شKروط النKشر المطلوبKة فKي هKذا القKانون ووضKعت اللوحKة علKى              

 . المشار إليها أعلاه154لة بالدين وذلك طبقا للمادة الأموال المثق

  
 يظل امتياز الدائن المرتهن ساريا طبقا لهذا القانون إذا أصبح المال المحمKل بالامتيKاز مKالا                  : 158 المادة

  .ثابتا بالتخصيص

  

 علKى آKل    يمارس امتياز الدائن المرتهن طبقKا لهKذا القKانون علKى الأمKوال المثقلKة بالتفKضيل                : 159 المادة

 : الامتيازات الأخرى باستثناء ما يلي

 امتياز الخزينة، - 1

 امتياز المصاريف القضائية، - 2

 امتياز المصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء، - 3

 .الامتياز الممنوح لأصحاب الأجور بموجب النصوص الجاري بها العمل - 4

س بالتفضيل على امتياز بائع المحKل التجKاري     يمارس حق الامتياز خصوصا ضد آل دائن مرتهن ويمار        

 آما يمKارس أيKضا بالتفKضيل علKى الKدائن المKرتهن والمKزود            ،الذي يخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز     

 .بمجموع المحل التجاري المذآور

 علKى  غير أنه لكي يمكن الاحتجاج بالامتياز قبل الدائن المKرتهن وبKائع المحKل التجKاري والKدائن المKرتهن          

مجموع المحل التجاري المذآور والمقيدين مسبقا، فإنه يجب على المنتفع بالرهن الحيKازي المبKرم طبقKا لهKذا                 

أن يKتم هKذا    ويجKب . القانون أن يبلغ الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة من العقد المثبت للرهن الحيازي           

 . الحيازيالتبليغ تحت طائلة البطلان خلال شهرين من إبرام عقد الرهن

  
  

 يخضع امتياز الدائن المKرتهن، مKع مراعKاة الاسKتثناءات المقKررة فKي هKذا القKانون، لأحكKام              : 160 المادة

الفصل الثالث المتعلق بالبيع والرهن الحيازي للمحلات التجارية فيما يخص إجKراءات القيKد وحقKوق الKدائنين             

       KKار وتطهيKKؤجر العقKKوق مKKاري وحقKKل التجKKال المحKKة انتقKKي حالKKع    فKKراءات رفKKذآورة وإجKKازات المKKر الامتي

 .المعارضة
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 . القيد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي: 161 المادة

 .ويمكن تجديده مرتين. دد قبل انقضاء المهلة المذآورة أعلاهجوينتهي أثر هذا القيد إذا لم ي

  

، القيKود المتخKذة بمقتKضى    107جودة والمسلم طبقKا للمKادة       يجب أن يتضمن بيان القيود المو      : 162 المادة

آمKا يمكKن أن يKسلم بيKان لمKن يطلبKه يثبKت فقKط وجKود أو عKدم وجKود قيKود متخKذة بمقتKضى هKذا                . هذا القKانون  

القKKانون فKKي الأمKKوال المعينKKة، وخاصKKة فKKي البKKاب الأول مKKن الكتKKاب الثKKاني المتعلKKق ببيKKع ورهKKن المحKKلات        

 .يازيالتجارية ورهنها الح

  

 المتعلقKKة ببيKKع المحKKلات التجاريKKة ورهنهKKا الحيKKازي  130 إن التبليKKغ الKKذي يKKتم طبقKKا للمKKادة  : 163 الم��ادة

والإجراءات المتخذة للوصول إلى البيع الجبري لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الأموال تابعKة لKه     

القانون، يجعل الديون المؤمنة بهKذه الامتيKازات   والمثقلة بامتياز البائع أو امتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا        

 .مستحقة الأداء

  

 يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقا لهذا القانون، إذا حل الأجل ولم يتم الKدفع، أن             : 164 المادة

ويKKتم تعيKKين الموظKKف  . يطالKKب ببيKKع المKKال المثقKKل طبقKKا للإجKKراء المنKKصوص عليKKه فيمKKا يتعلKKق ببيKKع الKKرهن     

 .مومي المكلف بالبيع، بناء على طلبه، من رئيس المحكمةالع

 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها 130ويجب على الدائن قبل البدء في البيع أن يلتزم بأحكام المادة   

 .الحيازي

 والمتعلقKة ببيKع   133ويمكن للدائن المرتهن الحق في ممارسة مزايدة العشر المنصوص عليهKا فKي المKادة        

 .حلات التجارية ورهنها الحيازيالم

  

 تكون الأموال المثقلة بناء على هذا القانون والتي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر أخKرى      : 165 المادة

للمحل التجاري موضوع ثمن أساسي متميز أو سعر متميز إذا آان دفتر الKشروط يوجKب علKى الراسKي عليKه          

 .المزاد أو يأخذ به حسب رأي الخبير

صص في جميع الأحوال المبالغ المحKصلة مKن بيKع هKذه الأمKوال وقبKل إجKراء أي توزيKع للمKستفيدين               وتخ

 .المقيدين في حدود دينهم الأصلي ويحتفظ بالنفقات والتوابع في القيود المذآورة

 . المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز إلا للرسم الثابتالإيصالولا يخضع 

  

  

  

  

  

  

  



 43

 لم تكن للمشتري صفة التاجر، فإن الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لأحكام المواد        إذا:  166 المادة

ويتم القيKد المنKصوص عليKه فKي     .  السابقة الذآر زيادة على أحكام هذه المادة 162 و 161 و 159 إلى   151من  

شتري المKال  دائرة اختKصاصه مK  بK الKذي يقKيم     التجاريالمرآز الوطني للسجل     من هذا القانون في      153المادة  

 .المثقل بالدين

ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا القKانون، عنKد عKدم الKدفع فKي الاسKتحقاق أن يقKوم              

 .بالبيع العلني للمال المثقل طبقا للإجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهن

 . حاز على قوة الشيء المقضي فيهويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا بمقتضى حكم

إلا  التجKاري  الKسجل  ومKأمور عند عدم صدور الحكم، فإن الشطب الكلي أو الجزئي لا يجKوز أن يقKوم بKه                  

 .عند إيداع سند موافقة رسمي مسلم من الدائن

 .ويجوز أن يأمر رئيس المحكمة بالشطب إذا سقط مفعوله ولم يقع تجديده

م تنل رضKاء الKدائن فKإن الKدعوى ترفKع فKي هKذه الحالKة أمKام المحكمKة                  وإذا طلب الشطب بدعوى أصلية ل     

 .التي وقع بدائرتها التنفيذ

 .بالتأشير إلى الشطب على هامش القيد التجاري السجل ومأموريقوم 

  .ا من الأطرافهوتسلم شهادة بذلك، لمن يطلب

  

لعقوبKات علKى آKل مKشتر أو      مKن قKانون ا  376 عليها فKي المKادة     العقوبات المنصوص  تطبق   : 167 المادة

آل حائز للأمKوال المرهونKة حيازيKا، وفقKا لهKذا القKانون، يقKدم علKى إتلافهKا أو محاولKة إتلافهKا أو يختلKسها أو                    

 .يحاول اختلاسها أو يفسدها أو يحاول إفسادها بأي طريقة آانت بغرض تعطيل حقوق الدائن

تهدف إلى حرمان الدائن من حقه في الامتياز تطبق نفس العقوبات على آل من يقوم بأي محاولة للغش    و

 .الذي له على الأموال المثقلة بالدين أو إلى تنقيصه

  

  .السيارات والبواخر والمرآبات الجوية:  لا تخضع لأحكام هذا الفصل: 168 المادة

  

 الثاني الباب

 الإيجارات التجارية
  

 الأول الفصل

  مجال التطبيق

  
  

 على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل الآتيةحكام تطبق الأ) معدلة(:  169 المادة

  في قانونا   ينمقيد   حرفية أو لمؤسسة  حرفيأو ل أو لصناعي  لتاجر تجاري سواء آان هذا الأخير مملوآا 

  : التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية حسب الحالة، ولا سيماالسجل 



 44

لعمKKارات الملحقKKة باسKKتغلال محKKل تجKKاري عنKKدما يكKKون اسKKتعمالها ضKKروريا        إيجKKار المحKKلات أو ا  - 1

 ويجKب  .لاستغلال المحل التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العمKارة التKي توجKد بهKا المؤسKسة الرئيKسية               

 ومسمع من المؤجر بقصد الاسKتعمال    مرآيفي حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على            

  لمشترك،ا

إيجار الأراضي العارية التي شKيدت عليهKا قبKل أو بعKد الإيجKار بنايKات معKدة للاسKتعمال التجKاري أو              - 2

  )1 (.الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك الصريحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  ) 8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
تطبق الأحك�ام التالي�ة عل�ى إيج�ار العم�ارات أو المح�لات الت�ي ي�ستغل فيه�ا مح�ل تج�اري س�واء آ�ان ه�ذا الأخي�ر مملوآ�ا لت�اجر أو                   

 : قائم أو غير قائم بأعمال تجارية ولا سيما،نا في السجل التجاريحرفي مقيد قانوأو لصناعي 
 إيج��ار المح��لات أو العم��ارات الملحق��ة باس��تغلال مح��ل تج��اري عن��دما يك��ون اس��تعمالها ض��روريا لاس��تغلال المح��ل التج��اري        - 1

د الم�الكين أن تك�ون المح�لات    ويج�ب ف�ي حال�ة تع�د     .وملكيته�ا تابع�ة لمال�ك المح�ل أو العم�ارة الت�ي توج�د به�ا المؤس�سة الرئي�سية          
   ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك،مرآيالملحقة قد أجرت على 

 الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الإيجار بنايات معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرف�ي ب�شرط            إيجار - 2
  .المالك الصريحةأن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة 
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  : تطبق هذه الأحكام آذلك على) معدلة: ( 170 المادة

 الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنKسبة للعمKارات أو المحKلات المخصKصة لمKصالح تKسيير الاسKتغلال          - 1

  ،البلدي، إما عند الإيجار أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك

حلات الرئيسية أو الملحقة والKضرورية لمواصKلة نKشاط المؤسKسات العموميKة            إيجار العمارات أو الم    - 2

الاقتصادية في حدود القKوانين والأنظمKة التKي تKسودها، شKريطة ألا يكKون لهKذا الإيجKار أي تKأثير علKى الملKك             

  العمومي،

المحKلات أو   التاليتين على إيجار 186 و185 آما تطبق هذه الأحكام أيضا مع مراعاة أحكام المادتين    - 3

العمارات المملوآة للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية في حالة ما إذا آانت هذه المحKلات         

 . أعلاه وللفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة169أو العمارات تستجب لأحكام المادة 

 قبل الإدارة لعمKارة سKبق اآتKسابها      غير أن هذه الأحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من           

  )1 (.من طرفها على إثر تصريح للمنفعة العمومية

  

 لا تطبق هذه الأحكام على الإيجارات الاحتكارية إلا إذا آانت تخص إعKادة النظKر فKي بKدل           : 171 المادة

يجKارات   أعKلاه، علKى الإ    170 و 169غيKر أنهKا تطبKق فKي الأحKوال المنKصوص عليهKا فKي المKادتين                   . الإيجار

المبرمة عن طريق الإيجار الطويل الأمد بشرط ألا تؤدي مدة التجديد الممنوحة للمستأجرين مKن البKاطن إلKى              

  .تمديد شغل الأماآن إلى ما بعد تاريخ انتهاء الإيجار الطويل الأمد

  
  
  
  
  

_____________  
  
  ) 8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  : تطبق هذه الأحكام آذلك على

 الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أو المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاس�تغلال البل�دي إم�ا عن�د الإيج�از أو           - 1
  ،ية من المالكبعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمن

إيجار العمارات أو المحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الاش�تراآية ذات الط�ابع الاقت�صادي            - 2
  في حدود القوانين والأنظمة التي تسودها شريطة ألا يكون لهذا الإيجار أي تأثير على الملك العمومي،

 الت�اليتين عل�ى إيج�ار المح�لات أو العم�ارات المملوآ�ة       186 و185راع�اة أحك�ام الم�ادتين     آما تطب�ق ه�ذه الأحك�ام أي�ضا م�ع م        - 3
للدولة أو الولايات أو البل�ديات أو المؤس�سات العمومي�ة ف�ي حال�ة م�ا إذا آان�ت ه�ذه المح�لات أو العم�ارات ت�ستجب لأحك�ام الم�ادة                      

 . أعلاه وللفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة169
 الأحكام لا تطبق عل�ى رخ�ص العم�ل المؤقت�ة الممنوح�ة م�ن قب�ل الإدارة لعم�ارة س�بق اآت�سابها م�ن طرفه�ا عل�ى إث�ر                      غير أن هذه  

 . تصريح للمنفعة العمومية
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 الثاني الفصل

 في تجديد الإيجار
  

  

 لا يجوز التمسك بحق التجديد إلا من طرف المستأجرين أو المحKول إلKيهم أو ذوي الحقKوق          : 172 المادة

ثبتون بأنهم يستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم إما منذ سKنتين متتKابعتين وفقKا لإيجKار واحKد أو               الذين ي 

أآثر مقيKدة بKصفة متتاليKة إمKا منKذ أربKع سKنوات متتابعKة وفقKا لإيجKار واحKد أو أآثKر متتاليKة شKفاهية آانKت أو                  

 .آتابية

ر متجره ضمن الشروط المنصوص عليهKا  غير أنه يجوز للمستأجر الذي يثبت بسبب مشروع أو الذي أج  

 .في الأحكام القانونية المتعلقة، بإيجار التسيير فإنه يجوز له أن يتمسك بالاستغلال

وفي حالKة التنKازل عKن المتجKر فإنKه يجKوز للمحKول إليKه أن يتمKسك بKالحقوق المكتKسبة مKن قبKل المتنKازل                 

 .يه في الفقرة السابقةلإتمام مدة الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء والمنصوص عل

وتنتهي هKذه المKدة بانتهKاء عقKد الإيجKار أو عنKد الاقتKضاء بتKاريخ تمديKده حKسبما هKو منKصوص عليKه فKي                

 التالية، ويعتبر هKذا التKاريخ الأخيKر إمKا بمثابKة التKاريخ الKذي تKم فيKه التنبيKه بKالإخلاء وإمKا الأجKل                   173المادة  

 . طلب تجديدالمألوف الذي يلي هذا الطلب في حالة وقوع

  

 لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة بهذه الأحكKام إلا بKأثر تنبيKه بKالإخلاء حKسبما جKرت عليKه           : 173 المادة

 .العادات المحلية وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل

محKدد  وفي حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتواصل الإيجار المنعقد آتابة بالتمديد الضمني إلى مKا بعKد الأجKل ال            

 .في العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة

لا تنتهي مدة الإيجار الواقف على شرط والذي يسمح تحقيقه للمؤجر بأن يطلب الفسخ إلا بتبليغ واقع قبKل       

ستة أشهر قبل الأجل ولأجل مألوف، ويجب أن يشير هذا الإعKلان إلKى تحقيKق الKشرط المنKصوص عليKه فKي                   

 .العقد

تنبيKه بKالإخلاء فKي الآجKال المنKصوص عليهKا فKي الفقKرة         الوعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإنه يجب    

 .الأولى أعلاه، إذا فسخ المؤجر الإيجار في نهاية إحدى هذه المراحل

                Kى توجيهKي أدت إلKباب التKه الأسKين فيKضائي وأن تبKادة   هويجب أن يتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير قKع إعKم 

 .، وإلا اعتبر باطلا194مون المادة ذآر مض

  

 في حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتعين على المستأجر الذي يرغKب فKي الحKصول علKى تجديKد                 : 174 المادة

 .إيجاره أن يتقدم بطلبه إما في الستة أشهر السابقة لانتهاء الإيجار أو عند الاقتضاء في آل وقت أثناء تجديده
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لمؤجر بعقد غير قضائي وفيما عدا الشروط أو التبليغKات المغKايرة والموجهKة مKن      ويجب أن يبلغ التجديد ا    

هذا الأخير يجوز تقديم هذا الطلب شرعا للشخص المسير الذي تتوفر فيه الصفة الكافية لاستلامه، وفي حالKة     

بليغKات  وجود عدة ملاآين يعتبKر الطلKب الموجKه لأحKدهم سKاريا علKى الجميKع إلا إذا آانKت هنKاك شKروط أو ت                        

 .مغايرة

 .ويجب أن يشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده وإلا آان باطلا

ويتعين على المKؤجر فKي أجKل ثلاثKة أشKهر مKن تKاريخ تبليKغ طلKب التجديKد أن يحKيط الطالKب علمKا بنفKسه                        

                Kاه فKن نوايKشف عKم يكKؤجر إذا لKر المKي الإجراء إن آان يرفض التجديد مع إيضاح دوافع هذا الرفض، ويعتب

 .هذا الأجل موافقا على مبدأ تجديد الإيجار السابق

 . وإلا آان باطلا194ويجب أن يذآر في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضمون المادة 

  

 يجب في حالة تجديد الإيجار وفيما عدا حصول اتفKاق بKين الطKرفين أن تكKون مKدة الإيجKار          : 175 المادة

 .ر الذي حل أجله دون أن تزيد عن تسع سنواتالجديد مساوية لمدة الإيجا

ويسري مفعول هذا الإيجار الجديد اعتبارا من يوم انتهاء الإيجKار الKسابق أو عنKد الاقتKضاء، اعتبKارا مKن        

يوم تجديده، حيث إن هذا التاريخ الأخير يكون إما هو تاريخ إعطاء التنبيه بKالإخلاء أو الأجKل المKألوف الKذي       

 .ا تم تقديم هذا الأخيريلي طلب التجديد إذ

نه عندما يبلغ المؤجر عن طريق التنبيKه بKالإخلاء أو عKن طريKق رفKض التجديKد عKن نيتKه فKي عKدم                 أغير  

تجديد الإيجار، أو عدل عن رأيه فيما بعد، وقام بتجديد الإيجار، فإن هذا التجديKد يKصبح سKاري المفعKول مKن                    

 .يوم تبليغ هذا القبول للمستأجر بإجراء غير قضائي

  

 الثالث الفصل

 في رفض التجديد

  

الاسKKتثناءات   يجKKوز للمKKؤجر أن يKKرفض تجديKKد الإيجKKار، غيKKر أنKKه ينبغKKي عليKKه فيمKKا عKKدا   : 176 الم��ادة

 وما يليها أن يسدد للمستأجر المخلي التعويض المسمى تعويض بالاستحقاق     177المنصوص عليها في المادة     

 . عدم التجديدالذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة

ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار إليه فKي الفقKرة الأولKى مKن هKذه المKادة، القيمKة التجاريKة          

للمحKKل التجKKاري التKKي تحKKدد وفقKKا لعKKرف المهنKKة، مKKع مKKا قKKد يKKضاف إليKKه مKKن مKKصاريف عاديKKة للنقKKل وإعKKادة  

 KKاري مKKل تجKKسديدها لمحKKب تKKل الواجKKوق التحويKKصاريف وحقKKذلك مKKب وآKKت الترآيKKة، إلا إذا أثبKKس القيمKKن نف

 .المالك أن الضرر هو دون ذلك

  
  

 يجوز للمKؤجر أن يKرفض تجديKد الإيجKار دون أن يلKزم بKسداد أي تعKويض، إذا بKرهن عKن                : 177 المادة

 .سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل
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     Kن اسKالتوقف عKبب    غير أنه إذا آان الأمر يتعلق إما بعدم تنفيذ التزام وإما بKاري دون سKل التجKتغلال المح

، إلا إذا 172جدي ومشروع فإنه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبKل المKستأجر نظKرا لأحكKام المKادة           

ويجKب أن يKتم هKذا الإنKذار وإلا آKان         . تواصل ارتكابها أو تجديدها لأآثر من شهر بعKد إنKذار المKؤجر بتوقفهKا              

 : لسبب المستند إليه وذآر مضمون هذه الفقرةباطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح ا

إذا أثبKKت وجKKود هKKدم آامKKل العمKKارة أو جKKزء منهKKا لعKKدم صKKلاحيتها للKKسكن المعتKKرف بKKه مKKن الKKسلطة          -

 .الإدارية، أو إذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها

ي علKKى محKKلات تجاريKKة يكKKون  وفKKي حالKKة إعKKادة بنKKاء عمKKارة جديKKدة مKKن قبKKل المالKKك أو ذوي حقKKه تحتKKو   

للمستأجر حق الأولويKة للاسKتئجار فKي العمKارة المعKاد بناؤهKا طبقKا للKشروط المنKصوص عليهKا فKي المKادتين                         

 . التاليتين180 و179

  
 لبنKاء أو إعKادة بنKاء العمKارة الموجKودة شKريطة أن       الإيجKار  للمؤجر الحق في رفKض تجديKد    : 178 المادة

 .176خلاء المنصوص عليه في المادة لإل تعويض ايسدد للمستأجر المخلي المح

غير أنه يجوز للمؤجر أن يتخلص من دفKع هKذا التعKويض بعرضKه علKى المKستأجر المخلKي محKلا موافقKا                     

  .ته وموجودا بمكان مماثلالحاجاته وإمكاني

ويقKKبض المKKستأجر عنKKد الاقتKKضاء تعKKويض الKKضرر عKKن حرمانKKه المؤقKKت مKKن الانتفKKاع ومKKن نقKKص قيمKKة   

 .ه، وبالإضافة إلى ذلك تسدد له مصاريف النقل العاديةمتجر

وإذا تمKKسك المKKؤجر بالاسKKتفادة مKKن هKKذه المKKادة يتعKKين عليKKه أن يKKشير فKKي عقKKد رفKKض التجديKKد أو التنبيKKه      

بالإخلاء إلى أحكام الفقرة الثانية وأن يوضح الشروط الجديدة للإيجار، ويتعين على المستأجر بعد ذلك إما أن 

ر قضائي عن موافقته في مدة ثلاثة أشهر، وإما أن يرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختKصة  يعلن بعقد غي 

 .197ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

أما إذا آان الطرفان غير متفقين حول شروط الإيجار الجديد فقط، فإن هKذه الKشروط تحKدد وفقKا للإجKراء                  

 .195المنصوص عليه في المادة 

  
 أن 177 يجKب علKى المKستأجر لكKي يKستفيد مKن حKق الأولويKة المنKصوص عليKه فKي المKادة               : 179 المادة

  يبلغ، عند إخلائه للأماآن التي آان يشغلها أو على الأآثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك، عن نيته في 

 عليKه أن يبلKغ، عKن آKل     الاستفادة إلى المالك بعقد غير قضائي مع إعلامه بعنKوان موطنKه الجديKد، آمKا يتعKين                 

 .تغيير جديد للموطن، تحت طائلة البطلان
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وعلى المالك عند تسلمه لKثمن هKذا التبليKغ أن يعلKم بKنفس الطريقKة المKستأجر عKن اسKتعداده لمنحKه إيجKارا                          

جديدا وذلك قبل أن يؤجر أو يشغل هو بنفسه محلا جديدا، فإن لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا   

 .195ار فتحدد هذه الشروط وفقا لأحكام المادة الإيج

ويجKب  . وللمستأجر مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته أو رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختKصة        

أن تتم الإشارة إلى هذه المهلة في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإلا آان باطلا، على أنKه يجKوز        

 .المحل بعد انتهاء المهلة المشار إليهاللمالك أن يتصرف في 

ويلKKزم المالKKك عنKKد الاقتKKضاء، إذا لKKم يمتثKKل لأحكKKام الفقKKرات الKKسابقة بتعKKويض الKKضرر النKKاجم إذا طلKKب      

 .المستأجر ذلك

  

 عندما تزيد مساحة العمارة التي أعيKد بناؤهKا حKسب الKشروط المنKصوص عليهKا فKي المKادة            : 180 المادة

لقديمة، يقتصر حق الأولوية على محلات تكون مساحتها مماثلة لمKساحة المحKلات      عن مساحة العمارة ا    177

 .المشغولة سابقا أو التي من شأنها أن تلبي نفس الحاجات التجارية التي آانت عليها هذه المحلات الأخيرة

أصKحاب  وعندما لا تسمح العمارة التي أعيد بناؤها بإعKادة جميKع الKشاغلين، تمKنح الأفKضلية للمKستأجرين            

 .الإيجارات الأآثر قدما، والذين أعربوا عن نيتهم في شغل هذه الأماآن

  

 يجوز آذلك للمالك أن يؤخر تجديد الإيجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إذا آانت نيتKه تتجKه         : 181 المادة

 الحالKة،  فيحKق لهKذا الأخيKر فKي هKذه     . إلى الارتفKاع بالعمKارة وأن هKذا الارتفKاع يتطلKب طKرد المKستأجر مؤقتKا         

 .الحصول على تعويض يساوي الضرر اللاحق به دون أن يزيد هذا التعويض عن بدل إيجار ثلاث سنوات

  

 الKKسكنية الملحقKKة   يجKKوز للمKKؤجر رفKKض تجديKKد الإيجKKار علKKى الجKKزء الخKKاص بKKالمحلات     : 182 الم��ادة

 أصKول أو فKروع زوجKه،     التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعKه أو       بالمحلات

بشرط ألا يكون المستفيد من هذا الاسترجاع حائزا لسكن يكفيKه لحاجتKه العاديKة وحاجKات أفKراد أسKرته الKذين           

 .يعيشون أو يقطنون معه

غيKر أنKKه لا يجKKوز ممارسKKة حKKق الاسKKترجاع ضKKمن الKشروط المKKشار إليهKKا أعKKلاه، علKKى المحKKلات المعKKدة   

 . المفروشة ولا على المحلات الاستشفائية أو المدرسيةلاستعمالها آفندق أو على الأماآن

لKب  ج يىآما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع إذا أثبت المستأجر أن الحرمان من استغلال محلات السكن              

 .تعرضا خطيرا لاستغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية آلا مشاعا
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أحكام هذه المادة إذا تم امتلاك العمارة بعKوض، إلا إذا آKان عقKد الKشراء         ولا يجوز للمؤجر أن يستفيد من       

 .يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجديد

ويتعين على المستفيد من حق الاسKترجاع أن يKضع تحKت تKصرف المKستأجر الKذي يKسترجع منKه المحKل،              

 .جراء ممارسة هذا الحقالمنزل الذي يمكن أن يصبح عند الاقتضاء شاغرا من 

وفKKي حالKKة الاسKKترجاع الجزئKKي المنKKصوص عليKKه فKKي هKKذه المKKادة يؤخKKذ بعKKين الاعتبKKار فKKي بKKدل الإيجKKار  

 .المجدد بالضرر الذي لحق بالمستأجر أو بذي حقه في ممارسة نشاطه

 الأماآن ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع، باستثناء السبب المشروع، إذا لم يوجد أن يشغل بنفسه        

المKKستأجر المخلKKي ولمKKدة سKKت سKKنوات علKKى الأقKKل وإلا يبقKKى مغKKادرة فKKي مهلKKة سKKتة أشKKهر ابتKKداء مKKن تKKاريخ 

 .للمستأجر المطرود حقه في تسلم تعويض إخلاء تساوي نسبته أهمية المحلات المسترجعة

  

 علKى آKل    لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل على رخKصة لبنKاء محKل سKكن      : 183 المادة

 . الفقرة الثانية169أو على جزء من إحدى قطع الأرض المشار إليها في المادة 

ولا يجوز أن يمارس حق الاسترجاع هذا في جميع الأحوال، إلا على الجزء مKن الأرض التKي لابKد منهKا               

التجKKاري أو  أعKKلاه، فيمKKا إذا نجKKم عKKن هKKذا البنKKاء لزومKKا توقيKKف الاسKKتثمار   178للبنKKاء وتطبKKق أحكKKام المKKادة  

 .الصناعي أو الحرفي

  

 لا يجKKوز للمالKKك أو المKKستأجر الأصKKلي أن يKKرفض تجديKKد الإيجKKار إذا آKKان هKKو المKKؤجر        : 184 الم��ادة

للأمKKاآن وفKKي نفKKس الوقKKت البKKائع للمحKKل التجKKاري المKKستغل والقKKابض لكKKل الKKثمن إلا بKKشرط أن يتحمKKل دفKKع     

ذا بKرهن علKى سKبب يعتبKر خطيKرا أو مKشروعا ضKد          ، إلا إ  176تعويض الإخلاء المنصوص عليه في المKادة        

 .المستأجر

  

 لا يجوز رفض تجديد الإيجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البلKديات     : 185 المادة

أو المؤسسات العمومية دون أن تكون الجماعة المالكKة ملزمKة بKسداد تعKويض الإخKلاء المنKصوص عليKه فKي           

 .لو آان رفضها مبررا بباعث المنفعة العمومية حتى و176المادة 

  

 وما يليهKا  177 في حالة ما إذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب المادة        : 186 المادة

إلا بنيKKة تعطيKKل حقKKوق المKKستأجر بطريقKKة تدليKKسية، خاصKKة إذا قKKام بعمليKKات تKKأجير وإعKKادة بيKKع، فإنKKه يبقKKى        

عويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به، وذلك سواء آانت العمليات التKي       للمستأجر الحق في قبض ت    

 .قام بها المؤجر ذات طابع مدني أو تجاري
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 لا يجوز إلزام أي مKستأجر يمكنKه المطالبKة بتعKويض الإخKلاء بمغKادرة الأمKاآن قبKل قKبض                     : 187 المادة

ه هKذا التعKويض طبقKا لKشروط وبنKود عقKد الإيجKار         وله الحق في البقاء في هKذه الأمKاآن أن يKدفع لK            .التعويض

غير أن التعويض الخاص بالKشغل يحKدد طبقKا لأحكKام الفKصل الخKامس مKع أخKذ العناصKر             . الذي انقضى أجله  

 .التقديرية بعين الاعتبار

غير أنه وخلافا لأحكام الفقرة السابقة، يلزم المستأجر بمغادرة الأمKاآن فKي الحالKة المنKصوص عليهKا فKي             

، فور سداد التعويض المؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبت في القKضية،       178قرة الثانية من المادة     الف

وذلك بناء على الخبرة التي يكKون سKبق أن أمKر بهKا وفقKا للأوضKاع المنKصوص عليهKا فKي الفقKرة الثانيKة مKن                    

 .194المادة 

جل المألوف والتKالي لانقKضاء مهلKة الخمKسة     تسلم الأماآن للمؤجر في أول يوم من الأ،  وفي حالة الإخلاء  

عشر يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض للمستأجر نفسه، أو احتماليا بين أيدي حارس قKضائي، وفKي حالKة                

عدم حصول اتفاق بين الطرفين يعين الحارس القضائي بموجب حكم يقضي بدفع التعويض وإلا فبمجرد أمر           

 .مستعجل

عويض للمستأجر مقابل إيصال منه فقط إن لم تقع معارضة من الKدائنين، ولقKاء         يدفع الحارس القضائي الت   

تKKسليم مفKKاتيح المحKKل الفKKارغ إذا قKKدم مKKا يثبKKت دفKKع الKKضرائب والأجKKور ومKKع مراعKKاة التعويKKضات المتعلقKKة        

 .بالإيجار

ا بالمائة مKن  وفي حالة عدم تسليم المفاتيح في التاريخ المحدد وبعد الإنذار، يمسك الحارس القضائي واحد           

   .مبلغ التعويض عن آل يوم تأخير، ويسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر، مقابل إيصال منه فقط

  

 تحرر عقود الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القKانون فKي الجريKدة            )جديدة(:   مكرر 187 المادة

مي، وذلKك تحKت طائلKة الKبطلان، وتبKرم      الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الشكل الرس     

  .لمدة يحددها الأطراف بكل حرية

 بانتهKاء الأجKل المحKدد فKي العقKد دون حاجKة إلKى توجيKه تنبيKه          يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنKة المKستأجرة     

مKا لKم يKشترط    بالإخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه في هKذا القKانون،           

  )1 (. خلاف ذلكالأطراف

  

 187 يبقKى تجديKد عقKود الإيجKار المبرمKة قبKل النKشر المKذآور فKي المKادة                )جديدة( : 1  مكرر 187 المادة

  )2 (.مكرر أعلاه، خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ إبرام عقد الإيجار

  

__________  
  
  )8 .ص 09/02/2005ة في   مؤرخ11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون أضيفت) 1(
  
  )8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون أضيفت) 2(
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 الرابع الفصل

 في الإيجار من الباطن

  

  

 يحظر أي إيجار آلي أو جزئي من الباطن، إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجKار      : 188 المادة

 .أو موافقة المؤجر

  .في حالة الإيجار من الباطن المرخص به يدعى الملاك للمشارآة في العقدو

ويجوز للمالك عندما يزيد بKدل الإيجKار مKن البKاطن عKن بKدل الإيجKار الأصKلي أن يطالKب بزيKادة مطابقKة                 

  . أدناه في حالة عدم اتفاق الأطراف195لبدل الإيجار الأصلي، والذي يحدد وفقا للمادة 

يحKيط المالKك علمKا بنيتKه فKي التKأجير مKن البKاطن وذلKك إمKا بعقKد غيKر قKضائي و إمKا                    وعلى المستأجر أن    

برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام، وعلى المالك أن يخبر في ظرف خمسة عشر يوما من استلام       

فKإذا رفKض المKؤجر بKالرغم مKن التKرخيص المنKصوص عليKه فKي          . الرسالة، عما إذا آKان سيKشارك فKي العقKد         

  .لفقرة الأولى أو امتنع عن الإجابة، صرف النظر عنها

  

 يجKKوز للمKKستأجر مKKن البKKاطن أن يطلKKب تجديKKد إيجKKاره مKKن المKKستأجر الأصKKلي فKKي حKKدود     : 189 الم��ادة

ويKدعى المKؤجر للمKشارآة فKي العقKد آمKا هKو منKصوص         . الحقوق التي يتمتع بها هذا الأخير نفسه مKن المالKك       

 . أعلاه188عليه في المادة 

نKKد انقKKضاء مKKدة الإيجKKار الأصKKلي لا يلKKزم المالKKك بالتجديKKد إلا إذا آKKان قKKد رخKKص صKKراحة أو ضKKمنيا   وع

بالإيجKKار مKKن البKKاطن أو وافKKق عليKKه أو إذا لKKم تكKKن الأمKKاآن محKKل الإيجKKار الأصKKلي تKKشكل فKKي حالKKة الإيجKKار   

 .الجزئي من الباطن، آلا مشاعا ماديا أو في نية الطرفين المشترآة

  

 الخامس الفصل

 في الإيجار

  

 يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي يKراد تجديKده أو إعKادة النظKر فيKه، القيمKة الايجاريKة            : 190 المادة

 .العادية

  : ويمكن تحديد هذه القيمة، على الخصوص على أساس ما يلي

 مKن  ،بKار المKساحة الكاملKة الحقيقيKة المخصKصة لاسKتقبال الجمهKور أو للاسKتغلال مKع الأخKذ بعKين الاعت           -

جهة، قدم وتجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل من طرف المالك، ومKن جهKة أخKرى، طبيعKة                   

آمKا يجKوز الأخKذ بعKين الاعتبKار مKساحة المطKلات المفتوحKة              . وتخصيص هذه المحKلات وملحقاتهKا ومرافقهKا       

  .على الطريق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة
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 .محلات الملحقة والمخصصة احتماليا لسكن المستغل أو تابعيهالمساحة الكاملة والحقيقية لل -

 أهمية المدينKة أو الحKي أو الKشارع أو    ،العناصر التجارية أو الصناعية مع الأخذ بعين الاعتبار من جهة  -

آما تؤخذ بعين الاعتبار التكKاليف  . المكان، ومن جهة أخرى، طبيعة الاستغلال والتسهيلات المتوفرة للقيام به        

 .مفروضة على المستأجرال

  

 آKKل اشKKتراط مKKدرج فKKي الإيجKKار يKKنص علKKى الفKKسخ بقKKوة القKKانون فKKي حالKKة عKKدم دفKKع بKKدل   : 191 الم��ادة

الإيجار في الاستحقاقات المتفق عليها، لا ينتج أثره إلا بعد مرور شهر واحد مKن الإخطKار بالKدفع الKذي يبقKى               

 .بدون نتيجة

 .المهلةويجب أن يشار في هذا الإخطار إلى هذه 

 277يجKوز للقKKضاة إذا رفKع إلKKيهم طلKب مقKKدم وفقKا للأوضKKاع والKشروط المنKKصوص عليهKا فKKي المKKادتين       

 أن يوقفوا، في الوقت الذي يمنحون فيه مهلا، تحقيق وآثKار شKروط          ، من القانون المدني   281الفقرة الأولى، و  

لKKن عKن الفKسخ أو يKKصدر عنKه بحكKKم     وذلKك إذا لKم يع  ،الفKسخ لعKدم سKKداد بKدل الإيجKار فKKي الوقKت المتفKق عليKKه      

 فيه، ولا يكون للشرط الفاسKخ أي أثKر إذا تمكKن المKستأجر مKن الKتخلص مKن        المقضيقضائي حاز قوة الشيء  

 .دينه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضي

  

 مجKKددا آKKان أم لا، ،يجKوز إعKKادة النظKر فKKي بKKدلات إيجKار العمKKارات أو المحKلات     )معدل��ة(:  192 الم�ادة 

 مKع مراعKاة الKشروط المنKصوص عليهKا فKي المKادة             ،اضعة لهذه الأحكام، بناء على طلKب أحKد الأطKراف          والخ

 . أدناه193

 ويجKب تحKت   .ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلKم بالوصKول                

 .طائلة البطلان، أن يحدد بدل الإيجار المطلوب أو المعروض

اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف الذي يهمه        وفي حالة عدم حصول     

 .196 و195ويحكم في القضية وفقا لأحكام المادتين . الاستعجال لدى الجهة القضائية المختصة

يستحق بدل الإيجار الجديد ابتداء من يKوم الطلKب إلا إذا اتفKق الطرفKان قبKل رفKع الKدعوى أو أثناءهKا عKن             

  )1 (.اريخ أبعد أو أقربت

  

  
  

__________  
  
  ) 9 .ص 06/02/2005مؤرخة في  11 ر.ج (06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
ضعة لهذه الأحكام، بناء على طل�ب أح�د الأط�راف    يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات مجددا آان أم لا، والخا           

  . أدناه193مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

ل�ذي يهم�ه الاس�تعجال ل�دى الجه�ة      وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف ا       
 .196 و195ويحكم في القضية وفقا لأحكام المادتين . القضائية المختصة

 .يستحق بدل الإيجار الجديد ابتداء من يوم الطلب إلا إذا اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءها عن تاريخ أبعد أو أقرب
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بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الKشروع   لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر إلا        : 193 المادة

  .في الاستغلال من طرف المستأجر أو من تاريخ بدء الإيجار المجدد

 . يجوز تقديم طلبات جديدة في آل ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذي يطبق فيه بدل الإيجار الجديد

 حKساب القيمKة الايجاريKة، استKشارات     على أنه لن تؤخذ بأي حال مKن الأحKوال بعKين الاعتبKار فKي إجKراء            

  .المستأجر المتعلقة بزيادة القيمة أو نقص القيمة الناتجة عن تسييره طيلة مدة الإيجار الجاري
  

 السادس الفصل

 في الإجراءات
  

 في حالة عدم اتفاق الطKرفين عنKد انتهKاء مهلKة ثلاثKة أشKهر مKن تKاريخ التبليKغ، ومهمKا آKان                      : 194 المادة

، ترفع آل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي يكون موقع             مبلغ الإيجار 

 .العمارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه التعجيل

غيKKر أنKKه، إذا طالKKب المKKستأجر بتعKKويض الإخKKلاء، جKKاز للطKKرف الKKذي يهمKKه التعجيKKل أن يKKتم دعKKواه أمKKام  

رئKيس المحكمKة النKاظرة فKي القKKضايا المKستعجلة ليKأمر بKإجراءات الخبKرة اللازمKKة، وذلKك قبKل انتهKاء الأجKKل            

 .المنصوص عليه في الفقرة السابقة

 الذي يجب إيداعه في ظرف شKهرين بكتابKة الKضبط، بملKف الKدعوى المرفوعKة أمKام         ،يلحق تقرير الخبرة  

 .إيداع التقرير المذآورالمحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد 
  

 إذا وافق المؤجر علKى تجديKد الإيجKار وآKان أمKر الخKلاف يتعلKق ببKدل الإيجKار أو المKدة أو            : 195 المادة

الشروط اللاحقة أو بمجموع هذه العناصر، وجKب علKى الطKرفين الحKضور أمKام رئKيس المحكمKة المختKصة،                       

لKKغ الإيجKار والKKذي يقKKوم بالبKت فيهKKا حKKسب الإجKKراء   التKي يكKKون موقKKع العمKارة تابعKKا لهKKا، وذلKك مهمKKا آKKان مب   

 .المقرر في قضايا الأمور المستعجلة

 مKن قKانون الإجKراءات    26ويعمل في هذه الحالKة بمهKل التكليKف بالحKضور المنKصوص عليهKا فKي المKادة           

 .المدنية

 .اميجوز للطرفين الاستعانة بمحام مسجل قانونا أو إنابته عنه

كلف الخبراء بالبحث عن آل عناصر التقدير التي من شأنها أن تحدد بإنصاف يجوز لرئيس المحكمة أن ي  

ويودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة أشKهر مKن تKاريخ اسKتلام العلKم            . شروط الإيجار الجديد  

 بتعيينKKه، ويجKKوز لKKرئيس المحكمKKة أن يعKKين بعKKد انقKKضاء هKKذه المهلKKة خبيKKرا جديKKدا خلفKKا للمتخلKKف بطلKKب مKKن   

 .الطرف الذي يهمه التعجيل

 .يفصل رئيس المحكمة في الدعوى بموجب أمر مسبب

 مKKن 186 و179يرفKKع الاسKKتئناف، ويحقKKق ويفKKصل فيKKه ضKKمن الKKشروط المنKKصوص عليهKKا فKKي المKKادتين  

 .قانون الإجراءات المدنية

ض ثKم يحقKق   وترفKع الطعKون بKالنق   . يجوز رفع الأحكام الصادرة في الدرجة الأخيرة إلى المجلKس الأعلKى   

 .ويفصل فيها حسب الإجراءات الساري مفعولها أمام المجلس المذآور
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 يتعKKين علKKى المKKستأجر طيلKKة مKKدة الKKدعوى الاسKKتمرار فKKي سKKداد بKKدلات الإيجKKار المKKستحقة   : 196 الم��ادة

حسب السعر القديم، أو عند الاقتضاء، حسب السعر الذي يمكن تجديده على أي حال بصفة مؤقتة مKن طKرف      

 القضائية التي طرحت أمامها القضية وفقا للمادة السابقة ما عدا إجراء الحساب بين المؤجر والمستأجر   الجهة

 .بعد التحديد النهائي لسعر الإيجار المجدد

وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين في مهلة شهر واحد من تاريخ تبليغ الحكم النهائي على شروط         

و الحكKم المتKKضمن تحديKد بKدل الإيجKKار أو شKروط الإيجKار الجديKKد بمثابKة عقKKد       الإيجKار الجديKد، يعتبKKر الأمKر أ   

 .إيجار

  

 إذا رفض المؤجر تجديد الإيجار ورغب المستأجر إمKا فKي منازعKة سKبب هKذا الKرفض، أو          : 197 المادة

ن طلب سداد تعويض الإخلاء فإنه يجب على هذا الأخير أن يرفع دعوى على المؤجر أمام المحكمة التي يكو    

 .موقع العمارة تابعا لها

 . أعلاه195ويجري مجرى ذلك إذا رفض المؤجر تجديد الإيجار حسب الشروط المحددة وفقا للمادة 

 .ويجب في هذه الحالة تبليغ التكليف بالحضور في الثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ رفض التجديد

 .يفصل فيها في مدة وجيزة يحقق في القضية و

 .الصادرة بالدرجة النهائية إلى المجلس الأعلىويجوز رفع الأحكام 

ويجوز للمالك الذي خسر دعواه أن يتملص من سداد التعKويض فKي ظKرف خمKسة عKشر يومKا ابتKداء مKن                   

اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا آان الأمر يتعلق بحكم ابتدائي أو ابتKداء مKن يKوم صKدور الحكKم إذا آKان         

ي، بKشرط أن يتحمKل مKصاريف الKدعوى وأن يقبKل بتجديKد الإيجKار الKذي تحKدد          الأمر يتعلق بKالمجلس القKضائ     

  .195تفاق، وفقا لقواعد المادة لاشروطه في حالة عدم ا

ولا يجوز ممارسة هذا الحق ما دام المستأجر ما زال موجودا فKي الأمKاآن ومKا دام لKم يKؤجر أو لKم يKشتر                   

 .عمارة أخرى

  

الدعاوى المشار إليهKا فKي    امارسة وفقا لما ورد في هذا الباب ماعد   ترفع جميع الدعاوى الم    : 198 المادة

 . أعلاه، أمام محكمة موقع العمارة ويشملها التقادم بعد مرور سنتين197 إلى 194واد من الم

 .فصل فيها في مدة وجيزةييحقق في القضية و

  
 السابع الفصل

 أحكام مختلفة

  

ا آان شكلها، البنود والشروط والتسويات التي يكKون مKن          تلغى وتصبح عديمة المفعول مهم     : 199 المادة

 .193 إلى191شأنها إسقاط الحق في تجديد الإيجار الذي أنشئ بموجب هذا الباب، ولاسيما أحكام المواد من 
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 تلغى التعاقدات أيضا مهما آان شكلها إذا آانت ترمي إلKى منKع المKستأجر مKن التنKازل عKن                  : 200 المادة

 محلKه التجKKاري أو مؤسKسته، وآKKذلك الاتفاقيKات التKKي تجعKل مKKشتري المتجKر خاضKKعا لقبKKول       لمKKشتريهإيجKار 

  .المالك
  

 لا يترتKKKب بحكKKKم القKKKانون علKKKى الإفKKKلاس أو التKKKصفية القKKKضائية، فKKKسخ إيجKKKار العمKKKارات  : 201 الم���ادة

لتابعKKة لهKKذه  المخصKKصة للKKصناعة أو التجKKارة أو الKKصناعة التقليديKKة التابعKKة للمKKدين بمKKا فKKي ذلKKك المحKKلات ا     

 . ويعتبر لاغيا آل شرط يخالف ذلك.العمارات والمخصصة لسكناه أو لإسكان أسرته
  

 إذا آان المؤجر في نفKس الوقKت مالكKا للعمKارة المKؤجرة والمحKل التجKاري المKستغل وآKان                    : 202 المادة

 ، عنKد مغادرتKه  الإيجار يشمل العمارة والمتجر في نفس الوقKت، فإنKه يجKب علKى المKؤجر أن يKسدد للمKستأجر                  

تعويضا يكون مطابقا للفائدة التي يمكن له أن يحKصل عليهKا مKن زيKادة القيمKة الحاصKلة سKواء مKن المتجKر أو                    

 .القيمة الايجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالاتفاق مع المالك

  

 الثالث الباب

  تأجير التسيير- التسيير الحر 

  

 يخKKضع للأحكKKام التاليKKة، وذلKKك بKKالرغم مKKن آKKل شKKرط مخKKالف وآKKل عقKKد أو اتفKKاق يتنKKازل   : 203 الم��ادة

 .بواسطتها المالك أو المستغل لمحل تجاري عن آل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته

يكون للمKستأجر المKسير صKفة التKاجر أو الحرفKي إذا آKان الأمKر يتعلKق بمؤسKسة ذات طKابع حرفKي وهKو                       

آمKا يجKب عليKه أن يمتثKل حKسب الأحKوال لأحكKام هKذا القKانون              . خضع لكKل الالتزامKات التKي تKنجم عKن ذلKك            ي

 .المتعلقة بالسجل التجاري

ويحرر آل عقد تسيير في شكل رسمي وينشر خلال خمسة عشر يومKا مKن تاريخKه علKى شKكل مKستخرج                 

 .في جريدة مختصة بالإعلانات القانونيةأو إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك 

قيKده الخKاص مKع البيKان صKراحة      تويتعين علKى المKؤجر إمKا تKسجيل نفKسه فKي الKسجل التجKاري أو تعKديل           

 .بتأجير التسيير

 .وينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر

  

طلبKات البKضاعة    اتيره ورسKائله و  يتعين علKى المKستأجر المKسير أن يKشير فKي عنKاوين فKو                :  204 المادة

والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وآذلك في عناوين جميع الأوراق الموقعKة مKن طرفKه أو باسKمه،         

صKفته آمKستأجر مKسير للمحKل التجKاري       رقم تسجيله في السجل التجاري ومقKر المحكمKة التKي سKجل لKديها و             

 . لمؤجر المحل التجاري التجاريجيلزيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التس

  . دج5.000 إلى  دج500آل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 
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 يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الKذين يمنحKون إيجKار التKسيير، أن يكونKوا قKد           : 205 المادة

ارسوا لنفس المKدة أعمKال مKسير أو مKدير تجKاري      مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات، أو م        

 .أو تقني واستغلوا لمدة سنتين على الأقل المتجر الخاص بالتسيير

  

 بموجب أمKر مKن رئKيس    205 يجوز أن تلغى أو تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة        : 206 المادة

يابKة العامKة، وخاصKة إذا أثبKت هKذا       المحكمة، بناء على مجرد طلب من المعني بالأمر وبعKد الاسKتماع إلKى الن              

 .الأخير، بأنه يتعذر عليه أن يستغل متجره شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه

  

 :  على آل من205 لا تسري المادة : 207 المادة

 الدولة، - 1

 المؤسسات الاشتراآية، الولايات والبلديات و - 2

 المؤسسات المالية، - 3

محجور عليهم أو الأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي وذلKك فيمKا            المحجور عليهم والمعتوهين ال    - 4

  ،يتعلق بالمحل التجاري الذي آانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية

 لهم من تاجر أو من حرفي متوفى والمستفيدين أيضا من القKسمة وذلKك فيمKا يتعلKق             ىة والموص ثالور - 5

  ،بالمحل التجاري المنتقل إليهم

هKدف أصKلا إلKى ضKمان تKصريف المنتجKات المجKزأة            يلتجاري إذا آان تأجير التKسيير       مؤجر المحل ا   - 6

  .زعة من طرفه بموجب عقد احتكاروالمصنوعة أو الم

  

 يجKوز للمحكمKة التKي يوجKد بKدائرتها المحKل التجKاري، أن تحكKم حKين تKأجير التKسيير، بKKأن            : 208 الم�ادة 

 الأداء فورا إذا رأت أن تKأجير التKسيير يعKرض تحKصيل     ديون مؤجر المحل التجاري المتعلقة باستغلاله حالة      

  .الديون للخطر

ويجب أن ترفع الدعوى خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتKداء مKن تKاريخ نKشر عقKد التKسيير فKي النKشرة الرسKمية               

  .للإعلانات القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها

  

ع المKستأجر المKسير عKن الKديون التKKي      يكKون مKؤجر المحKل التجKاري مKسؤولا بالتKضامن مK       : 209 الم�ادة 

 أشهر من تKاريخ  6يعقدها هذا الأخير بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة     

 .النشر

  

 على عقود تأجير التKسيير المبرمKة بKين الKوآلاء          209 و 206 و 205 لا تسري أحكام المواد      : 210 المادة

ي عنوان آان بإدارة محل تجاري بشرط أن يرخص لهم لأغراض هذه العقKود مKن   القضائيين المكلفين تحت أ 

 .السلطة التي أسندت لهم الوآالة وأن يتمموا إجراءات النشر المقررة أعلاه
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 إن انتهاء تأجير التسيير يجعل الديون التي قام بعقKدها المKستأجر المKسير طيلKة مKدة التKسيير           : 211 المادة
 .ل التجاري أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فوراوالخاصة باستغلال المح

  
  

 يعد باطلا، آل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالKك              : 212 المادة
أو المستغل للمحل التجاري دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليه أعKلاه، غيKر     

 .متعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغيرأنه لا يجوز لل
ويترتKKب علKKى الKKبطلان المنKKصوص عليKKه فKKي الفقKKرة الKKسابقة بالنKKسبة للمتعاقKKدين سKKقوط الحKKق الKKذي قKKد       
يحصلون عليه من جراء الأحكام المتعلقة بالإيجKارات التجاريKة المحKددة للعلاقKات التKي تقKوم بKين المKؤجرين                    

ديد إيجKارات العقKارات أو الأمKاآن ذات الاسKتعمال التجKاري أو الKصناعي             والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتج    
 .أو الحرفي

  
  

 يجKوز أن يكKKون الKثمن المحKKدد فKي عقKKد تKأجير التKKسيير محKلا لإعKKادة النظKر فيKKه آKل ثKKلاث        : 213 الم�ادة 
 .سنوات على غرار مادة الإيجارات

  
  

 أن يبلKKغ الطKرف الآخKKر بموجKKب   يجKKب علKى الطKKرف الKKذي يرغKب فKKي طلKKب إعKادة النظKKر   : 214 الم�ادة 
  .رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول أو بموجب إجراء غير قضائي

  
  
 الثالث الكتاب

  في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار
 والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس

  

 الأول الباب
 في الإفلاس والتسوية القضائية

  

 الأول الفصل
 لدفعفي إعلان التوقف عن ا

  
  
  

لKو لKم يكKن تKاجرا، إذا       يتعين على آKل تKاجر أو شKخص معنKوي خاضKع للقKانون الخKاص و                : 215 المادة
 افتتKKاح إجKKراءات التKKسوية القKKضائية أو  قKKصدتوقKKف عKKن الKKدفع أن يKKدلي بKKإقرار فKKي مKKدى خمKKسة عKKشر يومKKا  

 .الإفلاس
  
  

 الKKدائنفKKلاس بنKKاء علKKى تكليKKف     آKKذلك التKKسوية القKKضائية أو الإ  تفKKتحيمكKKن أن  )معدل��ة( : 216 الم��ادة
  .بالحضور آيفما آانت طبيعة دينه، ولا سيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

  )1 (. أو استدعائه قانونانيللمدويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع 
  

__________  
  
  ) 3. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993خ في  المؤر08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يجوز أيضا افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما آانت طبيعة الدين

  .عد الاستماع إلى المدين أو استدعائه قانونافللمحكمة أن تحكم في الأمر دائما و تلقائيا ب
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 تخKKضع الKKشرآات ذات رؤوس أمKKوال عموميKKة آليKKا أو جزئيKKا لأحكKKام هKKذا البKKاب  )معدل��ة(  :217الم��ادة 

  .المتعلق بالإفلاس والتسويات القضائية

 فKي   من هذا القانون في حالة ما إذا آان إجKراء التKصفية يعنKي شKرآة مKذآورة              352لا تطبق أحكام المادة     

  . المقطع الأول أعلاه

  .غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير تسديد مستحقات الدائنين

  ) 1(. أدناه357وتشمل التدابير المذآورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 
  

ر، علاوة على الميزانية وحKساب الاسKتغلال العKام وحKساب     يتعين أن يرفق بالإقرار المذآو :  218 المادة

النتائج، وآذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة مالية أخرى، الوثائق التالية التKي تحKرر بتKاريخ                

 : الإقرار

  بيان المكان،- 1

  بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية،- 2

ح اسKم ومKوطن آKل مKن الKدائنين مرفKق ببيKان أمKوال وديKون           بيان رقمKي بKالحقوق والKديون مKع إيKضا          - 3

 الضمان،

   جرد مختصر لأموال المؤسسة،- 4

 قائمKKة بأسKKماء الKKشرآاء المتKKضامنين ومKKوطن آKKل مKKنهم إن آKKان الإقKKرار يتعلKKق بKKشرآة تKKشتمل علKKى    - 5

 .شرآاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشرآة

عليهKا مKع الإقKرار بKصحتها ومطابقتهKا للواقKع وذلKك مKن           ويتعين أن تؤرخ هذه الوثKائق وأن يكKون موقعKا            

 .طرف صاحب الإقرار

فإن تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها آاملة تعين أن يتضمن الإقرار بيانا بالأسKباب التKي         

 .حالت دون ذلك

 الثاني الفصل

  في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية
 

فKي أجKل عKام      وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمKة التجKارة   إذا توفي تاجر: 219 المادة

 .من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنين

 .وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائيا خلال نفس ذلك الأجل

________  
  

  ) 3. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : على 216 و215طبق المادتان نلا ت
   المؤسسات الاشتراآية،� 1
   الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا، وعلى تعاونيات قدماء المجاهدين،� 2
   أو مصالح الولايات أو البلديات، تعاونيات الثورة الزراعية للإنتاج� 3
  .  الشرآات ذات الاقتصاد المختلط� 4
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 يجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية فKي أجKل عKام مKن شKطب المKدين مKن سKجل                  : 220 المادة

  .التجارة إن آان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب

ن في أجل عام من قيد انسحابه في سKجل   ويجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لشريك متضام       

 .دفع سابقا لهذا القيدالالتجارة إذا آان التوقف عن 

  

 لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية المKدين         : 221 المادة

  .وتصرفاته

  
ا تحKدد تاريخKه آمKا تقKضي        في أول جلسة يثبت فيهKا لKدى المحكمKة التوقKف عKن الKدفع فإنهK                  : 222 المادة

 .بالتسوية القضائية أو الإفلاس

فإن لم يحدد تاريخ التوقف عن الدفع، عKد هKذا التوقKف واقعKا بتKاريخ الحكKم المقKرر لKه وذلKك مKع مراعKاة                 

 .233أحكام المادة 

  

 فKKي حالKKة قبKKول تKKسوية قKKضائية أو إشKKهار إفKKلاس شKKرآة مKKشتملة علKKى شKKرآاء مKKسؤولين     : 223 الم��ادة

 .ن عن ديون الشرآة، ينتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشرآاءبالتضام

  

 في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذلك شخKصيا علKى آKل               : 224 المادة

  :مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا آان أم لا

تKصرفاته قKد قKام لمKصلحته بأعمKال تجاريKة أو       ذا آان ذلك المدير فKي ظKل الKشخص المعنKوي أثنKاء قيامKه ب         إ -

  .تصرف في أموال الشرآة آما لو آانت أمواله الخاصة

أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن يKؤدي إلا إلKى توقKف الKشخص المعنKوي عKن               -

 الدفع،

الKديون عKلاوة علKى الKديون     في حالة التسوية القضائية أو شهر الإفلاس الصادر طبقا لهKذه المKادة، تKشمل           

 .الشخصية، ديون الشخص المعنوي

وتKKاريخ التوقKKف عKKن الKKدفع هKKو نفKKس التKKاريخ المحKKدد بKKالحكم الKKذي قKKضى بالتKKسوية القKKضائية أو إفKKلاس     

 .الشخص المعنوي

  

 لا يترتب إفلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغيKر صKدور حكKم مقKرر       : 225 المادة

 .لذلك

 .ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلكومع 
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 يقضي بالتسوية القضائية إن آان المدين قKد قKام بالالتزامKات المنKصوص عليهKا فKي المKواد                      : 226 المادة

 . المتقدمة218 و217 و216 و215

 :  إحدى الحالات التاليةومع ذلك يتعين القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدين في

  المتقدمة،218 و217 و216 و215: إذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد - 1

 إن آان قد مارس مهنته خلاقا لحظر قانوني، - 2

أو آKان سKواء فKي محرراتKه الخاصKة أو       . إن آان قد اختلس حKساباته أو بKذر أو أخفKي بعKض أصKوله                - 3

 التزامات عرفية أو في ميزانيته قد أقر تدليسيا بمديونيته بما لم يكن مدينا بها،عقود عامة أو 

  .سك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسةمإن آان لم ي - 4

  

 تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا البKاب معجلKة التنفيKذ رغKم المعارضKة            : 227 المادة

 .ستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلحذلك با أو الاستئناف و

  

 تسجل الأحكام الصادرة بالتسوية القKضائية أو بKشهر الإفKلاس فKي الKسجل التجKاري ويجKب             : 228 المادة

ا في النKشرة الرسKمية للإعلانKات القانونيKة      هإعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ينشر ملخص         

 . المحكمةللمكان الذي يقع فيه مقر

 .ويتعين أن يجري النشر نفسه في الأماآن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية

ويجري نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الأولى مKن هKذه المKادة، فKي النKشرة الرسKمية         

 اسKم المKدين وموطنKه    ويتضمن هذا النشر بيان. للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم        

أو مرآزه الرئيسي ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحكم الKذي قKضى بالتKسوية القKضائية أو شKهر الإفKلاس                     

 .ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى

 .ويتم النشر المذآور أعلاه تلقائيا من طرف آاتب الضبط

  

 عنKKدما لا تكKKون الأمKKوال الخاصKKة بالتفليKKسة آافيKKة علKKى الفKKور لتغطيKKة مKKصاريف التKKسوية   : 229 ادةالم��

القضائية أو شهر الإفلاس ولإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الأختام ورفعهKا، فKإن هKذه     

آانت المحكمة هKي التKي   وإذا . المصاريف قد يسبقها أحد الدائنين إذا آان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة          

 .تولت فصل القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة
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 .وعلى آل حال تسدد التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات

 .ويسري هذا التدبير على إجراءات استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس

  

مة فورا إلى وآيل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر  يوجه آاتب ضبط المحك: 230 المادة

 .الإفلاس أو التسوية القضائية

 .ويتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأحكام ونصوصها

  

 الثالث الفصل

 في طرق الطعن

  

س هKKي  مهلKKة المعارضKKة فKKي الأحكKKام الKKصادرة فKKي مKKادة التKKسوية القKKضائية أو شKKهر الإفKKلا: 231 الم�ادة 

عشرة أيام اعتبارا مKن تKاريخ الحكKم، وبالنKسبة للأحكKام الخاضKعة لإجKراءات الإعKلان والنKشر فKي الKصحف                   

لميعاد بKشأنها إلا  االمعتمدة لنشر الإعلانات القانونية أو في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية فإنه لا يسري             

 . إجراء مطلوب آخرمن إتمام

  

 : طريق من طرق الطعن حكام التالية لأي لا تخضع الأ: 232 المادة

  ،287الأحكام الصادرة طبقا للمادة  - 1

الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنتKدب فKي       - 2

  حدود اختصاصاته،

 .الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري - 3

  

لقفل النهKائي لكKشف الKديون، فKي حالKة إفKلاس أو تKسوية قKضائية، أي طلKب يرمKي            لا يقبل ا  : 233 المادة

لتعيين تاريخ للتوقف عن الدفع يغKاير مKا حKدده الحكKم الKصادر بKشهر الإفKلاس أو بالتKسوية القKضائية أو حكKم               

ى نحKو غيKر   اعKة الKدائنين علK   متال، فإنه اعتبارا من ذلك اليوم يبقى تKاريخ التوقKف عKن الKدفع ثابتKا بالنKسبة لج          

 .قابل للرجوع فيه

  

 مهلة الاستئناف لأي حكم صادر في تسوية قضائية أو إفلاس، هي عKشرة أيKام اعتبKارا مKن           : 234 المادة

 .يوم التبليغ

 .ويكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته .ويفصل المجلس القضائي فيه خلال ثلاثة أشهر
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 الرابع الفصل

 ائيةهيئات التفليسة والتسوية القض
  

 الأول القسم

 القاضي المنتدب

  

 بKأمر مKن رئKيس المجلKس القKضائي بنKاء            ، يعين القاضي المنتدب، في بدء آKل سKنة قKضائية           : 235 المادة

 .على اقتراح رئيس المحكمة

ويكKKون القاضKKي المنتKKدب مكلفKKا بنKKوع خKKاص بKKأن يلاحKKظ ويراقKKب أعمKKال وإدارة التفليKKسة، أو التKKسوية        

 .القضائية

عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع المKدين المفلKس أو المقبKول فKي             فيجمع آافة   

 . ودائنيه أو أي شخص آخرمستخدميهتسوية قضائية ومندوبية و

يقدم القاضي المنتدب للمحكمKة وجوبKا تقريKرا شKاملا لجميKع النزاعKات الناجمKة عKن التKسوية القKضائية أو              

 .الإفلاس

  

قرر قبKول تKاجر فKي حالKة تKسوية قKضائية أو شKهر إفلاسKه بعKد الوفKاة، أو آانKت وفاتKه                    إذا ت  : 236 المادة

حاصKKلة بعKKد القبKKول فKKي التKKسوية القKKضائية أو شKKهر الإفKKلاس، فKKإن لأرملتKKه أو أولاده أو ورثتKKه الحKKضور أو    

م علKى نحKو مKا    الإنابة في الحضور للحلول محله في آافة أعمال التسوية القضائية أو التفليسة وأن يستمع إليه      

 .235نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 

  

جوز المعارضة خلال عشرة ي تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، و: 237 المادة

 .أيام من حصول الإيداع

ويعين القاضي المنتدب في الأمر الذي يصدره الأشخاص الذين يجب إخبارهم بالإيداع بمعرفة آاتب 

 .رضة في مهلة عشرة أيام من ذلك الإخباراط المحكمة، وحينئذ يجوز لأولئك الأشخاص رفع المعضب

  .وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى آتابة ضبط المحكمة

 .وتفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها

بKارا مKKن  طلهKا خKلال عKشرة أيKام اعت    بوللمحكمKة أن تنظKر تلقائيKا فKي أوامKر القاضKي المنتKدب فتعKدلها أو ت        

 .إيداعها بكتابة ضبط المحكمة
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 الثاني القسم

  في وآلاء التسوية القضائية والتفليسة

  

 

 )1( )ملغاة(:  238 المادة

  

 يفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثKة أيKام فKي آKل مطالبKة تقKوم ضKد أي عمKل قKام بKه وآيKل                        : 239 المادة

  .التفليسة

 الثالث القسم

 في المراقبين

  

  

 . للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقبا أو أثنين من بين الدائنين: 240 المادة

ولا يجKKوز أن يعKKين مراقبKKا أو ممKKثلا لKKشخص معنKKوي معKKين آمراقKKب، أي قريKKب أو نKKسيب للمKKدين لغايKKة   

 .الدرجة الرابعة

  

ة مKKن المKKدين  المراقبKKون مكلفKKون بنKKوع خKKاص بفحKKص الحKKسابات وبيKKان الوضKKعية المقدمKK   : 241 الم��ادة

 .ومساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وآيل التفليسة

 .للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبية الدائنين

 .ووظائف المراقبين مجانية

 الخامس الفصل
  في آثار الحكم بإشهار الإفلاس 

 أو التسوية القضائية
  

 الأول القسم
  في الآثار بالنسبة للمدين

 

 للمدين أن يحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصKول يحKددها القاضKي المنتKدب بKأمر             : 242 ةالماد

 .بناء على اقتراح وآيل التفليسة

 .ويجوز الإذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب

__________   
  
   )17. ص10/07/1996 مؤرخة في 43ر .ج (09/07/1996 المؤرخ في 96�23الأمر رقم بألغيت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
 .تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس أحد آتاب ضبط المحكمة آوآيل للتفليسة

 .ويعد نشاط وآيل التفليسة خدمة تخصصية لكتابة ضبط المحكمة
  .ء التفليسة أن يمتلكوا شيئا من أموال المدينولا يجوز لوآلا
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 . يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون: 243 المادة

 .وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك

  

  

ون على الحكKم بإشKهار الإفKلاس، ومKن تاريخKه، تخلKي المفلKس عKن إدارة           يترتب بحكم القان   : 244 المادة

. أموالKKه أو التKKصرف فيهKKا، بمKKا فيهKKا الأمKKوال التKKي قKKد يكتKKسبها بKKأي سKKبب آKKان، ومKKا دام فKKي حالKKة الإفKKلاس     

 .ويمارس وآيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة

لقيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي يخاصم         على أنه يجوز للمفلس ا    

 .فيها وآيل التفليسة

ويترتKKب علKKى الحكKKم الKKصادر بالتKKسوية القKKضائية اعتبKKارا مKKن تKKاريخ أداء المKKساعدة الجبريKKة للمKKدين مKKن   

 المنKصوص عليهKا فKي    طرف وآيل التفليسة في آافة الأعمال الخاصة بالتKصرف فKي أموالKه طبقKا للأوضKاع            

 .279 إلى 273المواد من 

  

  

 يترتب على الحكم بKشهر الإفKلاس أو التKسوية القKضائية وقKف آKل دعKوى شخKصية لأفKراد                        : 245 المادة

جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف منKذ الحكKم آKل طKرق التنفيKذ، سKواء علKى المنقKولات أو العقKارات مKن                         

نهم امتيKKاز خKKاص أو رهKKن حيKKازي أو عقKKاري علKKى تلKKك الأمKKوال، أمKKا    جانKKب الKKدائنين الKKذين لا يKKضمن ديKKو  

الدعاوى المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ التي لا يشملها الإيقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها إلا ضKد وآيKل      

التفليسة أو إن آKان للمحكمKة أن تقبKل المفلKس آخKصم متKدخل، وفKي التKسوية القKضائية لا يكKون ذلKك إلا ضKد                  

 .المدين ووآيل التفليسة معا

  

  

 يKKؤدي حكKKم الإفKKلاس أو التKKسوية القKKضائية إلKKى جعKKل الKKديون غيKKر المKKستحقة حالKKة الأجKKل    : 246 الم��ادة

   .بالنسبة للمدين

وإن آانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية أو الإفلاس         

 .اعة الدائنين إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكمفيجري تحويلها بالنسبة لجم

  

  

 لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تKاريخ          : 247 المادة

 : التوقف عن الدفع

 آافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض، - 1
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 ،معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخرآل عقد  - 2

 ،آل وفاء مهما آانت آيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع - 3

آل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الأوراق التجاريKة أو بطريKق التحويKل أو غيKر ذلKك مKن                      - 4

  وسائل الوفاء العادية،

آKKل رهKKن عقKKاري اتفKKاقي أو قKKضائي وآKKل حKKق احتكKKار أو رهKKن حيKKازي يترتKKب علKKى أمKKوال المKKدين   - 5

  .لديون سبق التعاقد عليها

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في       

 .لسابقة للتوقف عن الوفاءالفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر ا

تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر الإفKلاس، ولا يكKون هKذا     

 .التاريخ سابقا لصدور الحكم بأآثر من ثمانية عشر شهرا

  

فاء بقرار تال  للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاريخ التوقف عن الو           : 248 المادة

 .للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس وسابق لقفل قائمة الديون

  

 يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المKدين وفKاء لKديون        : 249 المادة

ا بعKد ذلKك التKاريخ إن آKان      وآذلك التصرفات بعKوض التKي يعقKده   247حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة       

 .الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع

  

 لا يمKKس صKKحة وفKKاء 251 و3 فقKKرة 247 إن عKKدم التمKKسك المنKKصوص عليKKه فKKي المKKادتين : 250 الم��ادة

 .سفتجة أو سند لأمر أو شيك

إلى التفليسة ضد ساحب السفتجة، أو فKي حالKة الKسحب    غير أن لجماعة الدائنين أن ترفع دعوى رد المال      

لأجل الحساب ضKد الآمKر بالKسحب وآKذلك ضKد المKستفيد مKن الKشيك وأول مظهKر للKسند لأمKر، بKشرط إقامKة                   

 . الدفعلىالدليل على أن المطالب برد المال آان عالما بالتوقف ع

  

ة والامتيKKازات التKKي سKKجلت بعKKد  يKKز لا يKKصح التمKKسك قبKKل جماعKKة الKKدائنين بKKالرهون الحيا  : 251 الم��ادة

 . بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاسىصدور الحكم الذي قض

غير أن الخزينة العامة تبقى متمسكة بامتيازها علKى الKديون التKي آانKت غيKر ملزمKة بتKسجيلها فKي تKاريخ              

 .ك التاريخالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس وللديون المعروضة للتحصيل بعد ذل
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 تخصص الديون لجماعة الدائنين بدلا عن الدائن الذي قضى بعKدم التمKسك برهنKه العقKاري              : 252 المادة

  .أو رهنه الحيازي أو امتيازه

  

      بغKKKض النظKKKر عKKKن الأحكKKKام القانونيKKKة المخالفKKKة، لا يمكKKKن إبطKKKال الKKKدفع  )جدي���دة(:   مك���رر252 الم���ادة

جزة في إطار أنظمة الدفع ما بKين البنKوك إلKى غايKة نهايKة اليKوم الKذي صKدر فيKه           والتسليم للأدوات المالية المن   

الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس ضد بنك أو هيئة مالية مؤهلة قانونا، مKشارآة بKصفة مباشKرة أو      

      )1 (.غير مباشرة في هذه الأنظمة، حتى ولو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي

  

 الثاني القسم

 في التدابير التحفظية

  

 يKKستدعي وآيKKل التفليKKسة المKKدين لديKKه لإقفKKال الKKدفاتر وحKKصرها فKKي حKKضوره وذلKKك بغيKKر    : 253 الم��ادة

 فKإذا لKم يKستجب المKدين لهKذا الاسKتدعاء       . بخKصوص حالKة وضKع الأختKام        261مساس بما نصت عليKه المKادة        

ويقKدم دفKاتره خKلال ثمانيKة أو أربعKين      دعي بموجKب رسKالة موصKى عليهKا مKع طلKب علKم الوصKول ليحKضر                    

 .ساعة

 .وله الحضور بمندوب مفوض عنه إذا هو علل تخلفه بأسباب يجدها القاضي المختص مقبولة

  

 يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر الإفKلاس لKصالح جماعKة الKدائنين، بKالرهن             : 254 المادة

له فورا على جميع أموال المKدين وعلKى الأمKوال التKي يكتKسبها        العقاري الذي يتعين على وآيل التفليسة بتسجي      

 .من بعد أولا بأول

  

 متى صدر الحكم بالتKسوية القKضائية أو شKهر الإفKلاس يتعKين علKى وآيKل التفليKسة أن يقKوم                   : 255 المادة

 .بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينيه

 العقارية التي لم يكن المدين طلبها حتى ولو أخKذ القيKد باسKم           ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون      

 .جماعة الدائنين من طرف وآيل التفليسة

  

 في حالة ما إذا آان المدين لم يودع الميزانيKة، يقKوم وآيKل التفليKسة بوضKعها فKورا مKستعينا                    : 256 المادة

   .ا ثم يودعها بكتابة ضبط المحكمةبالدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليه

  
  
 

__________   
  
  )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون أضيفت) 1(
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 يقKKدم وآيKKل التفليKKسة خKKلال الKKشهر الKKذي صKKدر فيKKه الحكKKم، بيانKKا مKKوجزا للقاضKKي المنتKKدب   : 257 الم��ادة

  .وخصائص هذا المرآزوأسباب للمدين بالوضعية الظاهرة 

 فKإذا لKم يقKدم إليKه ذلKك      .ويقوم القاضي المنتدب بإحالKة البيKان فKورا إلKى وآيKل الدولKة مKشفوعا بملاحظاتKه            

 .وأن يوضح له أسباب التأخير البيان في المهلة المحددة، وجب عليه أن يخطر وآيل الدولة بذلك

  

 الثالث القسم

 في الأختام

  

كKKم بKKشهر التKKسوية القKKضائية أو الإفKKلاس، أن تKKأمر بوضKKع الأختKKام علKKى   للمحكمKKة التKKي تح: 258 الم��ادة

الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجارية والمخازن والمراآز التجاريKة التابعKة          

للمدين وإذا آKان الأمKر يتعلKق بKشخص معنKوي يحتKوي علKى شKرآاء مKسؤولين مKن غيKر تحديKد يكKون وضKع                    

 .لى أموال آل منهمالأختام ع

فKي حالKة مKKا إذا آانKت الأمKKوال المKشار إليهKا فKKي الفقKرة الKKسابقة واقعKة خKارج دائKKرة اختKصاص المحكمKKة          

 .المختصة يوجه إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها

بعKKضها، جKKاز للقاضKKي قبKKل ومKKع ذلKKك فKKي حKKال تKKواري المKKدين عKKن الأنظKKار أو اخKKتلاس آافKKة أموالKKه أو  

صدور الحكم المشار إليه في الفقرة الأولى أن يضع الأختام سKواء تلقائيKا أو بنKاء علKى طلKب أحKد الKدائنين أو                 

 .بعض منهم

  

 يقوم رئيس المحكمة الذي وضع الأختام في الأحKوال المنKصوص عليهKا فKي المKادة الKسابقة              : 259 المادة

 .ر الإفلاس أو التسوية القضائية بلا إبطاء بحصول وضع الأختامبإبلاغ رئيس المحكمة الذي حكم بشه

  

 إذا أمرت المحكمة بوضع الأختام فللقاضي المنتدب بناء علKى طلKب وآيKل التفليKسة إعفKاءه              : 260 المادة

 : من وضع الأختام على الأشياء التالية أو الإذن له باستخراجها

 ته، طبقا للبيان المعروض عليه،المنقولات والأمتعة اللازمة للمدين ولأسر - 1

 الأشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك، - 2

 .ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن آان رخص له باستمرار الاستغلال - 3

يكKون هKKذا  ويقKوم وآيKل التفليKسة بتحريKر قائمKة جKرد بالأشKياء المKKشار إليهKا فKي هKذه المKادة مKع تقويمهKا و             

 .بحضور القاضي المنتدب الذي يوقع المحضر
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 يستخرج القاضي المختص من الحفظ تحت الأختام الKدفاتر والمKستندات الحKسابية ويKسلمها                : 261 المادة

 .إلى وآيل التفليسة بعد أن يقوم بجردها ويبين بإيجاز في محضره الحالة التي هي عليها

حت الأختام أوراق الحافظة التجارية التي حان أجل اسKتحقاقها أو      ويستخرج القاضي المنتدب من الحفظ ت     

 الحال اتخاذ إجراءات تحفظية بالنسبة لها، ويصفها ويKسلمها لوآيKل التفليKسة      ىالمحتملة القبول أو التي يستدع    

 .ها للقيام بتحصيل،بعد بيان أوصافها

 .إن آان موجودا حضور فتحهاتسلم الرسائل الموجهة للمفلس إلى وآيل التفليسة، ويجوز للمفلس 

  
 اعتبارا من الحكم القاضي بالتسوية القKضائية أو شKهر الإفKلاس لKشخص معنKوي، لا يجKوز          : 262 المادة

للمديرين بحكم القانون أو الواقع أن يحولوا الحصص أو الأسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشرآة إلا بإذن          

شKخص   حوالة الأسهم والحصص في الشرآة والتي يملكها آل        وتقضي المحكمة بعدم قبول   . القاضي المنتدب 

 . في إدارة أموال شخص معنوي مهما آان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخلتدخل

  

 . يتقدم وآيل التفليسة بطلب، خلال ثلاثة أيام لرفع الأختام لأجل مباشرة عمليات الجرد: 263 المادة

  

 الرابع القسم

 في قائمة الجرد

  

 يجري مباشرة جرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه قانونا بموجب رسKالة موصKى    : 264 المادة

 .عليها

ويجري في نفس الوقت التحقيق من وجود الأشKياء التKي لKم تكKن قKد وضKعت عليهKا الأختKام، أو تكKون قKد                       

 .260ن تقويمها وجردها طبقا للمادة استخرجت وآا

أحKدهما فKورا بكتابKة ضKبط المحكمKة المختKصة ويبقKى الأصKل               وتحرر قائمة الجرد تلك في أصلين يKودع         

 .الثاني بين يدي وآيل التفليسة

 لKذلك أو ليقKدر قيمKة    هويجوز أن يعKاون وآيKل التفليKسة فKي تحريKر قائمKة الجKرد أي شKخص يKرى اختيKار                     

 .الأشياء

  

ررت قائمKة الجKرد، أو    إذا حكم بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس بعد الوفاة ولم تكن قد ح       : 265 المادة

آانت وفاة المدين حاصلة قبل إقفال قائمة الجرد، فتحرر هذه الأخيرة أو تستكمل بحضور الورثKة المعKروفين          

 .أو بعد استدعائهم قانونا

  

 . يجوز للنيابة العامة حضور الجرد: 266 المادة

اق المتعلقKة بالتKKسوية  ولهKا فKي أي وقKت الحKق فKي طلKب الاطKKلاع علKى آافKة المحKررات والKدفاتر والأور          

 .القضائية أو الإفلاس
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 عنKKد إتمKKام قائمKKة الجKKرد فKKي حالKKة شKKهر الإفKKلاس، تKKسلم لوآيKKل التفليKKسة البKKضائع والنقKKود     : 267 الم��ادة

ومنقولات وحاجات المدين ومن ثم تأخذها في عهدته بKإقرار يحKرره فKي          والأوراق  وسندات الحقوق والدفاتر    

 .أسفل قائمة الجرد

 مسالخا القسم

 إدارة أموال المدين في حالة شهر الإفلاس

  

 يشرع وآيل التفليسة بإذن القاضKي المنتKدب فKي بيKع الأشKياء المعروضKة للتلKف القريKب أو                  : 268 المادة

آما أنه يشرع في تحKصيل الKديون ويKؤمن اسKتمرار     . انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا       

 .277 طبقا للشروط المبينة في المادة الاستغلال إن آان مأذونا به

  

 للقاضKKي المنتKKدب بعKKد سKKماع المKKدين أو اسKKتدعائه برسKKالة موصKKى عليهKKا، أن يKKأذن لوآيKKل  : 269 الم��ادة

 .التفليسة بمباشرة بيع باقي الأموال المنقولة أو البضائع

  

دين أو استدعائه برسالة  يجوز لوآيل التفليسة، بإذن القاضي المنتدب، وبعد سماع أقوال الم     : 270 المادة

موصى عليها، أن يجري التحكيم أو يتصالح وذلك فKي آافKة المنازعKات التKي تعنKي جماعKة الKدائنين بمKا فيهKا               

 .المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية

فإذا آان موضوع شروط التحكيم أو الصلح غير محدد القيمة أو تجاوزت قيمتKه اختKصاص المحكمKة فKي             

 .خيرة، وجب عرض التحكيم أو الصلح على المحكمة للتصديقالدرجة الأ

 .ويستدعي المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق المعارضة عليه

  

 . تودع الأموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فورا: 271 المادة

 .يوما من التحصيل ةويتعين تقديم إثبات الإيداع إلى القاضي المنتدب في مدى خمسة عشر

  

 . آل معارضة في الأموال التي أودعها وآيل التفليسة أو الغير لحساب الإفلاس تعد لاغية: 272 المادة

وإذا وقعKKت معارضKKات علKKى أمKKوال مودعKKة مKKن الغيKKر، ويجKKب علKKى وآيKKل التفليKKسة أن يطلKKب رفعهKKا         

 .والحصول على ذلك
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 السادس القسم

 قضائيةإدارة الأموال في حالة التسوية ال

  

 يجKKوز للمKKدين، بمعونKKة وآيKKل التفليKKسة أن يقKKوم بكافKKة الإجKKراءات التحفظيKKة وأن يباشKKر        : 273 الم��ادة

  ضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو وتحصيل السندات والديون الحالة الأداء وبيع الأشياء المعر

 .لة أو عقاريةوأن يرفع أو يتابع أية دعوى منقو. التي يكلف حفظها ثمنا باهظا

وإذا آKKان المKKدين مأذونKKا بمتابعKKة اسKKتغلال مؤسKKسته الKKصناعية أو التجاريKKة، وفقKKا للأوضKKاع المنKKصوص    

 .، جاز له بمساعدة وآيل التفليسة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك الاستغلال277عليها في المادة 

  

 فلوآيKل  273يها في الفقKرة الأولKى مKن المKادة      إذا رفض المدين القيام بالإجراءات المشار إل : 274 المادة

 .التفليسة مباشرتها وحده بإذن من القاضي المنتدب

ومKع ذلKك إذا تعلKق الأمKر برفKع دعKوى لا يكKKون هKذا الإذن ضKروريا وإنمKا يلتKزم وآيKل التفليKسة بإدخKKال             

 .المدين في الدعوى

  

 المنتKدب أن يقKوم بكافKة إجKراءات التKرك           يجوز للمدين بمعونة وآيل التفليسة وإذن القاضي       : 275 المادة

 .أو التنازل أو القبول

ويمكنه ضمن نفس شروط إجراء التحكيم والمصالحة عن آKل حKق لا يتجKاوز قيمتKه اختKصاص المحكمKة         

 .الناظرة في الدعوى، في الدرجة الأخيرة

  

متKKه اختKKصاص   إذا آKKان موضKKوع التحكKKيم أو المKKصالحة غيKKر محKKدد القيمKKة أو تجKKاوز قي     : 276 الم��ادة

  .المحكمة في الدرجة الأخيرة لا يعتبر شرط التحكيم أو المصالحة إلزاميا إلا بعد التصديق عليه من المحكمة

 . ويكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصديق

  

 السابع القسم

  في استمرار التجارة أو الصناعة 

 واستمرار أو إنهاء الإجارة

  

في حالة التسوية القKضائية، وبمعونKة وآيKل التفليKسة وإذن القاضKي المنتKدب،                 يجوز للمدين    : 277 المادة

 .متابعة استغلال مؤسسته التجارية والصناعية

وفKKي حالKKة الإفKKلاس، إذا ارتKKأى وآيKKل التفليKKسة اسKKتغلال المحKKل التجKKاري، لا يكKKون لKKه هKKذا إلا بعKKد إذن      

حة العامKة أو مKصلحة الKدائنين تقKضي ضKرورة          المحكمة بناء على تقرير القاضKي المنتKدب بإثبKات أن المKصل            

  .ذلك
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 يوقف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بالتKسوية القKضائية أو شKهر الإفKلاس مKا يتخKذ بنKاء              : 278 المادة

   وذلك دون إخلال ، بها الأماآن المؤجرةالمؤثثةعلى طلب المؤجر من إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة 

يKة أو مKا يكKون المKؤجر قKد اآتKسبه قبKل التKسوية القKضائية أو الإفKلاس مKن حقKوق فKي أن                 بأية إجراءات تحفظ  

  .يستعيد حيازة الأماآن المؤجرة

 .ويتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة أن يرفع طلبه في الميعاد المحدد فيما تقدم

  

 للمدين بمساعدة وآيKل التفليKسة بعKد إذن     يجوز لوآيل التفليسة في حالة التسوية القضائية أو       : 279 المادة

القاضي المنتدب أن يقوم بالتنازل عن الإجارة أو الاستمرار فيها مع تنفيKذ آافKة التزامKات المKستأجر، آمKا لKه                   

 .الحق بنفس الشروط فسخ الإيجار

ميعKKاد يتعKKين علKKى وآيKKل التفليKKسة أو المKKدين إبKKلاغ المKKؤجر عKKن نيتKKه بالاحتفKKاظ بالإيجKKار أو فKKسخه فKKي ال  

 .المحدد في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ويقضي بالفسخ إذا ارتأت المحكمة عدم آفاية الضمانات المقدمة

  .297 و296تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 

  

  

 السادس الفصل

 في تحقيق الديون
  

 الأول القسم

  تحقيق الديوناتفي إجراء

  

  

ن صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتسوية القKضائية يقKوم جميKع الKدائنين الممتKازين            ابتداء م  : 280 المادة

أم لا بما في ذلك الخزينة العامة بتKسليم وآيKل التفليKسة مKستنداتهم مKع جKدول ببيKان الأوراق المقدمKة والمبKالغ                      

دائن أو وآيKل قKانوني   ويكون التوقيع على هذا الجدول مع الإقرار بصحتها ومطابقتها إما مKن الK      . المطالب بها 

 .ويتعين إخبار الدائنين المستفيدين بضمانات صدر نشرها شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم المختار. عنه

  :  تقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز أو دين عادي حسب الحالة

خر الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير إداري أو تبليغ بالتصحيح ولم تكن موضوع سند تنفيذي في آ         - 1

 .تاريخ لتقديم الديون

 .الديون الجمرآية موضوع سند يأذن باتخاذ الإجراءات التحفظية - 2
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لا يقبKل المتخلفKون فKي التوزيKع والأربKاح مKا لKم        شKهر    عند عدم إحضار الKسندات فKي مهلKة           : 281 المادة

وفي هذه الحالة لا يمكKن لهKم إلا    .لهم في هذا التخلف  ترفع عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة إذا أثبتوا أن لا يد          

 .المشارآة في توزيع الحصص أو الأرباح المقبلة

  

 تحقيق الديون من طرف وآيل التفليسة يعاونه المراقبون إن عينKوا، وذلKك بحKضور           ى يجر : 282 المادة

 .المدين أو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

سة الدين آله أو بعضه يتعين عليه إخبار الدائن برسالة موصى عليها مع طلKب العلKم            إذا ناقش وآيل التفلي   

 .بالوصول

 .وللدائن أجل ثمانية أيام لتقديم بيانات آتابية أو شفاهية

 .ويقدم وآيل التفليسة مقترحاته حول قبول أو رفض الديون المناقشة أم لا

رك غير قابلة للمنازعة إلا بالشروط ارائب وقانون الجمغير أن الديون المشار إليها في القانون العام للض     

 .المنصوص عليها بالقانونين المذآورين وتقبل على وجه معجل

  

 بمجرد إتمام التحقيق وتوقيع القاضي المنتدب على آشف الديون، بحيث لا يتأخر ذلKك عKن           : 283 المادة

ائية، يKKودع وآيKKل التفليKKسة بكتابKKة ضKKبط   ثلاثKKة أشKKهر مKKن تKKاريخ الحكKKم بإشKKهار الإفKKلاس أو بالتKKسوية القKKض    

 تحقيقها مع إيضاح القرار المتخKذ بخKصوص المقترحKات التKي آKان أبKداها                ىالمحكمة آشف الديون التي أجر    

  .في شأن آل من هذه الديون

 .ويمكن في ظروف استثنائية، مخالفة الأجل المحدد أعلاه بأمر من القاضي المنتدب

  

 عKن طريKق نKشره فKي واحKدة        ،ط فورا بإخطار الدائنين بإيداع ذلك الكKشف        يقوم آاتب الضب   : 284 المادة

أو أآثر من الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونية والنشرة الرسمية للإعلانKات القانونيKة والتKي تتKضمن            

 .رقم عدد جريدة الإعلانات القانونية التي جرى بها النشر الأول

يونهم أو نوزع فيها، رسالة موصى عليها في أجKل الخمKسة عKشر    ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت د 

 .منازعة فيهاال لإخبارهم برفض ديونهم أو 285يوما المنصوص عليه في المادة 

  

 يقبل آل دائن مدرج في الميزانية أو تم تقديم دينه، في إبداء آل مطالبة عKن طريKق الKشرح               : 285 المادة

   ميعاد خمسة عشر يوما من النشر الموجز في النشرة الرسمية على الكشف لدى آتابة ضبط المحكمة في

  . للإعلانات القانونية وذلك إما بنفسه أو بوآيل عنه

 .آما أن للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط
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 بعد إخطار الأطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاثKة أيKام سKابقة               : 286 المادة

تب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيها لأول جلKسة، وذلKك للفKصل فيهKا بنKاء علKى تقريKر               على الأقل يرفع آا   

 .القاضي المنتدب
  

 . يجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده: 287 المادة

 طلKب علKم   ويقوم آاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أيKام، بإخطKار الأطKراف برسKالة موصKى عليهKا مKع         

 .بالوصول، بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم
  

 الثاني القسم

 الشرآاء في الالتزام والكفلاء
  

 للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهرة أو المكفولة تضامنيا من قبKل المKدين وشKرآاء       : 288 المادة

ئنين بالقيمKة الاسKمية لKسنده وأن يKشترك فKي       له في الالتزام والمتوقفين عن الدفع، أن يطالب آل جماعات الKدا           

 .التوزيعات حتى الوفاء الكامل
  

 لا يفتح باب الطعن في التسوية القضائية أو الإفلاس الخاص بالشرآاء في الالتزام بعKضهم              : 289 المادة

 مKا لKم يكKن مجمKوع الحKصص المKؤداة مKن التKسويات القKضائية          ،ضد البعض الآخر، بسبب الحصص المؤداة    

فليسات فائضا على تمام مبلغ الدين من أصل وملحقKات، ففKي هKذه الحالKة يعKود ذلKك الفKائض، إلKى أولئKك                     والت

 .الشرآاء في الالتزام الذين آان الآخرون لهم آفلاء، وفقا لأسبقية التعهدات
  

 إذا آKKان الKKدائن صKKاحب التعهKKدات التKKضامنية، بKKين المKKدين المفلKKس أو المقبKKول فKKي تKKسوية   : 290 الم��ادة

ضائية وبين شرآاء له في الالتزام قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فإنه لا يدخل ضمن جماعKة        ق

الدائنين إلا بعد استنزال هذا القسط مع حفظ جميع الحقKوق عKن القKدر البKاقي لKه ضKد الKشريك فKي الالتKزام أو                  

 .الكفيل

             Kدفع الجزئKه الKصادر منKل الKزام أو الكفيKه        يدرج الشريك في الالتKا دفعKل مKدائنين لكKة الKس جماعKي نفKي ف

 .إبراء لذمة المدين
  

 . يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شرآاء مدينهم في الالتزام، رغم إبرام الصلح: 291 المادة

  
  
 الثالث القسم

    في الدائنين ذوي الرهون   

 على الأموال المنقولة والدائنين أصحاب الامتيازات
  

 .قيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين، إلا على سبيل المراجعة لا ي: 292 المادة
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 لوآيل التفليسة بإذن من القاضي المنتدب وبعد تسديد الدين أن يسحب الضمان الصادر مKن            : 293 المادة

 .المدين لصالح جماعة الدائنين

               Kل التفليKرف وآيKن طKذر مKدد      وإذا لم يسحب الضمان، فعلى الدائن المنKل المحKي الأجKالبيع فKوم بKسة أن يق

 .وعند عدمه جاز لوآيل التفليسة أن يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الإذن له بذلك من القاضي المنتدب

 .يقدم امتياز الدائن المرتهن على آل دائن آخر صاحب امتياز أم لا

ليKKسة، وفKKي حالKKة إن آKKان ثمKKن البيKKع يفKKوق مبلKKغ الKKدين المKKضمون، يحKKصل الفKKائض مKKن طKKرف وآيKKل التف

 .العكس يخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عاديا

  

يجب على وآيل التفليسة خلال عشرة أيKام مKن الحكKم بKشهر الإفKلاس أو التKسوية القKضائية            : 294 المادة

أن يKؤدي الأجKور والتعويKضات والتوابKKع مKن آKل نKKوع الناشKئة بمناسKبة عقKود العمKKل والتKي لازالKت مKKستحقة           

خدمين مباشرة من طرف المKدين، وذلKك بمجKرد أمKر صKادر مKن القاضKي المنتKدب، وذلKك رغKم                    للعمال المست 

 .وجود أي دائن آخر وبشرط وحيد هو وجود الأموال اللازمة لهذا الغرض

  

 إذا لKم توجKد بKين يKدي وآيKل التفليKسة الأمKوال اللازمKة للوفKاء المنKصوص عليKه فKي المKادة                : 295 المادة

 .بالغ المستحقة من حصيلة أول إيراداتالسابقة فيجب تسديد الم

  

 المتقKKدمتين يكKKون 279 و278 فKKي حالKKة فKKسخ الإيجKKارات المنKKصوص عليهKKا فKKي المKKادتين  : 296 الم��ادة

للمالك امتياز عن السنتين الأخيرتين من الأجرة المستحقة قبKل الحكKم بإشKهار الإفKلاس أو بالتKسوية القKضائية                     

 . تنفيذ الإجارةوعن السنة الجارية مقابل آل ما يخص

وفي حالة عKدم الفKسخ فلKيس للمKؤجر بعKد اسKتيفاء آKل الإيجKارات المKستحقة أن يطالKب بKسداد الإيجKارات              

الجارية أو المستقبلة ما دامت التأمينات التي آانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي أعطيت له منذ التوقف      

 .عن الدفع قد اعتبرت آافية

  
عKKت المنقKKولات المؤثثKKة بهKKا الأمKKاآن المKKؤجرة، ونقلKKت منهKKا، جKKاز للمKKؤجر ممارسKKة     إذا بي: 297 الم��ادة

 وتكون له فضلا عن ذلKك أجKرة الKسنة التKي تKستحق       .امتيازه حسبما هو مقرر لحالة الفسخ طبقا للمادة السابقة        

لإجKارة تKاريخ   اعتبارا من العام الصادر فيه الحكم بإشهار الإفلاس أو بالتKسوية القKضائية، وذلKك سKواء آKان ل          

 .ثابت أم لم يكن

  

 يجوز لوآيل التفليسة الاستمرار في الإجارة أو التنازل عنها بالنسبة عن البKاقي مKن مKدتها،       : 298 المادة

وذلك مع الحقوق المتعلقة بها، على أن يلتزم المدين أو المتنازل إليه بأن يحتفظ في العقKار بKضمان آKاف وأن        

ل آافKKة الالتزامKKات القانونيKKة أو الاتفاقيKKة، إلا أنKKه لا يجKKوز تغييKKر التخKKصيص   ينفKKذ فKKي الاسKKتحقاقات أولا بKKأو 

 .المعين للأماآن المؤجرة
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 لا يجوز في مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الامتياز وحق الاسترداد الذين تقررهما المKادة    : 299 المادة

 . من القانون المدني لمصلحة البائعين لأموال منقولة993

  

 بناء على مقترحات وآيل التفليسة، يأذن القاضي المنتدب إن وجKد محKلا لKذلك وطبقKا لبيKان        : 300 المادة

 .، بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة أول إيرادات282آشف الدائنين الممتازين المنصوص عليه في المادة 

 .وتقضي المحكمة إن وقعت منازعة في الامتياز

  

 الرابع القسم

  مرتهنين عقاريا وذوي في حق الدائنين ال

 الامتياز على العقارات

  

 إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الأموال المنقولة، أو أجريا في وقKت واحKد،    : 301 المادة

آKان للKKدائنين الممتKازين أو المKKرتهنين عقاريKKا الKذين لKKم يKKستوفوا حقKوقهم مKKن ثمKKن العقKارات أن يKKشترآوا مKKع      

سبة ما بقي مستحقا لهم في الأموال الخاصKة بجماعKة الKدائنين العKاديين، ويKشترط مKع ذلKك           الدائنين العاديين بن  

 .أن تكون الديون قد تم قبولها طبقا للأوضاع المبينة فيها بعد

  

 إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيKع أو أآثKر للأمKوال المنقولKة فKإن المقبKولين مKن الKدائنين           : 302 المادة

نين عقاريا يشارآون في التوزيعKات بنKسبة حقKوقهم الإجماليKة، إلا فKي حالKة الإسKتبعادات             الممتازين أو المرته  

 .المشار إليها في المادة التالية عند الاقتضاء

  
 بعKKد بيKKع العقKKارات والKKضبط النهKKائي لترتيKKب الKKدائنين المKKرتهنين عقاريKKا والممتKKازين، لا       : 303 الم��ادة

من ثمن العقKارات سKوى المقKدار المKستحق تبعKا      حقوقهم قتضاء آامل يستحق أولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم با  

  .ها ضمن جماعة الدائنين العاديينو المبالغ التي حصلخصملمرتبتهم مع 

 ولا تبقى المبKالغ المخKصومة ضKمن جماعKة الKدائنين المKرتهنين عقاريKا وإنمKا تعKود إلKى جماعKة الKدائنين                 

 .تهاالعاديين، فهي التي يكون الاستبعاد لمصلح

  

 على النحو التالي بالنسبة للدائنين المرتهنين عقاريا والذين لم تسمح لهم مرتبتهم فKي        ى يجر : 304 المادة

توزيع ثمن العقارات إلا باستيفاء جزئي، تحدد نهائيKا حقKوقهم فKي جماعKة الKدائنين العKاديين تبعKا للمبKالغ التKي                 

غ التي قبضوها في توزيع سابق زائدة على هذه النسبة فإنها       يبقون دائنين بها بعد التوزيع العقاري، وأما المبال       

 .تستبعد من مقدار حصتهم في توزيع المرتهنين عقاريا وتضاف لجماعة الدائنين العاديين
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 يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئا، ويخKضعون تبعKا لتلKك              : 305 المادة

 .اعة الدائنين العاديين بما في ذلك عقد الصلح إذا آان له محلالآثار آافة أعمال جم

  

  

 الخامس القسم

 في الاسترداد

  

 في أجل سنة واحKدة اعتبKارا   إلا لا يجوز القيام باسترداد الأموال المنقولة ضد أمين التفليسة   : 306 المادة

 .من نشر القرار المثبت للتوقف عن الوفاء

  

حق الامتياز ودعوى الفKسخ وحKق الاسKترداد القKائم لKصالح بKائع الأمKوال         لا تجوز ممارسة  : 307 المادة

 .المنقولة ضد جماعة الدائنين إلا في حدود الأحكام التالية

  

 يجوز استرداد البضائع التKي فKسخ بيعهKا قبKل الحكKم بالتKسوية القKضائية أو بKالإفلاس سKواء                 : 308 المادة

   بعKضها اقي، وذلك ما دامت هذه البضائع قائمة عينا آلها أوآان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط فسخ اتف     

   للحكم  تال  قضائي  حكم  بمقتضى   وجوده تقرير  البيع أو  بفسخ ويتعين أيضا قبول الاسترداد رغم الحكم 

بالتسوية القضائية أو بالإفلاس، وذلKك متKى آانKت دعKوى الاسKترداد أو الفKسخ قKد رفعهKا البKائع، الKذي لKم                       

 .المنشىءالثمن قبل الحكم يستوف 

  

 . يجوز استرداد البضائع المرسلة إلى المدين ما دام التسليم لم يتحقق في مخازنه: 309 المادة

ومع ذلك لا يقبل الاسترداد إذا آانKت البKضائع قKد تKم بيعهKا قبKل وصKولها دون غKش وبمقتKضى فKواتير أو                 

 .سندات صحيحة

  

ائع التي باعها ولKم تكKن قKد سKلمت للمKدين أو لKم ترسKل إليKه ولا          يمكن للبائع أن يحبس البض : 310 المادة

 .إلى شخص من الغير يعمل لحسابه

  

 يجوز الاسترداد ضKد وآيKل التفليKسة لمKا جKرى تKسليمه مKن أوراق ماليKة أو سKندات أخKرى               : 311 المادة

    Kصيل أو لتخصيKا للتحKدفوعات  غير مسدد القيمة وآانت موجودة في محفظة المدين ومسلمة من مالكهKصها لم

 .معينة
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 يجKوز اسKترداد البKضائع المKؤتمن عليهKا المKدين سKواء علKى سKبيل الوديعKة أو بقKصد بيعهKا                         : 312 المادة

 .لحساب المالك، وذلك طالما هي قائمة عينا

  

 إذا لKم يKدفع   308 يجوز أيضا استرداد ثمن البضائع أو بعضه المنصوص عليهKا فKي المKادة         : 313 المادة

 .مته بورقة مالية أو بمقاصة ضمن حساب جار بين المدين والمشتريأو تسدد قي

  

 السابع الفصل

 في انحلال التفليسة والتسوية القضائية
  

 الأول القسم

  في استدعاء الدائنين وفي جمعية 

 الدائنين في حالة الإفلاس

  

  

زاع ففي مدى ثلاثة أيام من  في مدى الثلاثة أيام التالية لإقفال آشف الديون أو إن آان ثمة ن    : 314 المادة

 يقKوم القاضKي المنتKدب باسKتدعاء الKدائنين المقبولKة ديKونهم        ،287قKا للمKادة   يطبتالقKرار الKصادر مKن المحكمKة     

ويكون ذلك بإخطارات نKشر فKي الKصحف المختKصة بالإعلانKات القانونيKة أو مرسKلة إلKيهم فرديKا مKن طKرف                     

 .وآيل التفليسة

  

برئاسة القاضKي المنتKدب فKي المكKان واليKوم والKساعة المحKددين مKن طرفKه،            تنعقد الجمعية    : 315 المادة

ويحضرها الKدائنون المقبولKة ديKونهم نهائيKا أو وقتيKا، إمKا بأشخاصKهم أو بمنKدوبين يتعKين أن يكونKوا مKزودين                  

 .بتفويض ما لم يكونوا معفين من هذا قانونا

 ويتعين عليKه حKضورها   ،طلب علم بالوصولوتكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع  

 .ولا يجوز أن ينيب أحدا عنه إلا لأسباب يجدها القاضي المنتدب مقبولة. شخصيا

  

 يعKKرض أمKKين التفليKKسة علKKى الجمعيKKة تقريKKرا عKKن حالKKة التفليKKسة والإجKKراءات التKKي نفKKذت   : 316 الم��ادة

 .والأعمال التي تمت، آما يسمع فيها المدين

يKKسة تقريKKره لقيKKام حالKKة الاتحKKاد، موقعKKا عليKKه منKKه، إلKKى القاضKKي المنتKKدب الKKذي يحKKرر      ويKKسلم أمKKين التفل

 .محضرا بما حصل في الجمعية وما قررته

 . وما بعدها349وتجري بعد ذلك الإجراءات وفقا للمادة 
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 الثاني القسم

 في إنشاء عقد الصلح

  

القاضKKي المنتKKدب باسKKتدعاء الKKدائنين  متKKى قبKKل المKKدين فKKي تKKسوية قKKضائية يقKKوم    )معدل��ة(:  317 الم��ادة

، وذلك بإخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظKروف      314المقبولة ديونهم في الميعاد المقرر في المادة        

 .شخصية من طرف وآيل التفليسة

فإن آان ثمة اقتراح بالصلح يبين الاستدعاء أن الجمعية تستهدف أيضا إبKرام الKصلح بKين المKدين ودائنيKه                 

 . الذين يشترآون في التصويت تخفض لحساب الأغلبية سواء في العدد أو في مقدار المبالغوأن ديون

وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وآيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقترحKات المKدين، ورأي المKراقبين،            

  .إن آان لهم محل

 .فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية بإثبات قيام حالة الاتحاد

، الKذين يوافقKون بموجبKه    دائنيKه  هKو اتفKاق بKين المKدين و     المقKاطع الKسابقة   الصلح المنصوص عليه في     عقد  

  )1 (. أو تخفيض جزء منهاعلى آجال لدفع الديون

  

نتهائيا أو وقتيا، على أن يمثلوا االعددية للدائنين المقبولين   لا يقوم الصلح إلا باتفاق الأغلبية: 318 المادة

موع الديون، إلا أن ديون الذين لم يشترآوا في التصويت تخفض لحساب الأغلبيKة فKي العKدد           الثلثين لجملة مج  

 .أو في مقدار المبالغ ويمنع التصويت بالمراسلة

وإذا قبلت شرآة تتضمن شرآاء معتبرين متضامنين بلا تحديد عن ديKون الKشرآة فKي التKسوية القKضائية،        

 .أحد الشرآاء أو أآثرفيجوز للدائنين عدم قبول الصلح إلا لصالح 

وفي هذه الحالة تبقى أموال الشرآة تحت نظام الاتحاد وتخفض الأموال الخاصة التي للKشرآاء المقبKولين        

للKKصلح، ولا يجKKوز أن يتKKضمن الKKصلح الالتKKزام بKKدفع حKKصة إلا مKKن قKKيم أجنبيKKة عKKن أمKKوال الKKشرآة، ويعفKKى   

  .الشريك الذي حصل على صلح خاص من أية مسؤولية

  

  

  

__________  
  
  ) 4 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
، 314 المقرر في الم�ادة  متى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم في الميعاد      

 .وذلك بإخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وآيل التفليسة
ف��إن آ��ان ثم��ة اقت��راح بال��صلح يب��ين الاس��تدعاء أن الجمعي��ة ت��ستهدف أي��ضا إب��رام ال��صلح ب��ين الم��دين ودائني��ه وأن دي��ون ال��ذين    

 . أو في مقدار المبالغيشترآون في التصويت تخفض لحساب الأغلبية سواء في العدد
  .وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وآيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقترحات المدين، ورأي المراقبين، إن آان لهم محل

  .فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية بإثبات قيام حالة الاتحاد
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ن بتKKأمين عينKKي، بخKKصوص   لا تحتKKسب فKKي إجKKراءات الKKصلح أصKKوات الKKدائنين المتمتعKKي   : 319 الم��ادة

 .ديونهم المضمونة على الشكل المذآور، إلا أن يتنازلوا عن تأميناتهم

 .ويذآر في محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازلات عن تأميناتهم

ويKKؤدي التKKصويت علKKى الKKصلح إلKKى ذلKKك التنKKازل، بقKKوة القKKانون بKKشرط أن تKKتم الموافقKKة علKKى الKKصلح          

 .والتصديق عليه

  

 يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة وإلا آان باطلا، فإن توفر واحد فقط من شرطي        : 320 دةالما

 . تستمر المداولة بميعاد ثمانية أيام دون مهلة سواه318ا في المادة مالأغلبية المنصوص عليه

 ومن آانوا ممثلKين  وفي هذه الحالة لا يلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الأولى من الدائنين      

فيها وآانوا قد وقعوا محضرها، وتبقى نهائية القرارات التي اتخذوها وآذلك ما أعطKوا مKن الموافقKات نهائيKة             

 .ومكتسبة ما لم يحضروا لتعديلها في الاجتماع الأخير أو يكون المدين قد عدل اقتراحاته خلال المهلة

  

 أو 320 و317معيات المنصوص عليهKا فKي المKادتين        للدائنين أن يحضروا بأشخاصهم الج     : 321 المادة

 .أن ينيبوا عنهم من يمثلهم فيها مزودا بتفويض ما لم يكن معفى من تقديمه قانونا

 .ويعتبر توقيع الدائن أو نائبه على أوراق التصويت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته

  

 .لاحقات الإفلاس التدليسي توقف إجراءات الصلح متى قامت م: 322 المادة

  

 يحKKق لجميKKع الKKدائنين الKKذين آKKان لهKKم حKKق المKKشارآة فKKي الKKصلح أو الKKذين حKKصل إقKKرار      : 323 الم��ادة

وتكون المعارضة مسببة ويتعKين إبلاغهKا للمKدين ووآيKل التفليKسة فKي              . بحقوقهم منذ إبرامه، أن يعارضوا فيه     

 .وتتضمن إعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمةالثمانية أيام التالية للصلح، وإلا آانت باطلة، 

رضKKة غرامKKة مدنيKKة لا تتجKKاوز اوفKKي حالKKة المعارضKKة التKKسويفية أو التعKKسفية يجKKوز أن تطبKKق علKKى المع 

   . دج5.000

  

 إذا آKKان الحكKKم فKKي المعارضKKة متوقفKKا علKKى الفKKصل فKKي مKKسائل تخKKرج بKKسبب نوعهKKا عKKن    : 324 الم��ادة

ية القضائية أو الإفلاس، توقف هذه المحكمة الحكم فKي المعارضKة لمKا          اختصاص المحكمة التي قضت بالتسو    

 .بعد الفصل في تلك المسائل

وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا يلتزم الدائن المعارض بKأن يرفKع خلالKه الموضKوع للقKضاء المخKتص وأن                

  .يثبت متابعته للطلب
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 الثالث القسم

 في المصادقة على الصلح

  

وتكKKون متابعKKة التKKصديق بنKKاء علKKى طلKKب   . ح للتKKصديق عليKKه مKKن المحكمKKة  يخKKضع الKKصل: 325 الم��ادة

الطرف الذي يهمه التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه إلا بعد فوات ميعKاد الثمانيKة أيKام المحKدد فKي المKادة            

323. 

 .فإذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة، تبت فيها المحكمة وفي موضوع التصديق بحكم واحد

  

 يرفع القاضي المنتدب في جميع الأحوال وقبل البت فKي موضKوع التKصديق، إلKى المحكمKة        : 326 المادة

 .تقريرا عن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح

  
 ترفض المحكمة التصديق على الصلح في حالة عدم مراعاة القواعKد المفروضKة فيمKا تقKدم                   : 327 المادة

 .ة أو لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائلا دون الصلحأو قيام أسباب ترجع إما للمصلحة العام

  

 ثلاثKKة منKKدوبين لتنفيKKذ إلKKىالمKKصادقة علKKى الKKصلح منKKدوب واحKKد  يجKKوز أن يعKKين فKKي حكKKم : 328 الم��ادة

 .الصلح، مع تحديد مهمتهم

  

 .228 يتعين نشر أحكام التصديق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة : 329 المادة

  

 الرابع قسمال

 في آثار الصلح

  

 . التصديق على الصلح يجعله ملزما لكافة الدائنين سواء آانت قد حققت ديونهم أم لا: 330 المادة

غير أنه لا يمكن الاحتجاج بالصلح قبل الKدائنين ذوي الامتيKاز والمKرتهنين عقاريKا الKذين لKم يتنKازلوا عKن             

 . حقهم أثناء مدة التسوية القضائية أو الإفلاستأمينهم ولا قبل الدائنين العاديين الذين نشأ

  

 لا تقبKKل بعKKد التKKصديق أيKKة دعKKوى بKKبطلان الKKصلح إلا لKKسبب الغKKش الKKذي يكتKKشف بعKKد هKKذا  : 331 الم��ادة

 .التصديق نتيجة إخفاء بعض الأصول أو المبالغة في الخصوم

 .بالغش عند الالتزامويبرئ هذا الإبطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ما عدا من آان منهم عالما 
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 تتوقف مهام وآيل التفليسة بمجرد أن يصبح حكم التصديق مكتسبا قوة الشيء المقضي فيKه             : 332 المادة

 هKKذا يوللمKKدين حريKKة الإدارة والتKKصرف فKKي أموالKKه وإذا اقتKKضى الحKKال أن يقKKدم وآيKKل التفليKKسة حKKسابا أجKKر 

سنداته التي سلمها لوآيل التفليKسة بقKي هKذا الأخيKر     بحضور القاضي المنتدب، وإذا لم يسحب المدين أوراقه و      

 .مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقديم الحساب

  . ويحرر بهذا آله محضر بمعرفة القاضي المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك

 .وتفصل المحكمة قي أية منازعة قد تنشأ

  

 . يمكن أن يشترط في الصلح تقسيط دفع الديون: 333 المادة

  

 يمكن أيضا أن يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف أهميته عن الديون، على أن         : 334 المادة

   .هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا

 .ويجوز أن يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر

  

  . حة يبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنين لسداد حصص المصال: 335 المادة

  .وتنحصر آثار قيد الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصديق

 .وللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الأهلية في منح رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة السابقة

  

   الخامس القسم  

 في تحول التسوية القضائية إلى تفليسة

  

تسوية القضائية إلى تفليسة إن وجدت محلا لذلك، طبقا للأوضاع   تقضي المحكمة بتحويل ال    : 336 المادة

نKKاء علKKى طلKKب إمKKا مKKن وآيKKل التفليKKسة أو بالKKواردة فيمKKا بعKKد، وذلKKك بحكKKم يKKصدر فKKي جلKKسة علنيKKة تلقائيKKا أو 

الKKدائنين بنKKاء علKKى تقريKKر القاضKKي المنتKKدب، بعKKد الKKسماع للمKKدين أو دعوتKKه للحKKضور قانونKKا بموجKKب رسKKالة   

 . مع طلب العلم بالوصولموصى عليها

  

 :  تقضي المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الإفلاس، وذلك: 337 المادة

 إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتدليس، - 1

 إذا أبطل الصلح، - 2

 .226إذا ثبت أن المدين يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  - 3
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 :  الإفلاس تقضي المحكمة بشهر : 338 المادة

 إذا لم يعرض المدين الصلح أو لم يحصل عليه، - 1

 إذا انحل عقد الصلح، - 2

 إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتقصير، - 3

إن آان المدين بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع قد أجKرى مKشتريات لإعKادة البيKع بKأدنى مKن سKعر                     - 4

 ق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على أموال،السو

  أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة،ؤىإذا ر - 5

  إذا آان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة، - 6

آKر فKي   إذا آان منKذ التوقKف عKن الKدفع أو فKي الخمKسة عKشر يومKا الKسابقة لKه قKد أجKرى عمKلا ممKا ذ                       - 7

 المتقدمتين وذلك متى آانKت المحKاآم المختKصة قKد قKضت بعKدم الأخKذ بهKا قبKل جماعKة                      247و 246المادتين  

 الدائنين أو أقر الأطراف بهذا،

 أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عنKد التعاقKد وآKان لKم     ؤىإن آان قد عقد لحساب الغير تعهدات ر     - 8

  يقبض مقابلها شيئا،

ارتكب في استغلال تجارته أعمKالا بKسوء نيKة أو بإهمKال لا يغتفKر أو جKرت منKه مخالفKات                إذا آان قد     - 9

 .جسيمة لقواعد وأعراف التجارة

  

 يؤدي حكم التحويل في جميع الأحوال، إلى رفع يد المدين اعتبارا من تKاريخ الحكKم، ويتبKع      : 339 المادة

 .لاس بالنسبة للباقي من سير الإجراءاتوآيل التفليسة الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة بالإف

  

 السادس القسم

 في بطلان عقد الصلح وفسخه

  

 إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه إلى المحكمKة التKي صKدقت               : 340 المادة

 .عليه في مواجهة الكفلاء إن آانوا أو بعد استدعائهم قانونا

 .يا وتحكم بفسخ الصلحوللمحكمة أن تتولى القضية تلقائ

 .ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه آليا أو جزئيا

  

 يلغى الصلح إما للتدليس أو مبالغة في الناتج عن إخفKاء الأمKوال أو مبالغKة فKي الKديون وإذا                 : 341 المادة

 .اآتشف التدليس بعد التصديق على الصلح

 . الكفلاء بحكم القانون ما عدا الذين آانوا عالمين بالتدليس عند الالتزامعلى أن هذا الإلغاء يبرئ
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 إذا جرت متابعة المKدين، بعKد التKصديق، لاتهامKه بKالتفليس ووضKع قيKد التوقKف أو الحKبس،               : 342 المادة

 أو حكKم  يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير التحفظية التي تراها، ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد صدور أمKر             

 .بعدم المعارضة أو حكم بالإعفاء من التهمة

  

 إذا أبطل الصلح أو فسخ يقوم وآيل التفليسة فورا بجرد الأوراق المالية والأسKهم والأوراق           : 343 المادة

، ويقKKوم بتحريKKر قائمKKة 258علKKى أسKKاس القائمKKة القديمKKة وبمعونKKة القاضKKي الKKذي وضKKع الأختKKام طبقKKا للمKKادة   

 . إذا اقتضى الحال ذلكوميزانية تكميلية

ويجري حالا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنين الجدد إن آانوا، ليقدموا مستندات ديونهم للتحقيKق             

 .228نصوص عليها في المادة موفقا للأوضاع ال

  

 . يجري بغير إبطاء تحقيق ما يقدم من مستندات الديون عملا بالمادة السابقة: 344 المادة

محل لتحقيق جديد للKديون الKسابق قبولهKا بغيKر إخKلال مKع ذلKك بKرفض أو تخفKيض الKديون                ولا يكون ثمة    

 .التي قد تكون من ذلك الحين قد وفيت آليا أو جزئيا

  

 مKا   لا يبطل ما أجراه المدين من أعمال بعد حكم التصديق وقبل إبطKال أو فKسخ الKصلح إلا                  : 345 المادة

 . من القانون المدني103لأحكام المادة جرى منه تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا 

  

 تعKود للKدائنين الKسابقين علKى الKصلح حقKوقهم بأآملهKا فKي مواجهKة المKدين وحKده ولكKنهم لا                : 346 المادة

 : يدرجون ضمن جماعة الدائنين إلا بالنسب التالية

 ديونهم آاملة ، إن آانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم، - 1

ة مناسKKب لKKشطر الحKKصة الKKذي لKKم يKKستوفوه إن آKKانوا قKKد قبKKضوا جKKزءا مKKن  جKKزء مKKن ديKKونهم الأصKKلي - 2

 .حصتهم

وتطبق أحكام هذه المادة في حالة افتتاح تفليسة أو تسوية قضائية ثانيKة دون أن يKسبق هKذا إبطKال أو فKسخ           

  .للصلح

  

 السابع القسم

 الصلح عن طريق التخلي عن المال

  

  

 .لب الاستفادة بالتخلي عن المال لا يقبل من المدين التاجر ط: 347 المادة
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  . يجوز قبول صلح بتخلي المفلس عن الأصول آلها أو بعضها: 348 المادة

  . وينتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط آما يجوز إبطاله أو فسخه لنفس الأسباب

بقKا  ومع ذلك لا ينهKي هKذا الKصلح التخلKي فيمKا يتعلKق بKالأموال المتروآKة وتجKري تKسوية هKذه الأمKوال ط                          

 . والمواد التالية لها من هذا القانون349للمادة 

  .ويترك للمدين ما زاد على ديونه من الناتج عن بيع الأصول المتخلى عنها

  

 الثامن القسم

 في اتحاد الدائنين

  

ويجKري وآيKل    .  بمجKرد إشKهار الإفKلاس أو تحKول التKسوية القKضائية يتكKون اتحKاد الKدائنين                   : 349 المادة

ات تسوية الأصول وفي الوقت نفسه يضع آشفا بالديون من دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من التفليسة عملي 

 .277المادة 

غير أن للخزينة العامة القيام بحقها في المطالبة الفردية بالنسبة لديونها الممتازة إذا لم يلب وآيKل التفليKسة      

فرة أو عنKKد عKKدم وجKKود أمKKوال لهKKا، والقيKKام    فKKي أجKKل شKKهر، إنKKذارها بKKدفع مبلKKغ حقوقهKKا مKKن الأمKKوال المتKKو     

 .بإجراءات التنفيذ اللازمة

  

 يجوز لوآيل التفليسة القيام وحده ببيع بKضائع ومنقKولات المKدين وتحKصيل حقوقKه وتKصفية        : 350 المادة

 .ديونه، وذلك من دون إخلال بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة

  

 إذا لم ترفع أيKة مطالبKة بمبيKع جبKري للعقKارات قبKل حكKم إشKهار الإفKلاس، يقبKل مKن وآيKل                  : 351 المادة

 .التفليسة وحده بإذن من القاضي المنتدب ملاحقة البيع، ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة أشهر

كKKم بإشKKهار  غيKKر أن للKKدائنين المKKرتهنين عقاريKKا أو ذوي الامتيKKاز مهلKKة شKKهرين اعتبKKارا مKKن تبلKKيغهم الح     

 وعنKد عKدم    .الإفلاس ملاحقة البيع الجبري مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتيازاتهم أو رهKونهم العقاريKة              

 .القيام في تلك المهلة يتعين على وآيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر

 . الحجز العقاريوتجري البيوع المشار إليها في هذه المادة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في مادة
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 للمحكمKKة بنKKاء علKKى طلKب أحKKد دائنKKي المKKدين أو وآيKل التفليKKسة الإذن لهKKذا الأخيKKر بالتعاقKKد   : 352 الم�ادة 

 .جزافا في آل الأصول المنقولة أو العقارية أو بعضها وبيعها

  

 يKKوزع مبلKKغ الأصKKول، بعKKد طKKرح المKKصاريف وآKKذلك مKKصاريف الإفKKلاس والإعلانKKات        : 353 الم��ادة

حKKة للمKKدين أو لأسKKرته والمبKKالغ المدفوعKKة للKKدائنين ذوي الامتيKKاز، بKKين جميKKع الKKدائنين بنKKسبة ديKKونهم       الممنو

 .المحققة والمقبولة

           Kتم البKم يKي لKم               تويحتفظ بالحصة المطابقة للديون التKا لKشرآة طالمKديري الKور مKة أجKا وخاصKا نهائيKفيه 

 .يفصل في وضعيتهم

  

ل اتحاد الدائنين بحكم القانون ويسترجع الدائنون شخصيا ممارسKة           بعد إقفال الإجراءات يح    : 354 المادة

 .أعمالهم

  .وللدائنين أن يحصلوا بأمر من رئيس المحكمة على سند تنفيذي إذا حققت وقبلت حقوقهم

  

 

 الثامن الفصل

 إقفال التفليسة لعدم آفاية الأصول

  

  

ليKسة أو التKسوية القKضائية لعKدم آفايKة       إذا توقف في أي وقت من الأوقات سKير عمليKات التف         : 355 المادة

الأصول يجوز للمحكمة بناء على تقرير من القاضي المنتدب أن تقKضي بإقفKال هKذه العمليKات، ولKو آKان هKذا           

 .من تلقاء نفسها

ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه الشخصية، وللدائن إذا آان دينه قد تم تحقيقKه وقبولKه أن        

 .ند التنفيذي اللازميحصل على الس

ويكون وآيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم بشهر الإفKلاس أو بالتKسوية القKضائية، عKن الKسندات                    

وفي حالة وجود حكم بإقفال التفليسة لعدم آفاية الأصول تخفض المهلة إلى . التي يكون الدائنون قد سلموها له

 .عام واحد اعتبارا من تاريخ هذا الحكم

  

 للمدين أو لكل ذي مصلحة غيره أن يطلب من المحكمة العدول عKن حكمهKا الKذي أصKدرته            : 356 دةالما

مع تقديم دليKل علKى وجKود أمKوال آافيKة لمواجهKة نفقKات العمليKات، أو إيKداع مبلKغ يكفKي لمواجهتهKا بKين يKدي                 

 .وآيل التفليسة

 .ادة السابقة على وجه الأسبقيةوعلى أي حال يتعين تسديد نفقات الإجراءات التي اتخذت بمقتضى الم
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 التاسع الفصل

 في إقفال التفليسة لانقضاء الديون

  

 للمحكمة أن تقضي ولو تلقائيا بإقفال الإجKراءات عنKد عKدم وجKود ديKون مKستحقة أو عنKدما                      : 357 المادة

 .يكون تحت تصرف وآيل التفليسة ما يكفي من المال

لKديون إلا بنKاء علKى تقريKر مKن القاضKي المنتKدب يثبKت تحقKق          ولا يجوز إصدار الحكم بالإقفال لانقKضاء ا       

واحد من الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدّا نهائيا للإجراءات بإعادة آافة حقوق المدين إليه وإعفائه مKن           

 .آل إسقاطات الحق التي آانت قد لحقت به

 .ويترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين

  

 يالثان الباب

 في رد الاعتبار التجاري

  

  

 يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء آان شخصا طبيعيKا أو معنويKا، أشKهر إفلاسKه أو                 : 358 المادة

 .قبل في تسوية قضائية متى آان قد أوفى آامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف

ر إفلاسها أو قبلت في تKسوية قKضائية   وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شرآة أشه 

    Kه أوفKات أنKKه الإثبKين عليKان       ىيتعKى إن آKك حتKKشرآة وذلKون الKة ديKKشروط، آافKنفس الKا لKKد  طبقKKلحا  قKKنح صKم

 .منفردا

وفي حالة اختفاء واحد أو أآثر من الدائنين، أو غيابه أو رفضه قبوله، يKودع المبلKغ المKستحق فKي خزانKة                    

 .بات بالإيداع بمثابة مخالفةالأمانات والودائع ويكون الإث

  

  :  يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته: 359 المادة

المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها آاملة، ويطبKق هKذا الحكKم علKى الKشريك             - 1

 المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد،

 .جماعية على رد اعتبارهلال الديون وموافقتهم امن أثبت إبراء الدائنين له من آام - 2

  

 يودع آل طلKب رد اعتبKار بكتابKة ضKبط المحكمKة التKي قKضت بKشهر الإفKلاس أو بالتKسوية                 : 360 المادة

 .القضائية، وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المثبتة لها

  
ى الKصحف المتعمKدة لقبKول     على آاتب المحكمة أن يعلن الطلب عKن طريKق نKشره فKي إحKد          : 361 المادة

 .الإعلانات القانونية
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، أن يعKارض فKي رد الاعتبKار التجKاري        359 لكل دائن لم يستوف حقوقه آاملة وفقا للمKادة           : 362 المادة

 لKدى آتابKة   يKة خلال شهر واحد مKن تKاريخ هKذا الإعKلان وذلKك بإيداعKه عريKضة مKسببة ومدعمKة بوثKائق ثبوت                        

 .الضبط
  

س المحكمKKة المخKKتص جميKKع المKKستندات إلKKى وآيKKل الدولKKة لKKدى محكمKKة مKKوطن   يوجKKه رئKKي: 363 الم��ادة

 .المدعي ويكلفه بجمع آافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ويتم ذلك خلال شهر واحد
  

، يحيKل وآيKل الدولKة إلKى       363 و 362 بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فKي المKادتين           : 364 المادة

 .إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسببالمحكمة المرفوع 
  

وإذا رفض الطلKب  . المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد  يفصل بعدئذ في الطلب وفي: 365 المادة

وإذا قبKل الطلKب يKسجل الحكKم فKي سKجل المحكمKة التKي أصKدرته             . لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عKام واحKد         

 .حكمة موطن الطالبوم

ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية آاتب الضبط لوآيل الدولة التابع له محKل مKيلاد الطالKب، ملخKص عKن الحكKم             

 .ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية
  

كوم عليهم في جناية أو جنحة ما  لا يقبل رد الاعتبار وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص المح   : 366 المادة

 .دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية
  

 . يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية: 367 المادة
  

 .لطابع والتسجيل تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها في هذا الباب من رسوم ا: 368 المادة

  

 الثالث الباب

 في التفليس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاس
  

  الأول الفصل

 في التفليس

  

  

 علKى الأشKخاص   ، مKن قKانون العقوبKات   383 تطبق العقوبKات المنKصوص عليهKا فKي المKادة        : 369 المادة

 .الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس

  

  



 89

 الأول القسم

 ليس بالتقصيرفي التف

  

  

 يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير آل تاجر في حالة توقKف عKن الKدفع يوجKد فKي إحKدى الحKالات         : 370 المادة

 : الآتية

 إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة، - 1

 إذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، - 2

مشتريات لإعادة البيع بأقل مKن سKعر الKسوق بقKصد تKأخير إثبKات توقفKه عKن الKدفع أو               إذا آان قد قام ب     - 3

 استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال،

 إذا قام التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين، - 4

  عدم آفاية الأصول،إذا آان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب - 5

 إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته، - 6

 .إذا آان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون - 7

  

  

 يجوز أن يعتبKر مرتكبKا للتفلKيس بالتقKصير آKل تKاجر فKي حالKة توقKف عKن الKدفع يوجKد فKي                         : 371 المادة

  :  الآتيةإحدى الحالات

إذا آان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغKة الKضخامة بالنKسبة لوضKعه عنKد التعاقKد بغيKر أن            - 1

 يتقاضى مقابلها شيئا،

 إذا آان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق، - 2

توقف عن الدفع في مهلة خمKسة عKشر   إذا آان لم يقم بالتصريح لدى آاتب ضبط المحكمة عن حالة ال         - 3

 يوما، دون مانع مشروع،

 إذا آان لم يحضر بشخصه لدى وآيل التفليسة في الأحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع، - 4

 .إذا آانت حساباته ناقصة أو غير ممسوآة بانتظام - 5

يد عن ديون الشرآة، يجوز أن    التي تشتمل على شرآاء مسؤولين بالتضامن بدون تحد        توبالنسبة للشرآا 

يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا بغير عKذر شKرعي لKم يقومKوا بالتKصريح لKدى آتابKة                      

 أو لKم  ،ضبط المحكمة المختKصة خKلال الخمKسة عKشر يومKا عKن حالKة التوقKف عKن الKدفع دون مKانع مKشروع                   

 .مع بيان أسمائهم وموطنهميتضمن هذا التصريح قائمة بالشرآاء المتضامنين 
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 . لا تتحمل جماعة الدائنين مصاريف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة: 372 المادة

 .وفي حالة الإدانة لا يجوز للخزينة العامة الرجوع على المدين إلا بعد حل اتحاد الدائنين
  

 بالإدانة، دون ىحد الدائنين إذا قض   تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التي يرفعها أ        : 373 المادة

، وأمKا فKي حالKة    372إخلال بحق الرجوع على المKدين طبقKا للأوضKاع الKواردة فKي الفقKرة الثانيKة مKن المKادة                      

 .الإعفاء من التهمة فيتحملها الدائن المدعي

  

 الثاني القسم

 في التفليس بالتدليس

  
  

في حالة توقف عن الدفع يكون قKد أخفKى حKساباته أو     يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس آل تاجر     : 374 المادة

بدد أو اختلس آل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء آان       

 .هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته
  

 .همة التفليس بالتدليس على المتابعات بت373 و372 تطبق المادتان : 375 المادة

  

 الثالث القسم

 في إدارة الأموال في حالة التفليس

  

  

 يلتزم وآيل التفليسة بأن يقKدم للنيابKة العامKة جميKع مKا تطلKب منKه مKن المKستندات والKسندات            : 376 المادة

 .والأوراق والمعلومات
  

يKKسة أثنKKاء سKKير الKKدعوى قيKKد   تبقKKى المKKستندات والKKسندات والأوراق التKKي قKKدمها وآيKKل التفل  : 377 الم��ادة

  .الإطلاع بكتابة الضبط

 الثاني الفصل

 في الجرائم الأخرى

  

 تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير علKى القKائمين       ، في حالة توقف شرآة عن الدفع      : 378 المادة

ن مKن قبKل   بالإدارة والمديرين أو المصفين فKي الKشرآة ذات المKسؤولية المحKدودة، وبوجKه عKام آKل المفوضKي             

 :  الشرآة، يكونون بهذه الصفة وبسوء نية
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  استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشرآة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، - 1

أو قاموا بقصد تأخير إثبات توقف الشرآة عن الدفع بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق، أو    - 2

 ة للإفلاس للحصول على أمول،استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدي

أو قKاموا بعKKد توقKف الKKشرآة عKن الKKدفع بإيفKKاء أحKد الKKدائنين أو جعلKه يKKستوفي حقKه إضKKرارا بجماعKKة        - 3

  الدائنين،

أو جعلوا الشرآة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبKت أنهKا بالغKة الKضخامة بالنKسبة لوضKعها عنKد التعاقKد                - 4

 وذلك بغير أن تتقاضى الشرآة مقابلا،

 .أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشرآة بغير انتظام - 5

  

 في حالة توقف شرآة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بKالتفليس بالتKدليس علKى القKائمين            : 379 المادة

بالإدارة والمديرين أو المصفين في شKرآة مKساهمة والمKسيرين أو المKصفين لKشرآة ذات مKسؤولية محKدودة،             

  بددوا   أو   الشرآة ى آل المفوضين من قبل الشرآة يكونون قد اختلسوا بطريق التدليس دفاتروبوجه عام عل

أو أخفKKوا جKKزءا مKKن أصKKولها أو الKKذين قKKد أقKKروا سKKواء فKKي المحKKررات أو الأوراق الرسKKمية أو التعهKKدات  

 .العرفية أو في الميزانية بمديونية الشرآة بمبالغ ليست في ذمتها

  

 عقوبKة التفلKيس بالتقKصير علKى القKائمين بKالإدارة والمKديرين أو المKصفين فKي شKرآة             تطبق : 380 المادة

مساهمة، والمسيرين أو المصفين في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجKه عKام آKل المفوضKين مKن قبKل         

لKدفع أو  الشرآة يكونون بقصد إخفاء آل أو بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب الشرآة المتوقفة عن ا            

من دائني الشرآة يكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمديونتهم بمبالغ       

 .ليست في ذمتهم

  

 وبقKوة القKانون،   380 إلKى  378 تطبق على الأشخاص المحكوم عليهم بمقتKضى المKواد مKن           : 381 المادة

 .ارالإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاس التج

  

  :  تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على: 382 المادة

 آل أو بعض أمواله المنقولة اخبؤالأشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو        - 1

  من قانون العقوبات،43 و42أو العقارية وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان 
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طريق التدليس ديونا وهمية سKواء  ذين يثبت أنهم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية ب الأشخاص ال  - 2

  أو بوساطة آخرين،سمهمبا

الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمKي وارتكبKوا أحKد الأفعKال المنKصوص                - 3

 . من هذا القانون374عليها في المادة 

  

 زوج المKدين وأصKوله وفروعKه أو أنKسابه مKن نفKس الدرجKة الKذين يكونKون قKد              تسري على  : 383 المادة

بددوا أو أخفوا أو غيروا مال أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن يكونوا شرآاء للمدين، العقوبات المنصوص            

 . من قانون العقوبات380عليها في الفقرة الأولى من المادة 

  

لات المنKKصوص عليهKKا فKKي المKKواد المتقدمKKة تفKKصل المحكمKKة     عنKKد الحكKKم فKKي إحKKدى الحKKا  : 384 الم��ادة

 : المعروض عليها الموضوع، ولو قضت بالإعفاء من التهمة

تلقائيKKا، فKKي أن تKKضاف لجانKKب جماعKKة الKKدائنين الأمKKوال والحقKKوق أو الKKدعاوى التKKي أبعKKدت بطريKKق     - 1

 التدليس،

 .فيما يطلب من تعويضات عن الضرر - 2

  

 مKن قKانون العقوبKات    380عقوبات المنصوص عليهKا فKي الفقKرة الأولKى مKن المKادة              تطبق ال  : 385 المادة

على الدائن الذي اشترط لنفسه سواء مع المKدين أو مKع أشKخاص سKواه، مزايKا خاصKة فKي إعطKاء صKوته فKي                 

 .مداولات جماعة الدائنين

  

اص المKذآورين أعKلاه   ، فضلا عن ذلك، ببطلان تلك الاتفاقات بالنسبة لجميع الأشKخ       ى يقض : 386 المادة

ويتعKين علKى الKدائن بKأن يKرد لKصاحب الKشأن المبKالغ أو القKيم المنقولKة التKي قبKضها بموجKب                    .بما فيهم المKدين   

 .الاتفاقات المحكوم ببطلانها

  

 في حالة رفع طلب بطلان الاتفاقات المشار إليها في المادتين السابقتين إلى القKضاء المKدني     : 387 المادة

 .لى محاآم التجارةتحال الدعوى إ

  

 نفقKة المحكKوم علKيهم فKي     ى يجري لصق ونشر أحكام الإدانKة الKصادرة وفقKا لهKذا البKاب علK          : 388 المادة

صحيفة معتمدة للإعلانات القانونية وآذلك خلاصة موجزة في النKشرة الرسKمية للإعلانKات القانونيKة تتKضمن          

  . النشر الأولذآر رقم عدد جريدة الإعلانات القانونية التي حصل فيها
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 الرابع الكتاب
 السندات التجارية

  

 الأول الباب
 في السفتجة والسند لأمر

  

 الأول الفصل
 في السفتجة

  

 الأول القسم
 في إنشاء السفتجة وشكلها

  

  

 . تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما آان الأشخاص: 389 المادة

  

 :  تشتمل السفتجة على البيانات التالية: 390 المادة

 في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره،»  سفتجة «تسمية  - 1

 أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين، - 2

  ،» المسحوب عليه «اسم من يجب عليه الدفع  - 3

 تاريخ الاستحقاق، - 4

 المكان الذي يجب فيه الدفع، - 5

 اسم من يجب الدفع له أو لأمره، - 6

 يخ إنشاء السفتجة ومكانه،بيان تار - 7

 .» الساحب«توقيع من أصدر السفتجة  - 8

إذا خلا السند من أحد البيانات المذآورة بالفقرات المتقدمة فKلا يعتKد بKه آKسفتجة فKي الأحKوال المعينKة فKي                    

  : الفقرات الآتية

 ،اإن السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليه

وإذا لم يذآر فيها مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب اسKم المKسحوب عليKه يعKد مكانKا للKدفع وفKي                 

 .الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه

 .وإذا لم يذآر فيها مكان إنشائها تعتبر آأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  

 . لأمر الساحب نفسه يجوز أن تكون السفتجة محررة: 391 المادة

 . آما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير،ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه

ويمكن أن يKشترط بهKا الKدفع فKي مKوطن شKخص مKن الغيKر إمKا فKي المنطقKة التKي يقKع فيهKا أو فKي مKوطن                     

 .المسحوب عليه أو في منطقة أخرى
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حرف الكاملة والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحKرر           إذا آتب مبلغ السفتجة بالأ     : 392 المادة

 .بالأحرف الكاملة

 .وإذا آتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا

  

ينKال   إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهKم بKدون أن               : 393 المادة

 . من القانون المدني191ذلك من الحقوق التي يختص بها آل من الطرفين بمقتضى المادة 

إذا آانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة           

لKذين وضKعوا   أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس مKن شKأنها لأي سKبب آخKر إلKزام الأشKخاص ا        

توقيعهم على الKسفتجة أو وقKع عليهKا باسKمهم فKإن ذلKك يحKول دون صKحة التزامKات المKوقعين الآخKرين علKى                     

 .السفتجة

آل من وضع توقيعه علKى سKفتجة نيابKة عKن شKخص لKم يكKن لKه توآيKل منKه بKذلك يكKون ملتزمKا شخKصيا                      

أن يحKصل عليهKا     لموآلKه المزعKوم  وتكKون لKه إن قKام بالKدفع نفKس الحقKوق التKي آKان        . بمقتضى هKذه الKسفتجة  

 .ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوآيل الذي يتجاوز حدود وآالته

  

 . الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها: 394 المادة

 .وآل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء يعد آأن لم يكن. ويمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول

  

 الثاني القسم

 في مقابل الوفاء
  

  

 إن مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وهKذا لا    : 395 المادة

 .يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب

يكون مقابKل الوفKاء موجKودا عنKد اسKتحقاق دفKع الKسفتجة إذا آKان المKسحوب عليKه مKدينا للKساحب أو لمKن                          

 .لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجةسحبت 

 .تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين

 . وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين.إن القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء

ة الإنكار أن المKسحوب عليKه آKان    وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حال          

  .لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة
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 الثالث القسم

 في التظهير
  

تكKKون قابلKKة للتKKداول بطريKKق   » لأمKKر «  آKKل سKKفتجة وإن لKKم يKKشترط فيهKKا صKKراحة آلمKKة     : 396 الم��ادة

 .التظهير

أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول » ليست لأمر   « احب في نص السفتجة عبارة      وإذا أدرج الس  

 .إلا على الشكل والآثار المرتبة على التنازل العادي

أآان قKابلا للKسند أم لا أو لKصالح الKساحب      ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء

 .شخاص يمكنهم أن يظهروا السفتجة من جديدأو أي ملتزم آخر سواه، وهؤلاء الأ

 .يجب أن يكون التظهير بدون قيد أو شرط

 .يعد آأن لم يكنالتظهير وآل شرط يعلق عليه 

 .ويعد التظهير الجزئي باطلا

 .يعد بمثابة تظهير على بياض» للحامل « والتظهير 

ويجKب أن يكKون   ) متKصلة بهKا  ( التظهير علKى الKسفتجة ذاتهKا أو علKى ورقKة ملحقKة بهKا أي                تبيجب أن يك  

 . هذا الأخير إمضاءه بيده أو بأي طريقة أخرى غير المخطوط باليدويضع .المظهرمشتملا على توقيع 

تظهيKر علKى   ( فقKط  المظهKر ويجوز ألا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن تقتKصر علKى توقيKع            

 إذا آKان علKى ظهKر الKسفتجة أو علKى الورقKة       وفي هKذه الحالKة الأخيKرة لا يكKون التظهيKر صKحيحا إلا            ) بياض

 .المتصلة بها
  

  . ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة: 397 المادة

 : التظهير على بياض جاز لحاملهاآان  وإذا 

 ،أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر - 1

 ،أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر - 2

 .أن يسلم السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها - 3
  

 . إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك: 398 المادة

وفKي هKذه الحالKة لا يكKون ملزمKا بالKضمان للأشKخاص الKذين تظهKر لهKم            وله أن يمنع تظهيرهKا مKن جديKد   

 .فيما بعدالسفتجة 
  

أثبKKت حقKKه بسلKKسلة غيKKر منقطعKKة مKKن      يعتبKKر مKKن بيKKده الKKسفتجة أنKKه حاملهKKا الKKشرعي إذا   : 399 م��ادةال

وإذا  . والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع آأن لم تكن      .التظهيرات ولو آان آخرها تظهيرا على بياض      

            Kه اآتKر أنKضى   آان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الأخيKسفتجة بمقتKسب ال

 .التظهير على بياض
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وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو المبKين بKالفقرة         

 .السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا آان قد اآتسبها عن سوء نية أو آان ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابها

  

  

اص المKKدعى علKKيهم بمقتKKضى الKKسفتجة أن يحتجKKوا علKKى الحامKKل بالKKدفوع     لا يمكKKن للأشKKخ: 400 الم��ادة

المبينKKة علKKى علاقKKاتهم الشخKKصية بالKKساحب أو بحامليهKKا الKKسابقين مKKا لKKم يكKKن الحامKKل قKKد تعمKKد عنKKد اآتKKسابه     

 .السفتجة الإضرار بالمدين

  

  

» بالوآالKة  « أو » ض للقKب « أو » القيمKة للتحKصيل    «  إذا آان التظهير محتويKا علKى عبKارة           : 401 المادة

أو غيKKر ذلKKك مKKن العبKKارات التKKي تفيKKد مجKKرد التوآيKKل فKKيمكن للحامKKل أن يمKKارس جميKKع الحقKKوق الناتجKKة عKKن    

 .السفتجة ولكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على سبيل الوآالة

جKاج  ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامKل إلا بالKدفوع التKي آKان مKن الممكKن الاحت                  

 .المظهربها على 

 .إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوآيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهلية

أو غيKر  » القيمKة موضKوعة رهنKا    « أو » القيمة موضKوعة ضKمانا   « إذا آان التظهير يحتوي على عبارة    

     Kل أن يمKيمكن للحامKوق الم  ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي فKع الحقKسفتجة    تارس جميKى الKة علKرتب

 .ولكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سبيل الوآالة

نKة علKى علاقKاتهم الشخKصية بKالمظهر إلا إذا      يولا يمكKن للملتKزمين أن يتمKسكوا ضKد الحامKل بالKدفوع المب      

 .تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الإضرار بالمدين

  

  

 .ج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للاسKتحقاق     ينت : 402 المادة

على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن الدفع أو بعKد انقKضاء الأجKل المعKين للاحتجKاج فKلا                     

 .ينتج إلا آثار التنازل العادي

 مKا لKم تقKم الحجKة علKى       ،قضاء الأجKل المعKين للاحتجKاج      إن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل ان        

 .خلافه

 .يمنع تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا آان ذلك تزويرا
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 الرابع القسم

 في القبول

  

  

 يمكن أن يعرض قبول السفتجة على المKسحوب عليKه بمقKره لغايKة تKاريخ الاسKتحقاق سKواء             : 403المادة  

 .ر حائز لهامن قبل الحامل أو من أي شخص آخ

 .يمكن للساحب أن يشترط في آل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل

ويمكنه أن يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول ما لم تكن سفتجة واجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير          

 .منطقة موطن المسحوب عليه أو آانت مسحوبة لمدة معينة لدى الإطلاع

 .ويمكنه أيضا اشتراط أن عرض السفتجة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين

آل مظهر لسفتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل أو بدون تعيين أجل مKا لKم يكKن          

 .الساحب قد صرح بعدم قبولها

 .سنة من تاريخهاإن السفاتج المحررة لأجل معين لدى الإطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال مهلة 

  .ويجوز للساحب أن يقصر هذه المهلة الأخيرة أو أن يشترط أجلا أطول

 .ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذآورة

إذا آانKKت الKKسفتجة قKKد أنKKشئت لتنفيKKذ اتفKKاق متعلKKق بالتزويKKد بالبKKضائع ومبKKرم بKKين تجKKار وأوفKKى الKKساحب     

مكن للمKسحوب عليKه الامتنKاع مKن التKصريح بKالقبول بمجKرد        التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد، فإنه لا ي    

 .انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع

إن الامتنKKاع عKKن القبKKول يترتKKب عليKKه قانونKKا سKKقوط الأجKKل مKKع تحمKKل المKKسحوب عليKKه مبلKKغ النفقKKات              

 .والمصاريف

  

ول عليه مرة ثانية فKي اليKوم الKذي يلKي العKرض       يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القب  : 404 المادة

الأول ولا يمكن للمعنيين أن تقبل مKنهم دعKوى بعKدم اسKتجابة هKذا الطلKب إلا إذا آKان هKذا الطلKب مKضمنا فKي                  

 .الاحتجاج

 .لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول

  

أو أي آلمة أخKرى تماثلهKا ويكKون      » مقبول  «  ويعبر عنه بكلمة      يحرر القبول على السفتجة    : 405 المادة

 .ممضى من المسحوب عليه وإن مجرد إمضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه

وإذا آانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الإطلاع أو إذا آان ينبغي عرضها للقبول في أجل 

  يؤرخ   أن   الحامل يطلب  ما لم  فيه تم   الذي  باليوم  القبول  يؤرخ  أن معلوم بمقتضى شرط خاص يجب 
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بيKKوم العKKرض وإذا خKKلا القبKKول مKKن التKKاريخ فإنKKه يجKKب علKKى الحامKKل حفظKKا لحقوقKKه فKKي الرجKKوع علKKى        

 .المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل القانوني

 .مكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجةيكون القبول بدون قيد أو شرط، لكنه ي

علKى أن  . وآل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبKر بمثابKة رفKض للقبKول               

 .القابل يبقى ملزما بما تضمنه الصيغة التي عبر بها عن القبول

  

ر المكKان الKذي بKه مKوطن المKسحوب عليKه،        إذا عKين الKساحب فKي الKسفتجة مكانKا للKدفع غيK              : 406 المادة

بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول وإذا قبKل بKدون أن يعينKه            

 .يعد بأنه التزم بنفسه في مكان الأداء

قبKول  وإذا آانت السفتجة واجبة الأداء في موطن المسحوب عليه جKاز لهKذا الأخيKر أن يعKين فKي صKيغة ال             

 .عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه

  

 . إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق: 407 المادة

وعند عدم الKدفع يمكKن للحامKل وإن آKان الKساحب نفKسه رفKع الKدعوى مباشKرة علKى القابKل والناجمKة عKن                  

 . المذآورتين أدناه434 و433السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 

  

 إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على الKسفتجة ثKم شKطبها قبKل ترجيKع الKسفتجة، عKد           : 408 المادة

 .القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه

بح ملزمKا تجKاه هKذين    آان المسحوب عليه قد أعلم آتابة الحامKل أو أي موقKع آخKر بقبولKه يKص     إذا على أنه   

  .الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله

  

 الخامس القسم

 في الضمان الاحتياطي

  

   . إن دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه آليا أو جزئيا ضامن احتياطي: 409 المادة

 .ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة

لضمان الاحتياطي علKى نفKس الKسفتجة أو الورقKة المتKصلة بهKا أو بKسند يبKين فيKه مكKان                    ويجب أن يكتب ا   

 .صدوره

أو بمKا فKي مؤداهKا ثKم يوقKع الKضامن الاحتيKاطي           » مقبKول آKضمان احتيKاطي       « ويعبر عنه بكلمKات آهKذه       

 .عليها بإمضائه

إلا إذا آKان صKاحب   ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجKرد توقيKع ضKامن الوفKاء علKى وجKه الKسفتجة         

 .التوقيع المسحوب عليه أو الساحب
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 .ويجب أن يذآر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا عد للساحب

 .ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون

ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو آان الالتزام الKذي ضKمنه بKاطلا لأي سKبب آخKر غيKر عيKب فKي                       

 .الشكل

الKضامن الاحتيKاطي قيمKة الKسفتجة يكتKسب الحقKوق الناتجKة عنهKا تجKاه المKضمون والملتKزمين لKه                 إذا دفع   

 .بمقتضى السفتجة

 السادس القسم

  في الاستحقاق

  

 :  يمكن سحب السفتجة: 410 المادة

 ،لاطلاعالدى  -

 طلاع،أو لأجل معين لدى الا -

 أو لأجل معين التاريخ، -

 .أو ليوم محدد -

 .ي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلةأما السفاتج الت
  

ويجKب أن تقKدم    .طلاع تكون واجبة الKدفع عنKد تقKديمها    إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الا     : 411 المادة

آمKا يمكKن   .  ويمكKن للKساحب أن يقKصر هKذا الأجKل أو أن يKشترط أجKلا أطKول              .للدفع خKلال سKنة مKن تاريخهKا        

 .ير الآجال المذآورةللمظهرين تقص

وفKي هKذه   . يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل معين              

 .الحالة تسري مهلة ابتداء من هذا الأجل
  

طلاع يحدد إما بتاريخ القبول أو بتKاريخ   إن استحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدى الا   : 412المادة  

 .جالاحتجا

وإذا لم يحرر احتجاج فKإن القبKول بKدون بيKان تاريخKه يعKد بKالنظر للقابKل أنKه قKد تKم فKي اليKوم الأخيKر مKن                 

 .الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول

طKلاع يحKصل فKي التKاريخ الKذي      إن استحقاق سKفتجة مKسحوبة لKشهر أو أآثKر مKن تKاريخ معKين أو بعKد الا           

وبانعKدام التKاريخ المقابKل يقKع الاسKتحقاق فKي اليKوم الأخيKر مKن             .  الKدفع  يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيKه        

 .الشهر المذآور

طKلاع عليهKا فإنKه    وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف مKن تاريخهKا أو مKن تKاريخ الا      

 .يجب أن يبدأ بحساب الأشهر الكاملة

آخKره فإنKه يقKصد بKذلك اليKوم الأول أو اليKوم       وإذا حدد الاستحقاق في ابتداء الشهر أو فKي منتKصفه أو فKي              

 .الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر
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جKل أسKبوع أو أسKبوعين بKل يKراد بKه أجKل        أأما التعبير بثمانية أيام أو بخمKسة عKشر يومKا فإنKه لا يKراد بKه             

 .ثمانية أيام تامة أو خمسة عشر يوما تاما

 .إن التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما

  

 إذا آانت السفتجة مسحوبة لدفعها في يوم محدد في بلKد يمكKن أن يختلKف تقويمKه عKن تقKويم            : 413 المادة

 .مكان إصدارها فإن تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا لتقويم مكان الوفاء

وإذا آانKKت الKKسفتجة مKKسحوبة بKKين بلKKدين مختلفKKي التقKKويم لKKدفعها فKKي أجKKل مKKا مKKن تKKاريخ معKKين فKKإن يKKوم      

 .ارها يرجع إلى اليوم المقابل له في تقديم مكان الوفاء، ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلكإصد

 .إن الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة

على أن هذه القواعد لا تطبق إذا اشتمل نص الKسفتجة علKى شKرط أو مجKرد بيانKات تفيKد أن النيKة معقKودة                   

 . قواعد مخالفةإتباععلى 

  

 السابع القسم

 في الوفاء 

  

  

يجب على حامل السفتجة الواجبKة الKدفع فKي يKوم محKدد أو فKي أجKل مKا مKن تKاريخ                )معدلة(:  414 المادة

 .اليين لهمو أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل ال،معين أو بعد الإطلاع

  .سفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاءمادي للالتقديم  الويعتبر

 )1(.يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

__________  
  
   )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم عدلت بالقانون) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ مع�ين أو بع�د الإط�لاع أن يق�دم ال�سفتجة لل�دفع إم�ا                

  .في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل التاليين له
 .المقاصة بمثابة تقديم للوفاءويعتبر تقديم السفتجة لغرفة 
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 يحKق للمKسحوب عليKه عنKد إيفائKه قيمKة الKسفتجة أن يطلKب مKن الحامKل تKسليمها إليKه موقعKا                        : 415 المادة

 .عليها بالوفاء

 .ولا يمكن للحامل أن يرفض وفاء جزئيا

 .الصة بهوإذا آان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة وإعطاءه مخ

 .وآل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها مظهريها

  .ويتعين على الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ

  

 . لا يجبر حامل السفتجة عل استلام قيمتها قبل الاستحقاق: 416 المادة

 .وإذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فإنه يتحمل تبعة ذلك

 عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا آان قKد ارتكKب تدليKسا أو خطKأ جKسيما،               ومن يدفع 

 .ويجب عليه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة إمضاءات المظهرين

  

 إذا اشKKترط وفKKاء قيمKKة الKKسفتجة بعملKKة غيKKر متداولKKة فKKي مكKKان الوفKKاء، فKKيمكن دفKKع مبلغهKKا   : 417 الم��ادة

وإذا . بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الKصرف         

تأخر المدين عن الدفع فللحامل الخيKار فKي طلKب دفKع قيمKة الKسفتجة مKن جKنس النقKود الرائجKة فKي الKبلاد إمKا                        

 .بحسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما بحسب قيمتها يوم الوفاء

قيمة العملة الأجنبيKة علKى مقتKضى الأعKراف الجاريKة فKي مكKان الوفKاء علKى أنKه يمكKن للKساحب أن                 تقدر  

 .يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة

اشKتراط الوفKاء   (ولا تسري القواعد السابق ذآرها إذا آان الساحب اشترط بأن يكKون الوفKاء بعملKة معينKة            

 .) يةالفعلي بعملة أجنب

وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة في بلد الإصدار وبلد الوفKاء    

  .فيحمل على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء

  

ن لKه فيحKق لكKل    لييا إذا لم تقدم الKسفتجة للوفKاء يKوم الاسKتحقاق أو فKي أحKد يKومي العمKل التK                    : 418 المادة

 .مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة إلى صندوق الودائع والأمانات على نفقة وتبعة الحامل
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 . لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها: 419 المادة
  

 نسختها الثانيKة أو   ، جاز لصاحبها أن يطالب بوفائها بموجب      ة إذا ضاعت سفتجة غير مقبول     : 420 المادة

�الثالثة أو الرابعة الخ 
  

قبول فلا يمكن المطالبKة بوفائهKا بموجKب نKسختها          ال إذا آانت السفتجة الضائعة مشتملة على        : 421 المادة

 .إلا بموجب أمر من القاضي وبشرط تقديم آفيل �الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ
  

لسفتجة سواء أآانت أو لم تكن متضمنة لصيغة القبول من أن  إذا لم يتمكن من ضاعت منه ا   : 422 المادة

جاز لKه أن يطلKب وفKاء الKسفتجة الKضائعة والحKصول علKى         �يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ

 .ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم آفيل
  

 الوفKاء بعKد تقKديم الطلKب بمقتKضى المKادتين الKسابقتين، يحKتفظ مالKك                   في حالة الامتنKاع عKن      : 423 المادة

 وينبغKKي تقKKديم هKKذا الأخيKKر فKKي اليKKوم التKKالي لاسKKتحقاق .الKKسفتجة الKKضائعة بجميKKع حقوقKKه فKKي تقKKديم الاحتجKKاج

 فيجKب توجيههKا للKساحب والمظهKرين فKي      430نKصوص عليهKا فKي المKادة     مأما التبليغات ال  .السفتجة الضائعة 

 . المحددة في هذه المادةالآجال
  

يطلKب مKن     يجKب علKى مالKك الKسفتجة الKضائعة لأجKل الحKصول علKى نKسخة ثانيKة منهKا أن           : 424 الم�ادة 

  المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق 

هKر حتKى يKصل إلKى سKاحب الKسفتجة ويتحمKل        وهكذا يجري الرجوع على هذا المنوال من مظهKر إلKى مظ   

 .مالك السفتجة الضائعة المصاريف
  

 بمضي ثلاثة أعوام إذا لم 422 و421 ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين : 425 المادة

 .يقدم في خلال هذه المدة طلبا أو ملاحقات قضائية

  

 الثامن القسم

  في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء 

 وفي الاحتجاج وسند الرجوع

  

 .الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء في - 1

  

 :  يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملزمين: 426 المادة

 في الاستحقاق، إذا لم يتم الوفاء، -

 : وحتى قبل الاستحقاق -
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  إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، - 1

ة إفلاس المسحوب عليه سواء آان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبKت        في حال  - 2

 ،بعد بحكم أو حجز أمواله دون طائل

 .إذا أفلس ساحب السفتجة التي لا يتعين تقديمها للقبول - 3

قKرتين  نKة فKي الف  يعلى أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت علKيهم دعKوى الرجKوع بالKضمان فKي الأحKوال المب        

الأخيKKرتين الثانيKKة والثالثKKة أن يقKKدموا خKKلال الثلاثKKة أيKKام مKKن ممارسKKة هKKذا الرجKKوع لمحكمKKة مKKوطنهم طلبKKا        

 فإذا تقKرر قبKول الطلKب، حKدد فKي أمKر المحكمKة الوقKت الKذي يجKب فيKه علKى             ،يلتمسون فيه ميعادا لهذا الشأن 

ة الممنوحKة التKاريخ المحKدد للاسKتحقاق، ولا      بدون أن تتجاوز المهل،الضامنين وفاء الأوراق التجارية المعنية    

  .يكون الأمر المذآور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف
  

يجب إثبات الامتناع عKن القبKول أو الامتنKاع عKن الKدفع بKإجراء مKن آتابKة الKضبط                    )معدلة( : 427 المادة

 .)الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء(

وإذا آانKت قKد قKدمت للمKرة     .  الآجال المعينKة لتقKديم الKسفتجة للقبKول        ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في     

، جKاز أيKضا   404الأولى من اليوم الأخير من الأجل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة             

 .تقديم الاحتجاج في اليوم التالي

ي أجل معين مKن تاريخهKا أو مKن    يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعها في يوم محدد أو ف            

  وإذا آان الأمر يتعلق . تاريخ الإطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي يجب فيه دفع السفتجة

بالسفتجة الواجب دفعها لدى الإطلاع عليها فإنه يجب تقKديم الاحتجKاج ضKمن الKشروط المبينKة فKي الفقKرة                    

 .القبولالسابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم 

  .إن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

وإذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سKواء أآKان صKدر منKه قبKول أم لا أو فKي حالKة حجKز أموالKه بKدون               

لKدفع قيمتهKا   جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه إلا بعد أن يعرض الKسفتجة علKى المKسحوب عليKه      

 .وبعد تقديم احتجاج

وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أآان صدر منه قبول أم لا وآذلك في حالة إفلاس ساحب السفتجة             

المKKشروط عKKدم تقKKديمها للقبKKول، فيكفKKي تقKKديم الحكKKم بKKشهر الإفKKلاس لتمكKKين الحامKKل مKKن ممارسKKة حقوقKKه فKKي  

  )1 (.الرجوع
__________   

  

   )2152. ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87رقم عدلت بالقانون ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
 ).الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء(يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من آتابة الضبط 

 يج�ب ط�لاع عليه�ا،   لاادفع في يوم مح�دد أو ف�ي أج�ل مع�ين م�ن تاريخه�ا أو م�ن ت�اريخ         ال ةفاء السفتجة الواجب الاحتجاج لعدم و  إن
ج�ب تق�ديم   و  ط�لاع لاادفع ل�دى   ال�  ة ال�سفتجة واجب�    توإذا آان . دفع السفتجة الواجب فيه    لليوم التاليين العمل يومي أحد في تقديمه

  . والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبولمةالمتقدالاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة 
  .إن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

وإذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أآان صدر منه قبول أم لا أو ف�ي حال�ة حج�ز أموال�ه ب�دون ج�دوى ف�لا يمك�ن للحام�ل             
 .رض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاجه إلا بعد أن يعيالرجوع على ضامن

وف��ي حال��ة إف��لاس الم��سحوب علي��ه س��واء أآ��ان ص��در من��ه قب��ول أم لا وآ��ذلك ف��ي حال��ة إف��لاس س��احب ال��سفتجة الم��شروط ع��دم     
  .تقديمها للقبول، فيكفي تقديم الحكم بشهر الإفلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع
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 إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل إما شيكا عاديا وإما أمرا بالحوالة علKى           )معدلة( : 428 المادة

البنك المرآزي الجزائري وإمKا شKيكا بريKديا، وجKب أن يKذآر فKي الKشيك أو الحوالKة عKدد الKسندات المدفوعKة                

الحوالKة   نKسبة للKشيكات أو أوامKر   على الشكل المذآور وتاريخ استحقاقها، بيد أن هذا البيKان لا يكKون واجبKا بال   

 .المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة

وإذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع أداؤه، فإنه يقع الاحتجاج لعدم وفاء هKذا الKشيك فKي مKوطن       

ويقKع الاحتجKاج لعKدم وفKاء الKشيك وآKذلك التبليKغ        . 516مKادة   وفاء السفتجة في الأجل المنKصوص عليKه فKي ال          

بموجب إجراء واحد من آتابة الضبط إلا في حالKة وجKود دواع تتعلKق بالاختKصاص المحلKي واقتKضاء تKدخل           

 .ي ضبطتآتاب

وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة ورفضها البنك المرآزي الجزائKري أو بواسKطة صKك بريKدي             

كوك البريديKة هKو الآخKر الحKائز لحKساب مKن سKيقيد عليKه، وجKب تبليKغ الKرفض بنKاء علKى                    رفضه مرآز الص  

إجراء آتابة ضبط لمKوطن القKائم بالإصKدار ضKمن عKشرين يومKا مKن تKاريخ الإصKدار، ويقKوم آاتKب الKضبط                           

   .بإعداد هذا الإجراء

              Kر الحوالKذ أمKوم      وإذا آان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء تبليغ بعدم تنفيKو يKدي هKشيك البريKة أو ال

 ومKا يليهKا مKن    464عطلة يمدد هذا الأجل لغاية اليوم الأول التالي لانتهاء هذا الأجKل طبقKا لمقتKضيات المKادة                   

 )1 (.قانون الإجراءات المدنية

  
  
  

__________   
  
   )2152 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل إما شيكا عاديا وإما أمرا بالحوال�ة عل�ى البن�ك المرآ�زي الجزائ�ري وإم�ا ش�يكا بري�ديا،                

يخ اس�تحقاقها، بي�د أن ه�ذا البي�ان لا يك�ون      وجب أن يذآر في الشيك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذآور وت�ار       
الحوال��ة المن��شأة للت��سوية ب��ين الم��صاريف فيم��ا يخ��ص رص��يد العملي��ات المتمم��ة فيم��ا بينه��ا     واجب��ا بالن��سبة لل��شيكات أو أوام��ر 

  .بواسطة غرفة المقاصة
 ف�ي م�وطن وف�اء ال�سفتجة ف�ي      وإذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ول�م يق�ع أداؤه، فإن�ه يق�ع الاحتج�اج لع�دم وف�اء ه�ذا ال�شيك              

ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وآذلك التبليغ بموجب إجراء واحد من آتاب�ة ال�ضبط إلا        . 516الأجل المنصوص عليه في المادة      
 .في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلي واقتضاء تدخل آتابتي ضبط

 بري�دي  ش�يك البن�ك المرآ�زي الجزائ�ري، أو بواس�طة     لأم�ر م�ن ط�رف    اا ذه�  وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة، ثم رفض   
لم�وطن  اإجراء آتاب�ة ض�بط   ب�  مرآز الصكوك البريدية الحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ ال�رفض   بدوره من طرف  رفض

   .الضبطتابة  المذآور من طرف آالإجراء، ويقدم ويوجه الإصدارخلال ثمانية أيام من تاريخ  بالإصدار مئالتابع للقا
وإذا آان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء تبليغ بعدم تنفيذ أمر الحوالة أو الشيك البريدي هو يوم عطلة يمدد هذا الأجل 

  . وما يليها من قانون الإجراءات المدنية464لغاية اليوم الأول التالي لانتهاء هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة 
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لى المسحوب عليه الذي يقبل التبليKغ إذا لKم يKؤد مبلKغ الKسفتجة ومKصاريف الإخبKار                  يجب ع  : 429 المادة

وعنKد الاقتKضاء احتجKKاج الKشيك، أن يKKرد الKسفتجة إلKى آتابKKة الKضبط وهنKKاك يحKرر فKي الحKKين احتجKاج لعKKدم          

 .الوفاء

 هKذه الحالKة   إذا لم يرد المسحوب عليه السفتجة يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الإشهاد بعدم الKرد، وفKي    

 .422 و421يعفى الحامل من الغير من تطبيق أحكام المادتين 

  . من قانون العقوبات376يعتبر عدم رد السفتجة آجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 
  

يحب على الحامل توجيه إشعار بعدم القبول أو الوفKاء إلKى مKن ظهKر لKه، فKي أيKام                       )معدلة(:  430 المادة

  . العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريفالعمل

ويجب على آتابة الضبط، إذا آان السند يتضمن اسم وموطن ساحب الKسفتجة إعلامKه فKي خKلال الثمانيKة                  

 .والأربعين ساعة من التسجيل، عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها

خطار الذي خطار أن يعلم المظهر له بالإيجب على آل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإ     و

 السابقة وعنKاوينهم علKى وجKه التتKابع حتKى الوصKول إلKى        الإخطاراتاستلمه وأن يبين له أسماء الذين وجهوا   

 .خطار السابقاستلام الإ  الآجال المذآورة من تاريخيالساحب، وتسر

 عينه في الأجل نفسه الإخطارصدر إخطار لأحد موقعي السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه        وإذا  

 .إلى ضامنه الاحتياطي

 الKذي  المظهKر خطKار إلKى   ين عنوانه أو آتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإ     المظهروفيما إذا لم يبين أحد      

 .يتقدمه

 .على أي شكل آان ولو بمجرد ترجيع السفتجةومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه 

 .ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين

 .خطار إلى البريد في الأجل المذآورويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإ

نKد الاقتKضاء    فلا يتعرض حقه للسقوط، على أنKه يكKون ع      ،خطار في الأجل المعين أعلاه    ومن لا يوجه الإ   

 )1(.مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة

  
__________   

  
   )2152 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
ى الحامل توجيه إخطار بع�دم القب�ول أو الوف�اء إل�ى م�ن ظه�ر ل�ه ف�ي أي�ام العم�ل الأربع�ة الت�ي تل�ي ي�وم الاحتج�اج أو ي�وم                  يحب عل 

  .التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف
 ويجب على آتابة الضبط، إذا آان السند يت�ضمن اس�م وم�وطن س�احب ال�سفتجة إعلام�ه ف�ي خ�لال الثماني�ة والأربع�ين س�اعة م�ن                       

 .التسجيل، عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها
ويجب على آل مظهر خلال ي�ومي العم�ل الت�اليين لي�وم اس�تلام الإخط�ار أن يعل�م المظه�ر ل�ه بالإخط�ار ال�ذي اس�تلمه وأن يب�ين ل�ه                

ى ال�ساحب، وت�سري الآج�ال الم�ذآورة م�ن      أسماء الذين وجهوا الإخطارات السابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوص�ول إل�    
 .استلام الإخطار السابق تاريخ

وإذا ص��در إخط��ار لأح��د م��وقعي ال��سفتجة وفق��ا للفق��رة ال��سابقة فيج��ب أن يوج��ه الإخط��ار عين��ه ف��ي الأج��ل نف��سه إل��ى ض��امنه               
 .الاحتياطي

 .ار إلى المظهر الذي يتقدمهوفيما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإخط
 .ومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه على أي شكل آان ولو بمجرد ترجيع السفتجة

 .ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين
 .ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد في الأجل المذآور

ه الإخط�ار ف�ي الأج�ل المع�ين أع�لاه، ف�لا يتع�رض حق�ه لل�سقوط، عل�ى أن�ه يك�ون عن�د الاقت�ضاء م�سؤولا ع�ن ال�ضرر                  ومن لا يوج  
 .الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة
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الرجKKوع بKKدون  «  أو الKKضامن الاحتيKKاطي، بنKKاء علKKى شKKرط    المظهKKر يجKKوز للKKساحب أو  : 431 الم��ادة

أو أي شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه أن يعفي الحامل متKى         »  احتجاج   بدون« أو  » مصاريف  

 .أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء

على أن الشرط المذآور لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة ولا من توجيKه الإخطKارات                 

  .اللازمة

 . عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحاملأما إثبات

إذا آان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جميKع المKوقعين، أمKا إذا اشKترطه مظهKر أو ضKامن         

احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الأخير، وإذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الKساحب فإنKه            

وإذا آKKان الKشرط صKادرا عKKن مظهKر أو ضKKامن احتيKاطي وحKرر احتجKKاج فKإن مKKصاريفه       يتحمKل مKصاريفه،   

  .يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين

  

 إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرهKا وضKامنها الاحتيKاطي ملزمKون جميعKا لحاملهKا علKى                : 432 المادة

 .وجه التضامن

مجتمعين بدون أن يكون مرغمKا بمراعKاة    ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو          

 .الترتيب الذي توالت عليه إلزاماتهم

 .ويعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها

إن الدعوى المقامة على أحد الملزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو آانوا لاحقين لمKن رفعKت عليKه             

 .الدعوى أولا

  

 : طالب آل من أقام عليه دعوى الرجوع يمكن للحامل أن ي: 433 المادة

 ،بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها - 1

 . الموجهة وغيرها من النفقاتوالإخطاراتوبمصاريف الاحتجاج  - 2

وإذا أقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فإنه يطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم ويحسب على سعر        

رآزي الجزائري الجاري به التعامل في تاريخ رفع الKدعوى فKي مكKان مKوطن             الخصم الرسمي للمصرف الم   

 .الحامل

  

 يجوز لمن سKدد مبلKغ الKسفتجة أن يطالKب ضKامنيه بكامKل المبلKغ الKذي أوفKاه ومKا دفعKه مKن                        : 434 المادة

 .المصاريف

  

سليم  آل ملKزم أقيمKت عليKه دعKوى الرجKوع أو آKان معرضKا للرجKوع يحKق لKه أن يطلKب تK                    : 435 المادة

 . وإيصال بالإبراء مقابل التسديدجاجالسفتجة مع الاحت

 .وآل مظهر أوفى مبلغ السفتجة يمكنه شطب تظهيره وتظهير من تبعه فيه
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 إذا أقيمKKت دعKKوى الرجKKوع بعKKد حKKصول قبKKول جزئKKي فمKKن سKKدد المبلKKغ الKKذي لKKم تقبKKل فيKKه   : 436 الم��ادة

ويجKب علKى الحامKل فKوق ذلKك      .  وإعطاءه إيصالا بهالسفتجة يحق له أن يطلب ذآر هذا التسديد على السفتجة 

 .أن يسلم نسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد

  

 : عد انقضاء الآجال المعينةب : 437 المادة

  ،لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الإطلاع أو في أجل معين لدى الإطلاع -

  ، لعدم القبول أو الوفاءولتحرير الاحتجاج -

 .ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف -

 .ين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابلالمظهرتسقط حقوق الحامل ضد 

على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفKاء فKي الاسKتحقاق وفKي هKذه        

 .بقى للحامل إلا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجةالحالة لا ي

وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء      

 .أو لعدم القبول ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفاءه من ضمان القبول

 . التمسك بهالمظهرعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير وإذا ورد شرط بت

  

 إذا حKال دون تقKديم الKسفتجة أو تقKديم الاحتجKاج فKي المهKل المقKررة حائKل لا يمكKن التغلKب                        : 438 المادة

عليه وآان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة آوجود نص قانوني لحالة ما أو غيKر ذلKك       

 . فتمتد هذه المواعيد،ن ظروف القوة القاهرةم

ويجب على الحامل أن يبادر دون إبطاء بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن يضمن هذا الإخطKار علKى      

 .430السفتجة أو الورقة المتصلة بها وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام المادة 

قKKاهرة ودون إبطKKاء إلKKى تقKKديم الKKسفتجة للقبKKول أو الوفKKاء أو     وعلKKى الحامKKل أن يبKKادر بعKKد زوال القKKوة ال   

 .الاحتجاج عند الاقتضاء

 جKاز رفKع دعKوى الرجKوع بKدون      ،وإذا استمرت القوة القاهرة أآثر من ثلاثين يوما ابتKداء مKن الاسKتحقاق          

 .نونحاجة لتقديم السفتجة أو تحرير الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد أطول تطبيقا للقا

 فKإن   لاع ـK ـالإط دى ـلK  نة ـK ـ معي دةـK ـ م  بعKد  أو لاع ـK ـالإط  لKدى   اءــوفـال  الواجبة    اتجـــسفـسبة لل ــوبالن

    بحدوث  هـ ل ظهرـالم ل ـامــ الح يهـف أخطر  ذي ــ ال يومــ ال اريخــ ت نــم سري ــ ت وماــن يــلاثيــ الث دةــم
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ل انقضاء آجال التقديم، وبالنKسبة للKسفاتج الواجبKة الوفKاء بعKد أجKل معKين           ولو آان قب     حتى   القاهرة  القوة

 .من الإطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الإطلاع المعين بالسفتجة

  

لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخKصية المحKضة المتKصلة بالحامKل أو بالKشخص             : 439 المادة

  .جة أو الاحتجاجالذي آلفه بتقديم السفت
  

يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر       )معدلة: ( 440 المادة

  .بالدفع

 وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفقKرة أعKلاه، يمكKن للحامKل            

         Kل العريKي ذيKادر فKشروط        القيام عن طريق أمر صKمن الKه ضKسحوب عليKات المKع ممتلكKز وبيKي  اضة بحجKلت

 .أقرها التشريع المعمول به

وفي حالة ظهور صعوبة يلKتمس آاتKب الKضبط المكلKف بالتنفيKذ، قاضKي الأمKور المKستعجلة طبقKا لأحكKام            

 . من قانون الإجراءات المدنية183المادة 

عليKه الإجKراءات المقKررة برفKع دعKوى       وجبKه يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفKاء فKضلا عمKا ت   

ين والKKضامنين المظهKKرالKKضمان، أن يتخKKذ إجKKراءات تحفظيKKة بعKKد تKKرخيص مKKن القاضKKي إزاء الKKساحبين و       

 )1(.لهم

  الاحتجاجات  في-2
  

  

 يحKرر الاحتجKKاج لعKدم القبKول أو الوفKKاء بواسKطة إجKKراء لKدى آتابKة الKKضبط وتتKرك نKKسخة        : 441 الم�ادة 

 . عليهحرفية منه للمسحوب
  

 :  يجب أن يتم الاحتجاج: 442 المادة

  في موطن الشخص الذي آان يجب عليه وفاء السفتجة أو بآخر موطن معروف له،-

  وفي موطن الأشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة،-

 . وفي موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل-

 بيKان مزيKف بالنKسبة للمKوطن يKتم إجKراء التفتKيش قبKل         وعنKد وجKود  . ويجب أن يتم آل ذلKك بKإجراء واحKد         
  .الاحتجاج

  

__________   
  
  )2152 .  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .م بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفعيعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي ت

وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبلي�غ المق�رر ف�ي الفق�رة أع�لاه، يمك�ن للحام�ل القي�ام ع�ن طري�ق أم�ر                   
 .صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به

 م�ن ق�انون   183وفي حالة ظه�ور ص�عوبة يل�تمس آات�ب ال�ضبط المكل�ف بالتنفي�ذ، قاض�ي الأم�ور الم�ستعجلة طبق�ا لأحك�ام الم�ادة                     
 .الإجراءات المدنية

يمك�ن لحام�ل ال��سفتجة المح�رر فيه��ا احتج�اج لع�دم الوف��اء ف�ضلا عم��ا توجب�ه علي�ه الإج��راءات المق�ررة برف��ع دع�وى ال��ضمان أن           
  .   اضي بالحجز التحفيظي على منقولات صاحبي السفتجة والقابلين والمظهرين بهايستحصل على إذن من الق
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ة بهKا  نK  يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والتظهيرات والقيود المبي     : 443 المادة

ائبKا مKع   ويذآر فيه مKا إذا آKان الKشخص الKذي يجKب عليKه الKدفع حاضKرا أو غ         . مع الإنذار بوفاء مبلغ السفتجة    

 .بيان أسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفض التوقيع
  

 لا يقKKوم مقKKام الاحتجKKاج أي إجKKراء آخKKر يKKصدر عKKن حامKKل الKKسفتجة فيمKKا عKKدا الأحKKوال         : 444 الم��ادة

  .428 وما يليها والمادة 420المنصوص عليها في المادة 
  

  

 الرجوع في -3
  

مارسKKة حKKق الرجKKوع ماعKKدا وجKKود شKKرط مخKKالف، أن   يجKKوز لكKKل شKKخص لKKه الحKKق فKKي م : 445 الم��ادة

طKلاع علKى أحKد ضKامنيه المKشروط      يحصل على دفع المبلغ بواسطة سند رجKوع للKسفتجة ومKسحوب لKدى الا            

 .وفاؤه في موطن هذا الأخير

 علKى رسKم الطKابع المفKروض     434 و433يشتمل سند الرجوع زيادة على المبالغ المKذآورة فKي المKادتين            

 .على سند الرجوع

طKلاع ومKسحوبة   وإذا سحب الحامل سند الرجوع فإن مبلغه يعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الا       

 سKند  المظهKر وإذا سKحب   .من المكان الذي آKان يفKرض فيKه أداء الKسفتجة الأولKى إلKى مكKان مKوطن الKضامن                   

ه مKKوطن طKKلاع مKKن المكKKان الKKذي يوجKKد فيKK الرجKKوع فيعKKين مبلغKKه حKKسب سKKعر سKKفتجة واجKKب دفعهKKا لKKدى الا  

 . إلى مكان موطن الضامن،الساحب
  

 :  يضبط الرجوع على النسبة التالية: 446 المادة

 ، في المائة بمراآز الولاية ربع-

 ،نصف في المائة بمراآز الدائرة -

 .وثلاثة أرباع في المائة بالمحلات الأخرى -

 .لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقع الرجوع بنفس الولاية
  

 . لا يجوز تراآم نسخ الرجوع: 447 المادة

 .وآل مظهر أو ساحب لا يمكن أن يتحمل إلا واحدا منها
  

 التاسع القسم
  

 في التدخل
  

 يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يKدفعها عنKد              : 448 المادة

 .الاقتضاء

و وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض لKدعوى   ويمكن وفقا للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أ       

 .الرجوع
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ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر آان ملزمKا بمقتKضى الKسفتجة          

 .عدا قابلها

ويجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف يومي العمل التاليين وإذا أهمل مراعاة           

 مسؤولا عند الاقتضاء بالKضرر الناشKئ عKن إهمالKه بKدون أن يتجKاوز تعKويض هKذا الKضرر             هذا الأجل يكون  

  .مبلغ السفتجة

 القبول بطريق التدخل - 1
  

  

 إن القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الأحKوال التKي تكKون فيهKا لحامKل سKفتجة                 : 449 المادة

 .واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق

 تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها أو يKدفع قيمتهKا عنKد الاقتKضاء فKي مكKان الأداء، فKلا يمكKن للحامKل                      وإذا

ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه هذا التعيين أو علKى المKوقعين اللاحقKين لKه إلا          

 .إذا قدم السفتجة للشخص المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض باحتجاج

 . غير ذلك من أحوال التدخل يمكن للحامل رفض القبول عن طريق التدخلوفي

 فإنه يفقد حقه في الرجKوع قبKل الاسKتحقاق علKى الKشخص الKذي حKصل القبKول         ،بيد أنه إذا رضي بالتدخل   

 .لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين

يتKKضمن تعيKKين آمKKا يجKKب أن . ويوقKKع مKKن طKKرف المتKKدخل . ويKKذآر القبKKول بطريKKق التKKدخل فKKي الKKسفتجة  

 .الشخص الذي صدر لحسابه، وإذا أقفل هذا البيان، عد القبول صادرا لمصلحة الساحب

ين اللاحقKين لمKن صKدر التKدخل لمKصلحته، بمKا       المظهKر من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل و        

 .ألزم به هذا الأخير

 أن يطلبKوا مKن الحامKل مقابKل     وبالرغم مKن القبKول بطريKق التKدخل يحKق لمKن صKدر لمKصلحته ولKضامنيه               

 . تسلم السفتجة والاحتجاج مع إيصال بالإبراء عند الاقتضاء433تسديد المبلغ المبين في المادة 
  

 في الوفاء بطريق التدخل - 2
  

 يمكKKن حKKصول الوفKKاء بطريKKق التKKدخل فKKي جميKKع الأحKKوال التKKي يجKKوز فيهKKا للحامKKل القيKKام   : 450 الم��ادة

 .ي الاستحقاق أو قبلهبدعوى الرجوع سواء آان ف

 .ويجب أن يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الوفاء لمصلحته

 .آما يجب أن يتم هذا الوفاء على الأآثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء
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مل علKى  تان الوفKاء أو آانKت تKش      إذا آانت السفتجة مقبولKة مKن متKدخلين لهKم مKوطن فKي مكK                 : 451 المادة

تعيين أشخاص يقع موطنهم بنفس المكان للوفاء عند الحاجة، فيجب على الحامل أن يقدم السفتجة علKى جميKع          

هؤلاء الأشخاص وأن يوجه عنKد الاقتKضاء احتجاجKا لعKدم الوفKاء فKي اليKوم التKالي علKى الأآثKر لليKوم الأخيKر               

 .الذي يجوز فيه تحرير الاحتجاج

 يحرر احتجاج في الأجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عند الاقتضاء بالوفاء أو مKن صKدر           وإذا لم 

 .ون اللاحقون يصبحون في حل من إلزامهمالمظهرقبول السفتجة لمصلحته و

  

 إن حامل السفتجة الذي يKرفض الوفKاء بطريقKة التKدخل يفقKد حKق الرجKوع علKى الأشKخاص            : 452 المادة

 .فاء ذمتهمالذين يبرئ هذا الو

  

 إن الوفاء بطريق التدخل يجب إثباته بإبراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذي : 453 المادة

 .حصل الوفاء لمصلحته وإذا لم يعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب

 . بطريق التدخلييجب أن تسلم السفتجة والاحتجاج إذا آان قد سبق تحريره إلى الموف

  
 بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلKى       ي يكتسب الموف  : 454 لمادةا

 .الملزمين له بمقتضى السفتجة، إلا أنه لا يجوز له أن يظهر السفتجة من جديد

 .ين اللاحقين للموقع الذي تم الوفاء لمصلحتهالمظهروتبرأ ذمم 

 ومKن  ،ضل عليهم من يترتب على إيفائه إبراء أآثر عKدد مKن الملKزمين        وفي حالة تعدد المتدخلين للوفاء يف     

 .تدخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها يفقد حق الرجوع على من آانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل

  

  

 العاشر القسم

 في تعدد النظائر والنسخ
  

 في تعدد النظائر - 1

  

 .ابق بعضها بعضا يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يط: 455 المادة

ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نفس النص من السفتجة وإلا اعتبر آل واحKد منهKا سKفتجة         

 .مستقلة

آل حامل سفتجة لم يذآر فيها أنها سحبت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظKائر          

 أن المظهKر لKه مباشKرة آمKا يجKب علKى هKذا        المظهرإلى ولأجل ذلك يجب عليه أن يرجع في هذا الشأن . منها

ين المظهKر ر له وهكذا صعودا حتKى الوصKول إلKى الKساحب، ويجKب علKى       يمده بالمساعدة للسعي لدى من ظهّ  

 .أن يعيدوا إدراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة
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رط أن الوفKاء علKى هKذا     إن الوفاء الذي يتم بمقتضى إحدى النظائر مبرئ للذمة ولو لKم يKشت            : 456 المادة

 على أن المسحوب عليه يبقKى ملزمKا بالوفKاء بمقتKضى آKل نظيKر مقبKول        .النحو يبطل مفعول النظائر الأخرى   

 .منه لم يسترده

ين اللاحقKين ملزمKون بمقتKضى جميKع      المظهKر  الذي أحال النظKائر لأشKخاص مختلفKين وآKذلك            المظهرإن  

 .استردادهاقيعهم والتي لم يحصل االنظائر التي تحمل تو

  

 من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن يذآر فKي النظKائر الأخKرى اسKم الKشخص الKذي                : 457 المادة

 . ويجب على هذا الشخص أن يسلمه إلى الحامل الشرعي لنظير آخر،يكون بيده هذا النظير

 : باحتجاجوإذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع إلا بعد أن يثبت 

 ،أن النظير الموجه للقبول لم يسلم إليه بناء على طلبه - 1

 .أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير آخر - 2

  
  

 النسخ - 2

  

 . يحق لحامل السفتجة أن يستخرج نسخا منها: 458 المادة

بيانKات الأخKرى   يجب أن تكون النسخة مطابقة تماما للأصل مع ما يشتمل عليKه مKن التظهيKرات وجميKع ال       

 .وأن يبين فيها الحد الذي تنتهي إليه

ويمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التي تجري على الأصل ويترتKب عليهKا مKا يترتKب عليKه                    

 .من الآثار

  

ويجKب علKى هKذا الأخيKر أن     .  يجب أن يعين في النسخة الKشخص الKذي بيKده الKسند الأصKلي        : 459 المادة

 .آور إلى حامل النسخة الشرعييسلم السند المذ

ين أو الKضامنين  المظهKر وإذا امتنع عن تسليمها فلا يمكن للحامل ممارسة حKق الرجKوع علKى الأشKخاص                 

 .احتياطيا للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه

 :   بالعبKارة الآتيKة  ىطا يKؤد وإذا تضمن السند الأصلي بعد آخKر تظهيKر طKارئ قبKل اسKتخراج النKسخة شKر             

أو تKضمن عبKارة أخKرى بهKذا المعنKى فKإن التظهيKر الKذي             » ابتداء من هنا لا يصح التظهير إلا على النسخة          «

 . فيما بعد على الأصل يكون باطلاىيمض
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 الحادي عشر القسم

 في التحريف

  

 بعKد التحريKف ملزمKون بمKا         إذا وقع تحريف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعKون عليهKا           : 460 المادة

 .تضمنه النص المحرف، أما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي

  

 الثاني عشر القسم

 في التقادم

  

 جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلهKا تKسقط بمKضي ثلاثKة أعKوام مKن              : 461 المادة

 .تاريخ الاستحقاق

ين أو الKساحب بمKضي عKام واحKد مKن تKاريخ الاحتجKاج المحKرر فKي          المظهKر حامل ضKد   وتسقط دعاوى ال  

 .المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق إذا آانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف

ين على بعضهم بعضا أو على الساحب بعد مضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي  المظهروتسقط دعاوى   

 . السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليهمظهرالسدد فيه 

لا تسرى مدة التقادم في حالة رفع الدعوى إلا مKن يKوم آخKر إجKراء قKضائي ولا يطبKق التقKادم إذا آKان قKد           

 .صدر حكم أو اعتراف بالدين بموجب إجراء مستقل

 .لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ ضده الإجراء القاطع

 الأشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمKون عنKد الطلKب بKأداء اليمKين علKى بKراءة ذمKتهم، آمKا يلKزم            على أن 

 .ورثتهم أو خلفاؤهم على أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين

  

 الثالث عشر القسم

 أحكام عامة

  

عيد رسمي لا يمكن المطالبة بهKا إلا فKي أول يKوم     إن السفتجة التي يحل أجل وفائها في يوم        : 462 المادة

عمل يليه، وآذلك جميع الإجراءات المتعلقة بالسفتجة ولا سيما تقديمها للقبول والاحتجاج فإنKه لا يمكKن القيKام       

 .بهما إلا في أيام العمل

الأجل إلKى  وإذا وجب القيام بأحد هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عيد رسمي فيمدد      

 .أول يوم عمل يليه وتعتبر أيام العيد التي تتخلل الأجل في حساب مدته
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 تشبه بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يمكن فيها المطالبة بأي وفKاء أو القيKام بتحريKر أي        : 463 المادة

 .احتجاج وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل

  

 .المواعيد القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها لا يدخل في حساب : 464 المادة

 438 و426جال قانونية آانت أو شرعية إلا في الأحوال المنصوص عليهKا فKي المKادتين     آولا يجوز منح    

 .من هذا القانون

  

 الثاني الفصل

 السند لأمر

  

 :   يحتوي السند لأمر على: 465 المادة

 ،سند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريرهشرط الأمر أو تسمية ال - 1

 ،الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين - 2

 ،تعيين تاريخ الاستحقاق - 3

 ،تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء - 4

 ،اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره - 5

 ،تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند - 6

 ).الملزم(توقيع من حرر السند أي  - 7

  

الأمر إلا في الأحوال   إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سند      : 466 المادة

 .المنصوص عليها في الفقرات التالية

 .طلاع عليهإن السند لأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الا

 .إذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم

 .إن السند لأمر الذي لم يذآر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم

  

 طبيعته وذلك في  تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع: 467 المادة

 : الأحوال الآتية

 ،)402  إلى396المادة من (التظهير  -

 ،)413 إلى 410المادة من (الاستحقاق  -

  ،)425 إلى 414المادة من (الوفاء  -

  ،)440 و439 و438 و437والمادة  435 إلى 426المادة من (الرجوع لعدم الوفاء  -

  ،)444 إلى 441المادة من ( الاحتجاجات -
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  ،)447 إلى 445المادة من (الرجوع سند  -

  ، )454 إلى 450 و 448المادة من (الوفاء بطريق التدخل  -

  ،)459 والمادة 458المادة (النسخ  -

  ،)460المادة (التحريف  -

  ).461المادة (التقادم  -

المواد (أيام الأعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها وحساب الآجال ومنح آجال الإمهال طبقا لأحكام 

  ).464 و463 و462

  

 تطبق أيضا على السند لأمKر الأحكKام المختKصة بالKسفتجة الواجبKة الKدفع لKدى الغيKر أو فKي                 : 468 المادة

والأحكKام المختKصة بKKاختلاف   ) 406 و391المادتKان  (منطقKة غيKر المنطقKة التKي يوجKد فيهKا المKسحوب عليKه         

والأحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضKمن الKشروط   ) 392 المادة(البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب إيفاؤه   

  ).393المادة ( وبنتائج توقيع شخص ليس بيده توآيل أو تجاوز حدود وآالته 393المبينة في المادة 

  
وفKي الحالKة   ) 409المادة ( آما تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي          : 469 المادة

 الفقرة السادسة من المادة المذآورة إذا لم يعين في الضمان الKشخص الKذي يKضمنه فKإن             المنصوص عليها في  

 .الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لأمر

  

 . يكون محرر السند لأمر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل السفتجة: 470 المادة

  

ع عليها يجب أن تعرض على محررهKا   إن السندات لأمر الواجب دفعها بعد مدة من الإطلا     : 471 المادة

 الأجKل الKذي يحKرر بعKد الإطKلاع مKن تKاريخ        ىء، ويبتKد )403المKادة  (للتأشير عليها وذلك في الآجال المعينKة      

التأشير الموقع من المحرر على السند فKإذا امتنKع المحKرر عKن وضKع التأشKير بتاريخKه وجKب إثبKات امتناعKه                     

 .طلاعمبدأ سريان مدة الاويكون تاريخه ) 405المادة (باحتجاج 

  

 الثاني الباب

 الشيك
  

 الأول الفصل

 في إنشاء الشيك وصيغته

  

 :  يحتوي الشيك على البيانات الآتية: 472 المادة

 ،ذآر آلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي آتب بها - 1

 ،أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين - 2
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  ،)المسحوب عليه( الدفع اسم الشخص الذي يجب عليه - 3

 ،بيان المكان الذي يجب فيه الدفع - 4

 ،بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه - 5

    ).الساحب(توقيع من أصدر الشيك  - 6

  

 فلا يعتبر شKيكا إلا فKي الأحKوال      ، إذا خلا السند من أحد البيانات المذآورة في المادة السابقة          : 473 المادة

 : الآتيةالمنصوص عليها في الفقرات 

. إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسKم المKسحوب عليKه يعتبKر مكKان الوفKاء          -

 .فإذا ذآرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذآور أولا

 المكKKان الKKذي بKKه المحKKل الأصKKلي  وإذا لKKم تKKذآر هKKذه البيانKKات أو غيرهKKا يكKKون الKKشيك واجKKب الKKدفع فKKي  -

 .للمسحوب عليه

 .إن الشيك الذي لم يذآر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  
 لا يجKKوز سKKحب الKKشيك إلا علKKى مKKصرف أو مقاولKKة أو مؤسKKسة ماليKKة أو علKKى مKKصلحة       : 474 الم��ادة

آما لا يجوز سحب الشيك . انات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية     الصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والأم     

إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صناديق القرض الفلاحي التKي يكKون لKديها وقKت إنKشاء الKسند رصKيد مKن                       

النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتKضاه للKساحب أن يتKصرف فKي هKذه                

 .الشيكالنقود بطريقة إصدار 

وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذلKك يظKل الKساحب لحKساب              

 .غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم

ويكون الساحب وحده ملزما عند الإنكار بإثبات أن من سحب عليه الشيك آان لديه مقابل وفائKه فKي وقKت           

 .ه ولو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددةإنشائه وإلا آان ضامنا وفاء

إن السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بKالقطر الجزائKري علKى غيKر الأشKخاص المKذآورين فKي الفقKرة                       

 .الأولى وآانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات

  

 .ل عد آأن لم يكن لا يخضع الشيك لشرط القبول وإذا آتب على الشيك بيان القبو: 475 المادة

 وهذا التأشير يفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ  ،على أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك       

 .التأشير
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  : دفع الشيكاشتراط يمكن : 476 المادة

 ، أو بدونه"لأمر"إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة  - 1

 ، أو لفظ آخر بهذا المعنى"ليس لأمر" بكلمة إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه - 2

 .للحامل - 3

 أو ما يؤدي إلى هذا المعنى يعتبر "أو لحامله"إن الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه     

 .شيكا لحامله

 .آما أن الشيك الذي لم يذآر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله

  

  

  .مر الساحب نفسه يمكن تحرير الشيك لأ: 477 المادة

 . ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير

ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حالة سKحبه مKن مؤسKسة علKى مؤسKسة أخKرى مملوآKة                      

 .لساحبه نفسه وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله

  
  

لتKي يوجKد فيهKا مKوطن      يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة ا     : 478 المادة

 .المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية

إذا قدم شيك للقبض وآان به تعيين البنك المرآزي الجزائري أو مصرف لKه حKساب بالبنKك المرآKزي أو                 

يك لا تكKون موجبKة لوضKع    مكتب للصكوك البريديKة آمKوطن للوفKاء فKإن هKذه الزيKادة الKواردة علKى نKص الKش           

 .طابع مالي

وفوق ذلك لا يمكن تعيKين هKذا المKوطن بKالرغم عKن إرادة الحامKل مKا لKم يكKن الKشيك مKسطرا أو المKوطن                         

 .معينا بالبنك المرآزي الجزائري في نفس البلد

  

  

كتKKوب  إذا آتKKب الKKشيك بKKالأحرف الكاملKKة وبالأرقKKام معKKا فKKالعبرة عنKKد الاخKKتلاف للمبلKKغ الم : 479 الم��ادة

 .بالأحرف الكاملة

 .وإذا آتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا

  

  

 إذا آان الKشيك مKشتملا علKى تواقيKع أشKخاص ليKست لهKم أهليKة الالتKزام بKه أو آKان محتويKا               : 480 المادة

يKKع لا تلKKزم لأي سKKبب آخKKر الأشKKخاص الKKذين وقعKKوا علKKى تواقيKKع مKKزورة أو تواقيKKع أشKKخاص وهميKKين أو تواق

 . فإن ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرينباسمهمالشيك أو الذين وقع الشيك 
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 مKKن وقKKع شKKيكا بالنيابKKة عKKن شKKخص ولKKم يكKKن وآKKيلا عنKKه فKKي ذلKKك يKKصبح بتوقيعKKه ملزمKKا    : 481 الم��ادة

 آانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه، ويجKري  وإذا أوفى، آلت له نفس الحقوق التي  الشيك،ىشخصيا بمقتض

 .مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته

  

 . الساحب ضامن للوفاء آل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان يعد آأن لم يكن: 482 المادة

  

 آل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب علKى المKسحوب عليKه        : 483 المادة

ه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب عليه أن يعKوض الKشيك بKشيك        المصادقة علي 

 .477آخر يتم سحبه حسب الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 

يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليKه لمKصلحة الحامKل إلKى نهايKة أجKل التقKديم                  و

 .509المادة المحدد بموجب 

  
 يجب على أي شKخص يKسلم شKيكا للوفKاء أن يثبKت شخKصيته بواسKطة وثيقKة رسKمية تحمKل                         : 484 المادة

 .صورته

 الثاني الفصل

 في انتقال الشيك

  

 أو بدونKه  "للأمKر "  إن الشيك المشترط دفعKه إلKى شKخص مKسمى بموجKب اشKتراط صKريح             : 485 المادة

 .يكون قابلا للتداول بطريق التظهير

 أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول   "ليس لأمر " الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى مع شرط         أما  

 .إلا حسب الأوضاع المقررة للإحالة العادية وبما يترتب عليها من النتائج

  

رين تظهيKر الKشيك مKن    يK خ يجوز التظهير ولKو للKساحب أو لأي ملKزم آخKر ويحKق لهKذين الأ          : 486 المادة

 .جديد

  

ن لKم  أ يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وآل شرط يعلق عليه التظهير يعتبKر آK           : 487 ةالماد

 .يكن

 .إن التظهير الجزئي باطل

 .آما أن تظهير المسحوب عليه باطل

 .إن التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض

 آKKان للمKKسحوب عليKKه عKKدة  إن التظهيKKر للمKKسحوب عليKKه يعتبKKر بمثابKKة إبKKراء فحKKسب إلا فKKي حالKKة مKKا إذا   

 .مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك

  



 119

 يجب أن يكتب التظهير على الKشيك أو علKى ورقKة أخKرى ملحقKة بKه ويجKب أن يوقKع عليKه                        : 488 المادة

 .المظهر

تظهيKر علKى    وهKو ال المظهKر ويجوز ألا يعين المستفيد في التظهير وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع      

 وفي هذه الحالة الأخيرة يKشترط لKصحة التظهيKر أن يكKون مكتوبKا علKى ظهKر الKشيك أو علKى الورقKة             ،بياض

 .الملحقة

  

 . إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء: 489 المادة

 :وإذا آان التظهير على بياض جاز لحامله

 ،ه أو باسم شخص آخرأن يملأ البياض باسم - 1

 ،أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر - 2

 .أن يسلم الشيك لشخص من الغير لأجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر الشيك - 3

  

 . ضامن للوفاء ما لم يشترط خلاف ذلكالمظهر إن : 490 المادة

 .ن لمن يظهر لهم الشيك فيما بعدويمكنه أن يمنع تظهيره من جديد وحينئذ لا يكون ملزما بالضما

  

وز شيكا قابلا للتظهيKر أنKه حاملKه الKشرعي متKى أثبKت أنKه صKاحب الحKق فيKه                   ح يعتبر من ي   : 491 المادة

 وتعKد التظهيKرات المKشطبة علKى هKذا      ،بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو آان آخر تظهيKر علKى بيKاض           

متبوعا بتظهير آخر فإن الموقع على هKذا التظهيKر الأخيKر     الوضع آأن لم تكن، وإذا آان التظهير على بياض          

 .يعتبر قد اآتسب الشيك، بموجب تظهير على بياض

  

 مKسؤولا بمقتKKضى الأحكKKام التKKي  المظهKKر إن التظهيKKر الموضKKوع علKKى شKيك لحاملKKه يجعKKل  : 492 الم�ادة 

 . لأمرإلى شيكتسود الحق في الرجوع ولكن ليس من شأنه أن يحول السند 

  

 إذا زالت يد شخص عن الشيك للأمر من شخص بأي حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد : 493 المادة

 بKالتخلي عنKه إلا إذا آKان قKد اآتKسبه عKن       491الذي يثبت أنه صاحب الحق فيه على الكيفية المبينة في المKادة            

 .سوء نية أو آان قد ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابه

  

يKة علKى   نلKيهم دعKوى بموجKب الKشيك أن يحتجKوا علKى حاملKه بKدفوع مب              ليس لمKن رفعKت ع      : 494 المادة

ضKرار  ه الKسابقين مKا لKم يكKن حاملKه قKد تعمKد الحKصول علKى الKشيك للإ                تK علاقاتهم الشخصية بKساحبه أو بحمل     

 .بالمدين
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أو » برسKم القKبض   « أو » برسKم التحKصيل   «  إذا آان التظهيKر مKشتملا علKى عبKارة القيمKة        : 495 المادة

أو غيرهKKا مKKن العبKKارات التKKي تفيKKد مجKKرد التوآيKKل، جKKاز للحامKKل ممارسKKة جميKKع الحقKKوق   »  سKKم التوآيKKلبر«

   .» برسم التوآيل« الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره إلا 

ولا يجKوز للملKزمين فKي هKذه الحالKة أن يحتجKوا علKى الحامKل إلا بالKدفوع التKي يمكKن الاحتجKاج بهKا ضKKد              

  .المظهر

 .ابة التي يتضمنها تظهير التوآيل لا تنتهي بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهليةإن الني

  

 إن التظهير بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التقKديم، لا تترتKب عليKه إلا الآثKار المترتبKة علKى               : 496 المادة

 .الإحالة العادية

ار إليKه فKي الفقKرة الKسابقة إلا     إن التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل الاحتجاج أو انقضاء الأجل المKش          

 .إذا ثبت العكس

 .ويحظر تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا آان تلك تزويرا

  

 الثالث الفصل

 الضمان الاحتياطي

  

  . إن وفاء مبلغ الشيك يمكن أن يضمن آليا أو جزئيا بضمان احتياطي آفيل: 497 المادة

 . أو حتى من موقع الشيكويكون هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه

  

 يعطى الضمان الاحتياطي سواء على الشيك أو على الورقKة المتKصلة بKه أو بورقKة مKستقلة        : 498 المادة

 .فيها المكان الذي تمت فيهيبين 

أو بأيKKة صKKيغة أخKKرى مماثلKKة ومذيلKKة بتوقيKKع ضKKامن  » مقبKKول آKKضمان احتيKKاطي « ويعبKKر عنKKه بكلمKKات 

 .الوفاء

حتيKKاطي حاصKلا بمجKKرد توقيKع ضKKمان الوفKاء علKKى وجKه الKKشيك إلا إذا آKان صKKاحب      ويعتبKر الKضمان الا  

 .التوقيع هو الساحب

 .ويجب أن يذآر في الضمان اسم المضمون وإلا عد الضمان معطى للساحب

  

 . يلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص المضمون: 499 المادة

لتزام الKذي ضKمنه بKاطلا لأي سKبب آخKر غيKر عيKب فKي         ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وإن آان الا   

 .الشكل

إذا أوفKKى الKKضامن الاحتيKKاطي مبلKKغ الKKشيك فإنKKه يكتKKسب الحقKKوق الناتجKKة عKKن الKKشيك تجKKاه المKKضمون           

 .والملتزمين تجاه هذا الأخير بمقتضى الشيك
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 الرابع الفصل

 تقديم الشيك ووفاؤه
  

 .ع وآل شرط مخالف لذلك يعتبر آأن لم يكن إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلا: 500 المادة

 .إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه آتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه
  

 .يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما )معدلة(:  501 المادة

فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاثين يومKا إذا آKان الKصك        أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع        

صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سKبعين يومKا إذا آKان       

 .الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرف

  )1 (.لمعين في الشيك آتاريخ لإصدارهوتسري الآجال المذآورة أعلاه من اليوم ا
  

  . يعد التقديم المادي للشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء)معدلة(:  502 المادة

  )2(.يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا، بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  

وفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيمة الKصك حتKى              وفي حالة ت   )معدلة: ( 503 المادة

  .بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه

 .ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله

فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضKي الأمKور المKستعجلة            

 )3 (. في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحاملحتى ولو

__________   
  
   )2152.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  . أيامثمانية وواجب الوفاء في الجزائر، وجب تقديمه للوفاء مهلة إذا آان الشيك صادرا

 ف��ي م��دة ع��شرين يوم��ا إذا آ��ان ال��شيك ص��ادرا  إم��اأم��ا ال��شيك ال��صادر خ��ارج الجزائ��ر وواج��ب وف��اؤه فيه��ا فيج��ب تقديم��ه للوف��اء  
إذا آان ال�شيك ص�ادرا ف�ي أي بل�د     أو بأحد البلدان الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سبعين يوما          بأوروبا  

  .الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرفآخر مع مراعاة 
 .وتسري الآجال المذآورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك آتاريخ لإصداره

  
  )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .إن تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة يعد بمثابة تقديمه للوفاء

  
  )2152.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .عليه أن يوفي قيمة الشيك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمهيجوز للمسحوب 

 .ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله
فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وج�ب عل�ى قاض�ي الأم�ور الم�ستعجلة حت�ى ول�و ف�ي حال�ة رف�ع                    

  .ر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحاملدعوى أصلية أن يأم
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 . فليس في ذلك أثر على الشيك، إذا فقد الساحب أهليته أو توفي بعد إصدار الشيك: 504 المادة

  

 يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه إليه مKع التأشKير          : 505 المادة

 .بالمخالصةعليه 

 . أن يرفض الوفاء الجزئيولا يجوز للحامل

 .وإذا آان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء

وفي حالة الوفاء الجزئي يحق للمKسحوب عليKه أن يطلKب ذآKر هKذا الوفKاء فKي الKشيك وإعطKاءه مخالKصة                   

 . الماليوتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع .بذلك

 .ين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيكالمظهروتبرأ ذمة الساحبين و

 .ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقي المبلغ

  

 . من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحا: 506 المادة

تسلKسل التظهيKرات    وإذا أوفى المKسحوب عليKه قيمKة شKيك قابKل للتظهيKر، وجKب عليKه التحقKق مKن صKحة           

  .وليس من تواقيع المظهرين

  

 مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف، إذا اشترط وفKاء الKشيك بعملKة غيKر متداولKة       : 507 المادة

وإذا لKم يKتم   . في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الأجل المحدد لتقديمه على أساس قيمته بالدنانير في يKوم الوفKاء             

ديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التقKديم أو فKي يKوم    الوفاء في يوم التق 

 .الوفاء

يجب إتبKاع الKسعر الرسKمي لمختلKف العمKلات الأجنبيKة التKي تحKرر بهKا الKشيكات لأجKل تحديKد قيمKة هKذه                           

  .ا لسعر معين بالشيكعلى أنه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفق. العملات بالدنانير

اشKتراط الوفKاء الفعلKي    (ولا تسري القواعد المتقدمة عندما يشترط الKساحب أن يكKون الوفKاء بعملKة معينKة              

   .)بعملة أجنبية

وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس التKسمية لكKن قيمتهKا فKي بلKد الإصKدار تختلKف عKن قيمتهKا فKي بلKد                    

 .صة بمكان الوفاءالوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخا
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 في حالة ضياع الشيك يجوز المالك أن يطالب بوفاء قيمته بموجب نKسخته الثانيKة أو الثالثKة              : 508 المادة

�أو الرابعة الخ 

، جاز له بأن يطالKب  �أو الرابعة الخ وإذا لم يتمكن من أضاع الشيك من إحضار نسخته الثانية أو الثالثة

ل على ذلك بمقتضى أمر من القاضKي بعKد أن يثبKت ملكيتKه لKه بKدفاتر وأن         بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصو    

 .يقدم آفيلا

  

مطالبKKة بKKه وفقKKا للمKKادة الKKسابقة فKKإن صKKاحب الKKصك ال فKKي حالKKة رفKKض الKKدفع بعKKد )معدل��ة: ( 509 الم��ادة

الKKضائع يحKKتفظ بجميKKع حقوقKKه بموجKKب إجKKراء للاحتجKKاج، علKKى أن يKKتم تحريKKره ضKKمن الخمKKسة عKKشر يومKKا     

ين المظهKر  للساحبين و،517لية لتقديم طلب الدفع ويجب إرسال الإشعارات المنصوص عليها في المادة      الموا

 )1 (.ضمن الآجال المحددة في هذه المادة

  

 على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أن يتصل بمظهره المباشر ويتعين               : 510 المادة

 لKه وهكKذا صKعودا مKن مظهKر إلKى       المظهKر م لKه المKساعدة لمطالبKة    على هKذا الأخيKر أن يعيKره اسKمه وأن يقKد           

 .مظهر حتى الوصول إلى ساحب الشيك، ويتحمل مالك الشيك الضائع المصاريف

  

 بمKضي سKتة أشKهر إذا لKم يرفKع فKي       508 ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه فKي المKادة     : 511 المادة

 .خلال هذه المدة طلب أو دعوى

  

 الخامس الفصل

 لشيك المسطرا
  

 .513 يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره، فتكون له الآثار المبينة في المادة : 512 المادة

 .يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا

ابلهKا ويكKون   أو مKا يق » مKصرف  « يكون التسطير عاما إذا آان لا يتضمن بين الخطين أي تعيين أو آلمة             

  .خاصا إذا آتب بين الخطين اسم أحد المصارف

إن التسطير العام يمكن تحويله إلى تسطير خاص غير أنه لا يجوز تحويل التKسطير الخKاص إلKى تKسطير             

  .عام

  .إن الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين يعتبر آأن لم يكن

__________   
  
  )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987رخ في  المؤ20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 فإن مالك الشيك الضائع لكي يح�افظ عل�ى جمي�ع حقوق�ه أن يثب�ت ذل�ك       ،في حالة رفض الوفاء بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة      

 517 المنصوص عليه�ا ف�ي الم�ادة    أما الإخطارات. لتقديم أجل اانقضاءثر في أول يوم عمل يلي       يحرر على الأآ   باحتجاج يجب أن  
  . المذآورةفي المادة المعينة الآجالالمظهرين في فإنه يجب توجيهها للساحب و
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 لا يمكKKن للمKKسحوب عليKKه أن يKKوفي شKKيكا محتويKKا علKKى تKKسطير عKKام إلا لمKKصرف معKKين أو : 513 الم�ادة 

 .كوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليهلرئيس مكتب الص

ولا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص إلا إلى مصرف معين، أو إلى عميلKه          

على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض . إذا آان هذا المصرف هو مسحوب عليه   

  .قيمة الشيك

يك مسطر إلا من أحد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو مKن   ولا يجوز لمصرف أن يحصل على ش      

 .مصرف آخر ولا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم

إذا آان الشيك يحتوي على عKدة تKسطيرات خاصKة فKلا يمكKن للمKسحوب عليKه وفKاؤه إلا فKي حالKة وجKود                     

 .تسطرين ويكون أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة

وإذا أهمKل المKسحوب عليKه أو المKصرف مراعKاة الأحكKام المتقدمKة فإنKه يكKون مKسؤولا عKن الKضرر بمKKا             

 .يعادل مبلغ الشيك

  
 إن الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتي تكKون مKسحوبة فKي الخKارج وواجبKة الوفKاء فKي             : 514 المادة

 .الجزائر، تعتبر آشيكات مسطرة

 السادس الفصل

 لوفاءفي الرجوع لعدم ا
  

  

ين والKKساحب وغيKKرهم مKKن الملKKزمين إذا قدمKKه المظهKKر يمكKKن لحامKKل الKKشيك الرجKKوع علKKى : 515 الم��ادة

 .متناع عن الوفاء باحتجاجالاللوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت 
  

لأخيKر، جKاز    وإذا تKم التقKديم فKي اليKوم ا    . يجب تقديم الاحتجاج قبل انقضاء مدة تقKديم الKشيك          : 516 المادة

 .تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي له
  

 والKساحب بالامتنKاع عKن الوفKاء خKلال      المظهKر يجب على حامل الصك أن يخطKر       )معدلة(:  517 المادة

العKKشرة أيKKام عمKKل المواليKKة لتKKاريخ الاحتجKKاج أو الأربعKKة أيKKام المواليKKة ليKKوم التقKKديم، إن اشKKتمل علKKى شKKرط      

  .الرجوع بلا مصاريف

يجب على آاتب الضبط إذا آان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب وموطنه إعلامه في ظKرف ثمانيKة        و

 .وأربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبريد بأسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها

ه للإخطKار  وعلى آل مظهر إعلام من ظهر له بالإخطKار الKذي بلغKه فKي يKومي العمKل التKاليين ليKوم تKسلم            

   السابقة وعناوينهم ويجري ذلك من مظهر إلى مظهر الإخطاراتوأن يبين له أسماء الذين صدرت عنهم 
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 . وتسري الآجال المذآورة من تاريخ تسلم الإخطار السابق.حتى الوصول إلى الساحب

 . السابقالمظهرار وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخط

 .يجوز لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أي شكل آان، حتى بمجرد إرسال الشيك

ويجب عليه إثبات قيامه به في الأجل المحدد له، وتعتبر هKذه المهلKة المرعيKة إذا أرسKل الإخطKار خلالهKا                   

 .برسالة عن طريق البريد

 لا يكون عرضة لKسقوط حقKه بفواتKه ولكKن يكKون مKسؤولا          من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا       

  )1 (.عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك

  

 يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن الوفاء أن يعفي الحامل من الاحتجاج لممارسة حق       : 518 المادة

أو أي شKرط آخKر مماثKل ومKذيل     » بKدون احتجKاج   « أو  »  بلا مKصاريف     الرجوع« الرجوع، بناء على شرط     

 .بتوقيعه

 .ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الأجل المقرر ولا من القيام بالإخطارات اللازمة

 .وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن يثبت ذلك

 KKاره علKKرت آثKKشرط سKKذا الKKساحب هKKب الKKوقعينوإذا آتKKع المKKد . ى جميKKه أحKKا إذا آتبKKرأمKKد المظهKKين أو أح

وإذا قKدم الحامKل احتجاجKا علKى الKرغم مKن الKشرط الKذي آتبKه          . ضامني الوفاء فلا تسري آثاره إلا عليه وحده 

ين أو أحKد ضKامني الوفKاء،    المظهKر أما إذا آان الشرط صKادرا عKن أحKد    . الساحب، تحمل هو وحده مصاريفه    

 . على فرض وقوعه، يجوز تحصيلها من جميع الموقعينفإن مصاريف الاحتجاج

  

__________  
  
  )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ناع عن الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالي�ة لي�وم تحري�ر الاحتج�اج،     يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالامت        
  .أو ليوم التقديم إن اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف

ويجب على آاتب الضبط إذا آان ال�شيك ي�شتمل عل�ى بي�ان اس�م ال�ساحب وموطن�ه إعلام�ه ف�ي ظ�رف ثماني�ة وأربع�ين س�اعة م�ن                       
 .ناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليهاتسجيل الاحتجاج بالبريد بأسباب الامت

وعلى آل مظهر إعلام من ظهر له بالإخطار الذي بلغه في يومي العمل الت�اليين لي�وم ت�سلمه للإخط�ار وأن يب�ين ل�ه أس�ماء ال�ذين                    
وت�سري الآج��ال  . ص�درت ع�نهم الإخط��ارات ال�سابقة وعن�اوينهم ويج��ري ذل�ك م�ن مظه��ر إل�ى مظه�ر حت��ى الوص�ول إل�ى ال��ساحب          

  .ذآورة من تاريخ تسلم الإخطار السابقالم
 .وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخطار المظهر السابق

  .يجوز لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أي شكل آان، حتى بمجرد إرسال الشيك
 .بر هذه المهلة المرعية إذا أرسل الإخطار خلالها برسالة عن طريق البريدويجب عليه إثبات قيامه به في الأجل المحدد له، وتعت

من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا لا يكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولك�ن يك�ون م�سؤولا عن�د الاقت�ضاء بتع�ويض                  
  .الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك



 126

 . جميع الأشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله: 519 المادة

 .ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم

 .وآل موقع على شيك أو في قيمته، يملك هذا الحق

لبة البKاقين ولKو آKانوا لاحقKين لمKن رفعKت عليKه            إن الدعوى المرفوعة على أحد الملزمين لا تمنع من مطا         

  .الدعوى أولا

  

 :  يمكن لحامل الشيك لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: 520 المادة

  مبلغ الشيك غير المدفوع،- 1

  . مصاريف الاحتجاج والإخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف- 2

  

  :   أن يطالب ضمانيه بما يلي يمكن لمن أوفى شيكا: 521 المادة

 .آامل المبلغ الذي أوفاه والمصاريف التي أنفقها

  

 يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع أو آان مستهدفا لذلك أن يطلب فKي حالKة تKسديده        : 522 المادة

 . تسليمه هذا الأخير مع الاحتجاج وحساب بالمخالصة،قيمة الشيك

 .ين التابعين لهالمظهر يشطب تظهيره وتظهيرات ويجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك أن

  

 إذا حال دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجKاج فKي الآجKال المقKررة حائKل لا مKرد لKه آوجKود              : 523 المادة

 .تمدد الآجال المذآورةفنص قانوني أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة 

                   Kادث القKه بحKر لKن ظهKار مKادر بإخطKل أن يبKى الحامKى        ويجب علKار علKذا الإخطKت هKاهرة وأن يثبKوة الق

 علKى  517الشيك أو على الورقة المتصلة به مؤرخا وموقعKا منKه، وفيمKا زاد علKى ذلKك، تطبKق أحكKام المKادة           

 .بقية الإجراءات

 .وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم بإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء

لقوة القاهرة أآثر من خمسة عشر يوما من تاريخ اليKوم الKذي قKام فيKه الحامKل بإخطKار مKن        وإذا استمرت ا  

ظهKر لKKه بحKدوث القKKوة القKاهرة ولKKو آKKان هKذا التKKاريخ قبKل انقKKضاء أجKKل تقKديم الKKشيك، فيجKوز اسKKتعمال حKKق        

ل تطبيقKا لKنص   الرجوع بغير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج مKا لKم يكKن هKذا الحKق معلقKا لمKدة أطKو          

 .قانوني

ولا تعتبر من قبل القوة القاهرة، الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن آلفKه بتقديمKه أو                 

  .بتقديم الاحتجاج
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 السابع الفصل
 في تعدد النظائر

  
  

ان صKادرا   فيما عدا الشيكات التي لحاملها، يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلKة إن آK      : 524 المادة

 وإذا آان الشيك محKررا فKي نظKائر متعKددة وجKب      ،في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك  

 .ذآر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته وإلا اعتبر آل نظير منها شيكا مستقلا
  

وفKاء يبطKل   ن هKذا ال إ وفاء الشيك بموجب أحد نظائره مبرئ للذمة ولو لKم يكKن مKشترطا بKه             : 525 المادة

 .مفعول النظائر الأخرى

 الKKذي أحKKال النظKKائر لأشKKخاص مختلفKKين وآKKذلك مظهريهKKا اللاحقKKين ملزمKKون بموجKKب جميKKع   المظهKKرإن 

 .النظائر التي تحمل توقيعهم ولم يحصل استردادها

  
  
 الثامن الفصل

 في التغييرات
  
  

ا التحريف ملزمKون بمKا تKضمنه     إذا ورد تحريف في نص الشيك فإن الموقعين اللاحقين لهذ     : 526 المادة

  . أما الموقعون السابقون فعلا فملزمون بما تضمنه النص الأصلي،النص المحرف

  
  

   )1( الفصل الثامن مكرر
   في عوارض الدفع

  
  

يجب على البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر الKشيكات             )جديدة(:   مكرر 526 المادة

  .طلع فورا على فهرس مرآزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائرإلى زبائنها، أن ت
  

 يجب على المسحوب عليه تبليغ مرآزية المستحقات غيKر المدفوعKة بكKل              )جديدة( : 1 مكرر   526 المادة

الموالية لتاريخ تقديم الشيك، بأي ) 4( الأربعة عارض دفع لعدم وجود أو عدم آفاية الرصيد خلال أيام العمل       

   . من هذا القانون502من الأشكال المنصوص عليها في المادة شكل 
  

 يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عKدم            )جديدة( : 2 مكرر   526 المادة

أيام ) 10 (آفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة              

  .  توجيه الأمرابتداء من تاريخ

___________   

 الم��ؤرخ ف��ي  05�02الق��انون رق��م  ب 16 مك��رر 526 مك��رر إل��ى  526ضمن الم��واد م��ن  المت��الف��صل الث��امن مك��رر،    أض��يف) 1(
   )9 . ص09/02/2005 مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005
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ن رصKيد آKاف   يقصد بالتسوية المذآورة في الفقرة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكKوي      

  .ومتوفر لدى المسحوب عليه، من أجل تسوية عارض الدفع

  .يحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طريق التنظيم
  

 مKن إصKدار الKشيكات،     يمنع على المسحوب عليه الKساحب عليKه الKساحب       )جديدة( : 3 مكرر   526 المادة

ر  أعKلاه، أو فKي حالKة تكKرا    2كKرر   م526  إجKراء التKسوية المنKصوص عليKه فKي المKادة      في حالة عدم جدوى  

  .  شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسويته) 12(المخالفة خلال الإثني عشر 
  

 يسترجع آل شخص منع من إصدار الشيكات حقه فKي ذلKك، عنKدما يثبKت           )جديدة( : 4 مكرر   526 المادة

                Kيد آKوين رصKدفوع، أو تكKر المKشيك غيKة الKسوية قيمKسحوب      أنه قام بتKة المKسويته بعنايKه لتKوفر موجKاف ومت

) 20( أدنKاه، وذلKك فKي أجKل عKشرين      5 مكKرر  526عليه، وبدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها فKي المKادة    

  .يوما ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع

سKنوات،  ) 5(ر الKشيكات إلا بمKرور أجKل خمKس     في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق إصدا        

  . ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع
  

لكKKل قKسط مKن ألKف دينKKار    )  دج100(حKدد غرامKKة التبرئKة بمائKة دينKار      ت)جدي�دة ( : 5 مك�رر  526 الم�ادة 

  .أو جزء منه)  دج1000(

  .تضاعف هذه الغرامة في حالة العود

  .يدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزينة العمومية
  

 تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيKام      )جديدة( : 6 مكرر   526 المادة

 المKذآورتين  4 مكKرر  526 و2 مكKرر  526بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليهKا فKي المKادتين           

  .أعلاه، مجتمعة
  

 بكKل منKع    يبلغ المسحوب عليKه فKورا مرآزيKة المKستحقات غيKر المدفوعKة        )جديدة( : 7 مكرر   526 المادة

  .من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه
  

 يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونKا،       )جديدة( : 8 مكرر   526 المادة

  . بالقائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات
  

ائمKة الممنKوعين مKن إصKدار الKشيكات           بمجKرد قيKام بنKك الجزائKر بتبليKغ ق           )جدي�دة ( : 9 مكرر   526 المادة

 أعلاه، إلى البنوك والهيئات المالية المؤهلKة قانونKا، يجKب أن تقKوم         8 مكرر   526المنصوص عليها في المادة     

  : هذه الأخيرة

  بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، -

  . بعد من قبل الزبون المعنيبطلب إرجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها  -
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 الحKKسابات الجاريKKة وحKKسابات آKKل يطبKKق منKKع إصKKدار الKKشيكات علKKى  )جدي��دة( : 10 مك��رر 526 الم��ادة

  .الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني

  .ويطبق أيضا على وآلائه فيما يتعلق بذات الحسابات

  

 يمتد المنع من إصدار الشيكات المقKرر ضKد أحKد الKشرآاء فKي الحKساب            )جديدة( : 11 مكرر   526 المادة

   . المشترك إلى آامل الشرآاء

  

 لا يفقد الممنوع من إصدار الKشيكات صKفته آوآيKل لحKسابات موآلKه مKا       )جديدة( : 12 مكرر  526 المادة

  .لم يكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير

سير حKساباتهم  بK لمتخKذ ضKد شKخص إلKى وآلائKه فيمKا يتعلKق        ولا يمتد إجراء المنKع مKن إصKدار الKشيكات ا        

  . الخاصة

  

 تعKKرض المنازعKKات المتعلقKKة بKKالمنع مKKن إصKKدار شKKيكات وبغرامKKات     )جدي��دة( : 13 مك��رر 526 الم��ادة

  .التبرئة على الجهات القضائية المختصة

  

 وآيلKKه  يحKKتفظ صKKاحب الحKKساب الKKذي منKKع مKKن إصKKدار الKKشيكات أو    )جدي��دة( : 14 مك��رر 526 الم��ادة

  .بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها

  

  : يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة)جديدة( : 15 مكرر 526 المادة

 يثبKKت أنKKه قKKام  أعKKلاه، مKKا لKKم9 مكKKرر 526نمKوذج لKKم يKKتم طلKKب إرجاعKKه وفقKKا للKKشروط المحKKددة فKي المKKادة    -

  بالمساعي الضرورية من أجل ذلك،

  أعلاه،9 مكرر 526 و3 مكرر 526نموذج سلم خرقا لأحكام المادتين  -

نموذج سلم إلى زبون جديد، رغم أنه آان ممنوعا من إصدار شيكات، وآان اسمه واردا لهKذه الأسKباب فKي         -

 .قائمة مرآزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر

 بالتضامن بKدفع التعويKضات المدنيKة الممنوحKة للحامKل بKسبب عKدم التKسديد، مKا لKم يبKرر أن عمليKة                 ملزما

فتحه للحساب تمت وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بفKتح الحKساب وتKسليم نمKاذج الKشيكات وآKذا            

  .الالتزامات القانونية و التنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع

  

 يجب على المسحوب عليKه الKذي قKام بغلKق حKساب سKلمت بKشأنه نمKاذج              )جديدة( : 16رر   مك 526 المادة

  . من شيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن يخطر بذلك بنك الجزائر
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 التاسع الفصل
 في التقادم

  
 ،ن الآخKرين ين أو الKساحب أو الملKزمي      المظهKر  تتقادم دعاوى الرجKوع بالنKسبة لحامKل ضKد            : 527 المادة

 .بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقديم

 فإنها تتقKادم بمKضي سKتة    ،أما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا      

 .أشهر من تاريخ اليوم الذي سدد فيه الملزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه

 .لشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمهوتتقادم دعوى حامل ا

على أنه في حالة سقوط الحق أو التقادم، فإنه يبقKى الحKق فKي رفKع الKدعوى علKى الKساحب الKذي لKم يKوفر                 

 . أو على غيره من الملزمين الذين حصلوا على إثراء غير عادل الوفاءمقابل

  

ولا يطبق  . التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء قضائي     لا تسري مواعيد   : 528 المادة

 .التقادم إذا صدر الحكم بالأداء أو حصل الاعتراف بالدين بموجب ورقة مستقلة

 .تخذ ضده الإجراء القاطعألا أثر لانقطاع التقادم إلا بالنسبة لمن 

مين أنKه لKم يبKق بKذمتهم شKيء منKه آمKا يلKزم         دوا بKالي يK على أنه يجب على المدعى عليهم عند الطلKب أن يؤ       

 .ورثتهم أو خلفاؤهم أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين

  

 يجب تقديم الاحتجاج على يد آاتب الضبط لموطن الذي آان يجKب عليKه وفKاء قيمKة الKشيك                    : 529 المادة

 .أو في موطنه الأخير المعروف

 .لالة على موطن آاذب يكون الاحتجاج مسبوقا بإجراء التفتيشوفي حالة الد

  

 الإنذار يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوي عليه من التظهيرات وعلى             : 530 المادة

 الوفKاء والعجKز عKن    عKن ويذآر فيه وجود أو غيKاب الملKزم بالوفKاء وبيKان أسKباب الامتنKاع       . بوفاء قيمة الشيك  

 .ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزئي الامتناع عن الإمضاءالإمضاء أو 

  

بالنسبة لمظهري الصك وضامني وفائه لا يمكن أن يحل إجراء حامل الصك محل   )معدلة( : 531 المادة

 . المتعلقة بضياع الصك509 و508عقد الاحتجاج ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 

 .احب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام أو قلة الرصيد المسلمة من قبل البنكوبالنسبة للس

 )1 (.تحدد عند الاقتضاء آيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم

__________   
  

  )2153.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75قم الأمر رحررت في ظل 
م�ا بع�دها والمتعلق�ة     و517 أي عمل يجريه حامل الشيك لا يغني عن الاحتج�اج فيم�ا ع�دا الحال�ة المن�صوص عليه�ا ف�ي الم�ادة              إن

    .بضياع الشيك
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وافKق   إن تقKديم الKشيك أو إجKراء الاحتجKاج فيKه لا يمكKن إجراؤهمKا إلا فKي يKوم عمKل، وإذا                     : 532 المادة

اليKوم الأخيKر مKKن الأجKل الKKذي يمنحKه القKKانون لإتمKام الإجKراءات المتعلقKKة بالKشيك ولا سKKيما تقديمKه للوفKKاء أو         

أما أيام الأعياد الرسمية التي تتخلل  . تحرير الاحتجاج يوم عيد رسمي فيمتد هذا الأجل لغاية يوم العمل التالي           

  .الأجل المذآور فإنها داخلة في حسابه

بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يجوز فيها المطالبة بأي وفاء أو إجKراء أي احتجKاج علKى     وتشبه حكما   

  .مقتضى القوانين الجاري بها العمل

  

 . لا يدخل في حساب الآجال المقررة في هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها: 533 المادة

  

نوني أو قضائي إلا في الأحوال المنKصوص عليهKا       لا يجوز منح أي يوم إمهال إداري أو قا         : 534 المادة

فKKي التKKشريع الجKKاري بKKه العمKKل والمتعلKKق بتمديKKد الآجKKال الخاصKKة بالاحتجKKاج أو بتمديKKد اسKKتحقاقات الKKسندات  

 .القابلة للتحويل

  

 يبقKى  الأصKلي ويترتب على ذلك أن الKدين  .  لا يتجدد الدين بقبول دائن تسلم شيكا وفاء لدينه         : 535 المادة

 .ما بكل ما له من ضمانات إلى أن يتم وفاء قيمة هذا الشيكقائ

  

يعد تبليغ شKهادة عKدم الKدفع لانعKدام الرصKيد أو نقKصه لKساحب الKصك بمثابKة أمKر                    )معدلة: ( 536 المادة

 .بالدفع

وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إصدار التبليغ المنصوص عليه فKي الفقKرة              

 لحامل الصك عن طريق القيام بKأمر صKادر فKي ذيKل العريKضة بحجKز وبيKع أمKلاك المKسحوب                   ،مكنالسابقة ي 

عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به وفي حالة وجود صعوبة، يلKتمس آاتKب الKضبط المكلKف           

 . من قانون الإجراءات المدنية183بالتنفيذ قاضي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 

ز لحامKKل الKKصك المحKKتج عليKKه فKKضلا عKKن الإجKKراءات المقKKررة لممارسKKة دعKKوى الKKضمان أن يتخKKذ     يجKKو

 )1 (.ين والضامنين لهمالمظهرإجراءات تحفظية تجاه الساحبين و

  
  
  
  
  

__________   
  
   )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75مر رقم الأحررت في ظل 
يجوز لحامل الشيك المحرر في�ه احتج�اج، ف�ضلا ع�ن الإج�راءات المق�ررة لممارس�ة دع�وى ال�ضمان، أن يحج�ز تحفظي�ا بمقت�ضى                      

    .إذن من القاضي، على المنقولات المملوآة للساحب و للمظهرين
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صKداره أو تاريخKه أو وضKع بKه تاريخKا مKزورا أو مKن            من أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان إ        : 537 المادة

 فKي المائKة   10، يعاقب بغرامة قKدرها    474سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة           

 .من مبلغ الشيك ولا يجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دينار

ة نفسها دون أن يكKون لKه حKق الرجKوع        الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرام        المظهرويكون  

على أحد إذا آان الشيك خاليا من بيان مكان الإصدار أو التاريخ أو آان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيKره      

 .أو تقديمه

آما يستوجب أيضا الغرامة المذآورة آل من دفع أو تسلم على وجه المقاصة شKيكا لا يKشتمل علKى مكKان                   

  .إصداره أو تاريخه

 .قب بالغرامة نفسها آل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيهويعا

وإذا آان مبلغ مقابل الوفاء أقل من قيمKة الKشيك فKإن الغرامKة لا يمكKن أن تتجKاوز الفKرق بKين مبلKغ مقابKل                      

 .الوفاء وقيمة الشيك

 .فيها التعامل بالشيكاتعلى آل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري 

على آل مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبهKا مKن خزانتKه، أن يكتKب علKى آKل واحKدة                

 .منها اسم الشخص الذي سلمت إليه وإلا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن آل مخالفة

          Kة فيKة معارضKه أيKصل لديKم تحKه، ولKل وفائKحبا   آل مصرف يرفض وفاء شيك، لديه مقابKسحوب سKه، وم

صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقKه              

 .في سمعته

  

 )1( )ملغاة (: 538 المادة

  

  )2( )ملغاة (: 539 المادة

  
  
  
  

____________  
  
  ) 11 . ص09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج  (06/02/2005 المؤرخ في 02-05ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته

ن مبل�غ ال�شيك أو    آل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه أو آان مقابل الوفاء أق�ل م�          - 1
 استرجع بعد استصدار الشيك آامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء،

  من قبل عمدا تسلم شيك أو ظهره وآان هذا الشيك صادرا في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك،- 2
  .بلغه فورا وإنما على وجه الضمان آل من اصدر وقبل وظهر شيكا على شرط ألا يقبض م- 3
  
  ) 11 .ص  06/02/2005مؤرخة في  11ر .ج (06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 :  وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمتهينيعاقب بالسجن من سنة إلى عشر سن

   آل من زيف أو زور شيكا،- 1
 . آل من قبل تسلم شيك مزيف أو مزور مع علمه بذلك- 2
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 مKKن قKKانون العقوبKKات علKKى مختلKKف الجKKرائم المنKKصوص عليهKKا فKKي      53 لا تKKسري المKKادة  : 540 الم��ادة

 . إلا فيما يخص إصدار أو قبول شيك بدون مقابل وفاء من قانون العقوبات375و 374المادتين 
  

 الحكKم    مKن قKانون العقوبKات   375 و374يمكن في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين        : 541 المادة

 الثامنKة مKن قKانون العقوبKات وفKي حالKة العKود يجKب              مKادة بالتجريد الكلي أو الجزئي من الحقوق المبينKة فKي ال          

 .الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين

 . إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الإقامةتى من ثبتوزيادة على ذلك يمكن في جميع الأحوال عل
  

 بالنKسبة    ت من قKانون العقوبKا  375 و374 المخالفات المشار إليها في المادتين تعتبر جميع : 542 المادة

  .للعود آجريمة واحدة

وإذا أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب فإن المKستفيد مKن الKشيك الKذي يKدعي بKالحق المKدني يجKوز لKه             

البKKة لKKدى المحكمKKة التKKي تنظKKر فKKي الKKدعوى الجنائيKKة بمبلKKغ يKKساوي قيمKKة الKKشيك زيKKادة عمKKا لKKه مKKن حKKق    المط

على أنه يمكن له حسب اختياره القيام بالمطالبة بدينKه لKدى المحKاآم      . المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء    

 .المدنية

المبينKة أعKلاه، أن تقKوم حKسب الظKروف،       ويجوز للنيابة العامة التي تحال إليها إحدى المخالفKات للأحكKام            

 مKن قKانون الإجKراءات    59إما بالإجراءات المتبعة في حالKة التلKبس بالجريمKة والمنKصوص عليهKا فKي المKادة             

 .الجزائية، وإما بإجراءات الدعوى الجزائية المباشرة أو بإجراءات التحقيق القضائي

  .حدوفي حالة استئناف الحكم يفصل في القضية خلال شهر وا
  

 دج آKل مKسحوب عليKه تعمKد تعيKين مقابKKل      200.000 دج إلKى  5000يعاقKب بالغرامKة مKن    :  543 الم�ادة 

 .وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لديه

  

 )1 (الثالث الباب
 سند الخزن وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة

  

 الأول الفصل
 سند الخزن

  

بمخKازن  ارة ضKمان ملحقKة بوصKل البKضائع المودعKة        سند الخزن هو اسKتم     )جديدة(:  مكرر  543 المادة

  .عامة
  

. يمثل الوصل إيصال البضاعة وهKو قابKل للتحويKل عKن طريKق التظهيKر                )جديدة(:  1مكرر    543 المادة

  أو غرض شرآته، مقKر سKكناه   ويحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو اسم شرآته، مهنته    

  .وقيمتهاواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة أو عنوان شرآته وطبيعة الم
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 سKKند الخKKزن هKKو سKKند يKKسمح للمKKودع بKKالاقتراض علKKى قيمKKة البKKضائع المودعKKة       : 2 مك��رر 543 الم��ادة

 .بالمخزن العام

  .ويحتوي على نفس بيانات الوصل

وتKشكل البKضاعة المودعKة    . امKل يمكن حKائز الKسند، فKي أي وقKت أن يفKصل سKند الخKزن ويحولKه لإذن ح                   

 .حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق

  .سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى

  

 يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهKر الوصKل لإذن      : 3 مكرر   543 المادة

 .خزنالمشتري ويرفقه بسند ال

لا يظهر المKودع الKذي اقتKرض علKى البKضاعة، إلا الوصKل، ويعتبKر منKذ ذلKك الوقKت ملزمKا بتKسديد سKند                     

  .أو بإيداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعنيالخزن مسبقا 

  
 . على حامل سند الخزن أن يطالب عند الاستحقاق، بالتسديد بمقر إقامة المودع: 4 مكرر 543 المادة

  KKة عKKي حالKKة    وفKKام الثمانيKKلال الأيKKه خKKسديد، يمكنKKع   ) 8(دم التKKوم ببيKKاج، أن يقKKة للاحتجKKضائع المواليKKالب

 . حق امتيازه على السعرالمخزونة في المزاد العلني واستعمال

إذا آان السعر غير آاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حKاملا لKسند            

  .تجاري

  

   .تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم : 5رر  مك543 المادة

  

 قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات    : 6 مكرر   543 المادة

محKKددة بالنKKسبة لأجKKل، وبهKKذا الKKشرط الأخيKKر فKKإن القيمKKة التKKي ينبغKKي أخKKذها بعKKين الاعتبKKار، تKKصبح القيمKKة ال   

  .لاختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات

  

 المؤسسات المؤهلة حسب الKشروط المحKددة عKن طريKق التنظKيم هKي وحKدها التKي          : 7 مكرر   543 المادة

  ".  مخازن عامة"لها الحق في أخذ تسمية 

   .وتستقبل في الإيداع آل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها

  

  

  

__________   
  
 بالمرس���وم 18 مك���رر 543 مك���رر إل���ى 543لم���واد م���ن ال���شامل ل ،III وII و Iم اق���س الأضمنالمت���الب���اب الثال���ث،   أض���يف)1(

   )4 . ص25/04/1993 المؤرخة في 27ر .ج ( 25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم التشريعي
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 الثاني الفصل

 سند النقل

  

/ اره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و   يصبح سند النقل باعتب    : 8 مكرر   543 المادة

  ".  لأمر" أو " للحامل "أو يظهر، 

أو المعنKوي للKشاحن أو اسKمه التجKاري ومهنتKه أو غKرض             ويجب أن يحتوي على اسم الشخص الطبيعKي         

 . قيمتها أو عنوان شرآته وطبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها وعنشرآته ومقر سكناه

  

 يأخذ سند النقل حسب الKشروط المنKصوص عليهKا فKي المKادة الKسابقة، شKكل الKسند                  : 9 مكرر   543 المادة

 .التجاري، سواء آانت البضاعة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة

  

 هو سند اسمي، وتKسلم البKضاعة للKشخص    " لشخص مسمى " سند النقل الصادر    : 10 مكرر   543 المادة

 .معينال

 .قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير، حتى وإن آان له شكل سند اسمييظل غير أن سند النقل 

  

 قابKKل للتحويKKل عKKن طريKKق التظهيKKر مKKن    " لأمKKر" سKKند النقKKل المتKKضمن شKKرط   : 11 مك��رر 543 الم��ادة

 .الشخص الذي صدر لأمره

  

 للتحويKل عKن طريKق التظهيKر علKى بيKاض        قابKل " للحامKل  " سKند النقKل الKصادر    : 12 مك�رر   543 المادة

 . من هذا القانون402 إلى 396حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 

  

  . تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك: 13 مكرر 543 المادة

 

 الثالث الفصل

 عقد تحويل الفاتورة

  

 "وسKيط  "لفاتورة هو عقد تحل بمقتKضاه شKرآة متخصKصة، تKسمى           عقد تحويل ا   : 14 مكرر   543 المادة

عندما تسدد فKورا لهKذا الأخيKر المبلKغ التKام لفKاتورة لأجKل محKدد نKاتج عKن               ،" المنتمي "محل زبونها المسمى    

  .عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل أجر
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 الKKديون التجاريKKة إلKKى الوسKKيط بواسKKطةيجKKب أن يبلKKغ المKKدين فKKورا بنقKKل حقKKوق  : 15 مك��رر 543 الم��ادة

 .رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام

  

 يترتب عن تحويل الديون التجارية، نقل آل الKضمانات التKي آانKت تKضمن تنفيKذ                : 16 مكرر   543 المادة

   .لفائدة الوسيطالالتزامات 

  

 الكيفيKKات العمليKKة   بكKKل حريKKة، وعKKن طريKKق الاتفKKاق،  يKKنظم الوسKKيط والمنتمKKي  : 17 مك��رر 543 الم��ادة

  .لتحويلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل

  

شKKروط تأهيKKل  إصKKدار الفKKاتورات لأجKKل محKKدد وشKKروطه وآKKذلك يحKKدد محتKKوى : 18 مك��رر 543 الم��ادة

   .الشرآات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق التنظيم

  

   )1 (الباب الرابع

  في بعض وسائل وطرق الدفع
  

  الفصل الأول

  لتحويلفي ا

  

  : يحتوي الأمر بالتحويل على : 19 مكرر 543 المادة

 الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم أو السندات المحKددة            � 1

  القيمة،

   بيان الحساب الذي يتم الخصم منه،� 2

   بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل وصاحبه،� 3

   تاريخ التنفيذ،� 4

  . توقيع الآمر بالتحويل� 5

  

يكKKون الأمKKر بالتحويKKل غيKKر قابKKل للرجKKوع فيKKه ابتKKداء مKKن تKKاريخ الاقتطKKاع مKKن    : 20 مك��رر 543 الم��ادة

  .حساب الآمر بالتحويل

  .يعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفيد

  
  

___________  
  

 رق�م  بالق�انون  24 مك�رر  543 إل�ى  19 مك�رر  543م�ن  لم�واد  ل ال�شامل ، III وII و  Iمن الأقسام    المتض الباب الرابع،   أضيف )1(
  )11. ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 05-02
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  الفصل الثاني

  في الاقتطاع

  

  : يحتوي الأمر بالاقتطاع على : 21 مكرر 543 المادة

ناتKKه المKKصرفية، وآKKذا رقمKKه آمرسKKل، الممنKKوح مKKن قبKKل بنKKك      اسKKم مرسKKل الإشKKعار بالاقتطKKاع وبيا  � 1

  الجزائر،

   الاسم والبيانات المصرفية للمدين الآمر بالاقتطاع،� 2

   الأمر غير المشروط بتحويل الأموال أو القيم أو السندات،� 3

   قيمة المبلغ المحول،� 4

   فترات الاقتطاع،� 5

  . توقيع المدين الآمر بالاقتطاع� 6

  

تنقKKل ملكيKKة الأمKKوال أو القKKيم أو الKKسندات موضKKوع أمKKر الاقتطKKاع بقKKوة القKKانون   : 22 مك��رر 543 الم��ادة

  .بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع

  

  الفصل الثالث

  في بطاقات الدفع والسحب

  

ت الماليKة المؤهلKة قانونKا    تعتبر بطاقة دفع آل بطاقKة صKادرة عKن البنKوك والهيئKا      : 23 مكرر  543 المادة

  .سحب أو تحويل أموالبوتسمح لصاحبها 

 بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلKة قانونKا وتKسمح لKصاحبها فقKط          تعتبر بطاقة سحب آل   

  .بسحب أموال

  

، ولا الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيKه      : 24 مكرر   543 المادة

يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المKصرح بهمKا قانونKا، أو تKسوية قKضائية أو       

  .إفلاس المستفيد
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 الخامس الكتاب

  في الشرآات التجارية
  

  التمهيدي الفصل

  أحكام عامة

  

  .يحدد الطابع التجاري لشرآة إما بشكلها أو موضوعها )معدلة( : 544 المادة

وشKKرآات المKKساهمة،  دةوتعKKد شKKرآات التKKضامن وشKKرآات التوصKKية والKKشرآات ذات المKKسؤولية المحKKد  

  )1(.تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها

  

  . تثبت الشرآة بعقد رسمي وإلا آانت باطلة: 545 المادة

  .دليل إثبات بين شرآاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشرآة لا يقبل أي

  .الاقتضاء  يقبل من الغير إثبات وجود الشرآة بجميع الوسائل عنديجوز أن

  
وآKذلك عنوانهKا أو اسKمها      سKنة، 99 يحKدد شKكل الKشرآة ومKدتها التKي لا يمكKن أن تتجKاوز        : 546 الم�ادة 

  .ومرآزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي

  

  . يكون موطن الشرآة في مرآز الشرآة: 547 المادة

  .الشرآات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائريتخضع 

  

التجاريKة لKدى المرآKز الKوطني       يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقKود المعدلKة للKشرآات   : 548 المادة

  .أشكال الشرآات وإلا آانت باطلة للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من

  

وقبKل إتمKام   . فKي الKسجل التجKاري    رآة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيKدها  لا تتمتع الش: 549 المادة

ولحسابها متضامنين من غير تحديKد أمKوالهم، إلا إذا    هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشرآة

  .قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة قبلت الشرآة، بعد تأسيسها بصفة

  .ات بمثابة تعهدات الشرآة منذ تأسيسهافتعتبر التعهد

  
  
  

___________   
  
  ) 7 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يحدد الطابع التجاري لشرآة إما بشكلها أو موضوعها

  .وشرآات التضامن  شرآات المساهمة والشرآات ذات المسؤولية المحدودة: عد شرآات بسبب شكلها مهما يكن موضوعهات
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  .التأسيسي ذاته  يتعين نشر انحلال الشرآة حسب نفس شروط وآجال العقد: 550 المادة
  

  الأول الباب

  في قواعد سير مختلف الشرآات التجارية
  

  الأول الفصل

  في شرآة التضامن

  

وبالتKKضامن عKن ديKKون    للKشرآاء بالتKKضامن صKفة التKKاجر وهKم مKسؤولون مKKن غيKر تحديKKد     : 551 الم�ادة 

  .الشرآة

بعKد مKرور خمKسة عKشر يومKا مKن        ولا يجوز لدائني الشرآة مطالبة أحد الشرآاء بوفاء ديKون الKشرآة إلا  

  .تاريخ إنذار الشرآة بعقد غير قضائي
  

    أحKدهم أو أآثKر متبKوع بكلمKة     أسKماء جميKع الKشرآاء أو مKن اسKم     تألف عنوان الشرآة من ي  : 552 المادة

  ". و شرآاؤهم" 
  

  .خKلاف ذلKك   القKانون الأساسKي علKى     تعود إدارة الKشرآة لكافKة الKشرآاء مKا لKم يKشترط فKي       : 553 المادة

 مKن الKشرآاء أو غيKر الKشرآاء، أو يKنص علKى هKذا        ويجKوز أن يعKين فKي القKانون المKشار إليKه مKدير أو أآثKر        

  .التعيين بموجب عقد لاحق
  

سKلطاته فKي القKانون الأساسKي،       يجوز للمدير، في العلاقات بين الشرآاء، وعند عKدم تحديKد  : 554 المادة

  .أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشرآة

عليها فKي الفقKرة المتقدمKة، ويحKق      وعند تعدد المديرين يتمتع آل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص

  .إبرامها ل واحد منهم أن يعارض في آل عملية قبللك
  

فKي موضKوع الKشرآة، وذلKك       تكون الشرآة ملزمة بما يقوم به المKدير مKن تKصرفات تKدخل    : 555 المادة

  .في علاقاتها مع الغير

  .عليها في الفقرة المتقدمة عند تعدد المديرين يتمتع آل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص

  .يثبت أنه آان عالما به ة أحد المديرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير ما لملا أثر لمعارض

  .المادة لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه
  

 غيKر أنKه   .بإجمKاع الKشرآاء   لمKديرين لتؤخذ القرارات التKي تجKاوز الKسلطات المعتKرف بهKا       : 556 المادة

  .بأغلبية محددة في القانون ون الأساسي على أن تؤخذ بعض القراراتيمكن أن ينص القان

استشارة آتابية، إذا لم يطلKب   آما أنه يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن تؤخذ القرارات عن طريق

  .أحد الشرآاء عقد اجتماع الشرآاء
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، وحساب الاستغلال العام الجرد يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية وإجراء:  557 المادة

المKديرين علKى جمعيKة الKشرآاء للمKصادقة عليهKا، وذلKك فKي أجKل            والميزانية الموضوعة منالنتائجوحساب 

  .السنة المالية ستة أشهر ابتداء من قفل

نKص القKرارات المقترحKة، إلKى      ولهذا الغرض توجه المKستندات المKشار إليهKا فKي الفقKرة المتقدمKة وآKذلك       

  .إبطال آل مداولة جارية خلافا لهذه الفقرة  ويمكن. خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعيةالشرآاء قبل

  .لا تسري أحكام هذه المادة إذا آان جميع الشرآاء مديرين

  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن

  

لKسنة فKي مرآKز الKشرآة     فKي ا   للشرآاء غير المديرين الحKق فKي أن يطلعKوا بأنفKسهم مKرتين     : 558 المادة

والمحاضKر وبوجKه العمKوم علKى آKل وثيقKة        على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسKلات 

  .موضوعة من الشرآة أو مستلمة منها

  .ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ

  .يمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد

  
أو عدة مديرين مختارين من بين   جميع الشرآاء مديرين أو آان قد عين مدير واحد إذا آان: 559 المادة

مKن مهامKه إلا بإجمKاع آراء الKشرآاء الآخKرين،       الشرآاء، فKي القKانون الأساسKي، فإنKه لا يجKوز عKزل أحKدهم       

رآاء ينص على اسKتمرارها فKي القKانون الأساسKي أو أن يقKرر الKش       ويترتب على هذا العزل حل الشرآة ما لم

وحينئKذ يمكKن للKشريك المعKزول الانKسحاب مKن الKشرآة مKع طلبKه اسKتيفاء           . بالإجمKاع  الآخKرون حKل الKشرآة   

وإمKا   الشرآة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين إما من قبل الأطKراف  حقوقه في

مخKالف لا يحKتج بKه ضKد      اشKتراط وآKل  . عند عدم اتفاقهم بKأمر مKن المحكمKة النKاظرة فKي القKضايا المKستعجلة       

  .الدائنين

بالقKانون الأساسKي حKسب     ويمكن عزل واحKد أو عKدة شKرآاء مKديرين مKن مهKامهم إذا آKانوا غيKر معينKين         

صادر عن الشرآاء الآخرين سواء آKانوا   الشروط المنصوص عليها في القانون المذآور، أو بقرار بالإجماع

  .مديرين أم لا عند عدم وجود ذلك

الأساسي فإن لKم يكKن ذلKك،     زل المدير في الشرآة حسب الشروط المنصوص عليها في القانونويجوز ع

  .فبقرار صادر من الشرآاء بأغلبية الأصوات

  .لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني

  .لتعويض الضرر اللاحق وإذا آان هذا العزل مقررا من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا

  

  

  

  

  



 141

للتKداول ولا يمكKن إحالتهKا إلا      لا يجوز أن تكون حKصص الKشرآاء ممثلKة فKي سKندات قابلKة      : 560 لمادةا

  .برضاء جميع الشرآاء

  .ويعتبر آل شرط مخالف لذلك، آأنه لم يكن

  

ويكKون الاحتجKاج بهKا      يجب إثبات إحالة الحKصص الخاصKة بالKشرآة بموجKب عقKد رسKمي      : 561 المادة

  .رسمي  للشرآة أو قبولها للإحالة بعقدعلى الشرآة بعد تبليغها

  .بعد النشر في السجل التجاري ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وآذلك

  

  .مخالف في القانون الأساسي  تنتهي الشرآة بوفاة أحد الشرآاء ما لم يكن هناك شرط: 562 المادة

غير مسؤولين عن ديون الشرآة ، الشرآة يك، في حالة استمرارويعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشر

  .مورثهم مدة قصورهم إلا بقدر أموال ترآة

  
التجاريKة أو فقKدان أهليتKه، تنحKل       في حالة إفلاس أحد الشرآاء أو منعه مKن ممارسKة مهنتKه   : 563 المادة

  .ء ذلك بإجماع الآراءأو يقرر باقي الشرآا الشرآة، ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها

أداؤهKا لKه، طبقKا للفقKرة الأولKى مKن        وفي حالة الاستمرار تعين حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة والواجب

  .559المادة 

  

  )1( الأول مكرر الفصل

   شرآات التوصية البسيطة

  

  

البKسيطة   علKى شKرآات التوصKية        بKشرآات التKضامن   تطبق الأحكام المتعلقة     )جديدة( :  مكرر 563 المادة

  .مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل مع

  

  . على الشرآاء المتضامنين، القانون الأساسي للشرآاء بالتضامنييسر )جديدة(:  1 مكرر 563 المادة

علKى شKكل   بديون الشرآة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكKن أن تكKون    الشرآاء الموصون يلتزم

  .تقديم عمل

  

  

__________   
  
 الم�ؤرخ  08-93 رق�م   بالمرس�وم الت�شريعي  10 مك�رر  563 مك�رر إل�ى   563ضمن الم�واد م�ن   المتالفصل الأول مكرر     أضيف )1(

  ) 7 . ص.25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج(، 1993 سنة أبريل 25في 
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يتKألف عنKوان الKشرآة مKن أسKماء آKل الKشرآاء المتKضامنين أو مKن اسKم            )جدي�دة ( : 2 مك�رر    563 المادة

  ".وشرآاؤهم " أو أآثر متبوع في آل الحالات بعبارة  دهمأح

غيKر تحديKد وبالتKضامن،     وإذا آان عنوان الشرآة يتألف مKن اسKم شKريك مKوص، فيلتKزم هKذا الأخيKر مKن        

  .بديون الشرآة

  

 يجKب أن يتKضمن القKانون الأساسKي للKشرآة بالتوصKية البKسيطة البيانKات             )جدي�دة ( : 3 مكرر   563 المادة

  : التالية

  مبلغ أو قيمة حصص آل الشرآاء،) 1

  حصة آل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة،) 2

  .حصتهم في الفائض من التصفية الحصة الإجمالية للشرآاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وآذا) 3
  

  .اسي تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأس)جديدة( : 4 مكرر 563 المادة

المتضامن أو الKشرآاء الموصKون    غير أن انعقاد جمعية آل الشرآاء تكون قانونية، إذا طالب بها الشريك

  .الذين يمثلون ربع رأس المال

  

لا يمكن للشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى  )جديدة( : 5 مكرر 563 المادة

  .وآالة

الKشرآاء المتKضامنين، ديKون الKشرآة      لشريك الموصي، بالتضامن معفي حالة مخالفة هذا المنع، يتحمل ا

أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشرآة أو بعKضها فقKط    ويمكن. والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة

  .الممنوعة حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال

  

ل الKسنة، فKي الإطKلاع علKى دفKاتر      للشرآاء الموصين، الحKق مKرتين خKلا    )جديدة( : 6 مكرر 563 المادة

  .أيضا ومستنداتها وفي طرح أسئلة آتابية حول تسيير الشرآة، وتكون الإجابة عنها آتابيا الشرآة

  

  . الشرآاء إلا بموافقة آل الشرآاءيجوز التنازل عن حصص لا )جديدة( : 7 مكرر 563 المادة

  : غير انه يمكن أن يشترط في القوانين الأساسية ما يأتي

  . عن حصص الشرآاء الموصين بكل حرية بين الشرآاءالتنازليمكن ) 1

الKKشرآة بموافقKKة آKKل   عKKن حKKصص الKKشرآاء الموصKKين إلKKى الأشKKخاص الأجانKKب عKKن التنKKازليمكKKن ) 2

  .المال الشرآاء المتضامنين والشرآاء الموصين الممثلين أغلبية رأس
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إلKى شKخص أجنبKي عKن      إلى شريك موص أو عن جزء من حصصه التنازليمكن للشريك المتضامن ) 3
  . أعلاه2الشرآة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  
  

 يمكن تقرير تعديل القKوانين الأساسKية بموافقKة آKل الKشرآاء المتKضامنين       )جديدة( : 8 مكرر 563 المادة
  .والشرآاء الموصين الممثلين أغلبية رأسمال

  
  

  الشرآة، رغم وفاة شريك موص، وإذا اشترط أنه رغم وفاة أحدتستمر  )جديدة( : 9 مكرر 563 المادة
آKانوا قKصرا    الشرآاء المتضامنين، فإن الشرآة تستمر مع ورثته، فKإن هKؤلاء يKصبحون شKرآاء موصKين إذا     

  .غير راشدين
غير راشKدين، يجKب تعويKضه     وإذا آان المتوفى، هو الشريك المتضامن الوحيد، وآان ورثته آلهم قصرا

  Kشريك متKن        بKداء مKنة ابتKل سKي أجKشرآة، فKل الKد أو تحويKوة      ضامن جديKKشرآة بقKت الKاة، وإلا حلKاريخ الوفKت
  .القانون عند انقضاء هذا الأجل

  
  

  تحKل الKشرآة فKي حالKة الإفKلاس أو التKسوية القKضائية لأحKد الKشرآاء         )جدي�دة ( : 10 مك�رر  563 الم�ادة 
  .ة أحد الشرآاء المتضامنينأو عدم قدر المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية

هKKذه الحالKKة، بالإجمKKاع،  غيKKر أنKKه عنKKد وجKKود شKKريك متKKضامن أو أآثKKر، يمكKKن الKKشرآاء أن يقKKرروا فKKي  
  .استمرار الشرآة فيما بينهم

  . أعلاه عليهم563وتطبق أحكام المادة 
  
  
   الثاني الفصل

  الشرآات ذات المسؤولية المحدودة 
  )1( سؤولية المحدودةوذات الم المؤسسة ذات الشخص الوحيد

  
  

عKدة أشKخاص لا    تؤسKس الKشرآة ذات المKسؤولية المحKدودة مKن شKخص واحKد أو           )معدل�ة (:  564 المادة
  . في حدود ما قدموا من حصصإلايتحملون الخسائر 

   شخصا واحدا إلاالسابقة، لا تضم  إذا آانت الشرآة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة
  ."الوحيد وذات المسؤولية المحدودة   مؤسسة ذات الشخص"، تسمى هذه الشرآة "آشريك وحيد " 

  .هذا الفصل يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشرآاء بمقتضى أحكام
علKى أن تكKون هKذه التKسمية      وتعين بعنوان للشرآة يمكن أن يشتمل على اسم واحKد مKن الKشرآاء أو أآثKر    

 وبيKان  "م . م.  ش"الأحرف الأولى منهKا أي    أو" شرآة ذات مسؤولية محدودة "ت مسبوقة أو متبوعة بكلما
  )2( .رأسمال الشرآة

__________   
  
 1996 دي��سمبر س��نة 9 ف��ي الم��ؤرخ 96�27الأمر رق��م ب�� الف��صل الث��اني م��ن الب��اب الأول م��ن الكت��اب الخ��امس   ع��دل عن��وان) 1(
  ) 5. ص11/12/1996ة في مؤرخ 77ر.ج(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75مر رقم الأحرر في ظل 
  .في الشرآات ذات المسؤولية المحدودة

  
  ) 5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمربعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  . في حدود ما قدموا من الحصصإلا بين شرآاء لا يتحملون الخسائر تؤسس الشرآة ذات المسؤولية المحدودة

عل�ى أن تك�ون ه�ذه الت�سمية م�سبوقة أو متبوع�ة        وتعين بعنوان لل�شرآة يمك�ن أن ي�شتمل عل�ى اس�م واح�د م�ن ال�شرآاء أو أآث�ر         
  .رآةوبيان رأسمال الش" م . م. ش" الأحرف الأولى منها أي  أو" شرآة ذات مسؤولية محدودة " بكلمات 



 144

بأنفسهم أو بواسطة وآKلاء يثبتKون     يجب أن يتولى إبرام عقد تأسيس الشرآة جميع الشرآاء: 565 المادة

  .تفويضهم الخاص لذلك

  

وينقKسم   دج100.000 المسؤولية المحدودة أقل مKن  لا يجوز أن يكون رأسمال الشرآة ذات:  566 المادة

  .الأقل  دج على1000الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 

إعادته إلى المبلغ المنصوص عليه  ويجب أن يكون تحويله إلى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل سنة بقصد

وعند عدم ذلك يجKوز لكKل   . الأجل إلى شرآة ذات شكل آخر في الفقرة المتقدمة، ما لم تحول الشرآة في نفس

  .ذار ممثليها بتسوية الحالةفسخ الشرآة بعد إن من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء

المحكمKKة النظKKر فKKي أصKKل  وتنقKKضي الKKدعوى إذا آKKان سKKبب الKKبطلان منعKKدما فKKي اليKKوم الKKذي تتKKولى فيKKه 

  .الدعوى ابتدائيا

  

تKدفع قيمتهKا آاملKة سKواء       يجب أن يتم الاآتتاب بجميKع الحKصص مKن طKرف الKشرآاء وأن     : 567 المادة

عمKKل، ويKKذآر توزيKKع الحKKصص فKKي   تمثKKل الحKKصص بتقKKديمولا يجKKوز أن. آانKKت الحKKصص عينيKKة أو نقديKKة

  .القانون الأساسي

إلKى مKدير الKشرآة بعKد قيKدها       إن المال النKاتج عKن تKسديد قيمKة الحKصص المودعKة بمكتKب التوثيKق، تKسلم         

  .بالسجل التجاري

  

تم  ويK ،المقدمKة مKن الKشرآاء     يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذآر قيمة الحKصص العينيKة  : 568 المادة

تحKت مKسؤوليته المنKدوب المخKتص بالحKصص       ذلك بعد الإطلاع على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يحرره

  .المعتمدين والمعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء

المقKدرة للحKصص العينيKة     ويكون الشرآاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجKاه الغيKر عKن القيمKة    

  .آةالتي قدموها عند تأسيس الشر

  

  .في سندات قابلة للتداول  يجب أن تكون حصص الشرآاء اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة: 569 المادة

  

إحالتهKا بكKل حريKة بKين الأزواج       للحصص قابلية الانتقال عن طريق الإرث آمKا أنKه يمكKن   : 570 المادة

  .والأصول والفروع

الزوج أو أحKد الورثKة أو الأصKل أو      أن يصبحغير أنه يمكن أن يشترط في القانون الأساسي أنه لا يجوز

إن الآجال الممنوحة للشرآة للفصل في القبول، . الفرع، شريكا إلا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عنها    

 والأغلبيKة المKشترطة لا تكKون أقKوى مKن الأغلبيKة       571نKصت عليهKا المKادة     لا يجوز أن تكون أآثر مKن التKي  

   تطبيق القبول   رفض  ة، وذلك تحت طائلة بطلان الشرط المذآور، ويجرى عندالمادة المذآور المطلوبة في
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المنKصوص عليهKا    ، ويعتبر القبول مكتسبا إذا لم يحصل حل من الحلKول 571 من المادة 4 و3أحكام الفقرتين 

  .في هاتين الفقرتين في الآجال المقررة

  

الKشرآة إلا بموافقKة    الأشخاص الأجانKب عKن  لا يجوز إحالة حصص الشرآاء إلى  )معدلة(:  571 المادة

  .الأقل أغلبية الشرآاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشرآة على

 . واحKد مKن الKشرآاء   آKل يبلغ مشروع الإحالة إلى الشرآة وإلى ، إذا اشتملت الشرآة على أآثر من شريك  

عKKديل ثKKة أشKKهر اعتبKKارا مKKن آخKKر ت فKKي أجKKل ثلا ويعتبKKر قبKKول الإحالKKة مكتKKسبا إذا لKKم تعلKKم الKKشرآة بقرارهKKا  

  .منصوص عليه في هذه الفقرة

ثلاثKة أشKهر اعتبKارا مKن الامتنKاع أن       فإذا امتنعت الشرآة من قبول الإحالة، يتحتم على الشرآاء في أجKل 

يقدره خبير معتمد معين إما من قبل الأطراف، وإمKا عنKد    لوا على شراء الحصص بالثمن الذيميشتروا أو يع

 ويمكKن  .ه التعجيKل نيبأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يع ،تفاق فيما بينهمعدم حصول الا

  .تمديد الأجل مرة واحدة بقرار قضائي دون أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر بطلب من المدير

رأسKKمالها بمبلKKغ قيمKKة   يجKKوز أيKKضا للKKشرآة برضKKا الKKشريك المحيKKل أن تقKKرر فKKي نفKKس الأجKKل تخفKKيض   

الKشروط الKواردة أعKلاه، ويمكKن أن      هذا الشريك وشرائها من جديد الحKصص بKالثمن المعKين حKسب    حصص 

  .سنة واحدة بعد الأداء بما يبرر ذلك جاوزتتمنح الشرآة بأمر من القضاء أجلا للدفع لا ي

عليهKا فKي الفقKرتين الثالثKة      و عنKد انقKضاء الأجKل المقKرر إذا لKم يحKصل أي حKل مKن الحلKول المنKصوص          

  .رابعة يجوز للشريك أن يحقق الإحالة المقررة أولاوال

  )1(.ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن

  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  :لي  آما ي26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
الشرآة إلا بموافقة أغلبية الشرآاء التي تمثل ثلاث�ة أرب�اع رأس م�ال     لا يجوز إحالة حصص الشرآاء إلى الأشخاص الأجانب عن

  .الأقل الشرآة على
ف�ي أج�ل     مكت�سبا إذا ل�م تعل�م ال�شرآة بقراره�ا     الإحال�ة ويعتب�ر قب�ول   . الشرآة ولكل واح�د م�ن ال�شرآاء    ويبلغ مشروع الإحالة إلى

  .أشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه في هذه الفقرةثلاثة 
ثلاث�ة أش�هر اعتب�ارا م�ن الامتن�اع أن ي�شتروا أو يعمل�وا عل�ى          فإذا امتنعت الشرآة من قبول الإحالة، يتحتم على الشرآاء في أجل

ب�أمر م�ن    اق فيم�ا بي�نهم،  يقدره خبير معتمد معين إما من قبل الأطراف، وإما عن�د ع�دم ح�صول الاتف�     شراء الحصص بالثمن الذي
تمدي�د الأج�ل م�رة واح�دة بق�رار ق�ضائي دون        ويمكن بطلب من المدير. رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يعنيه التعجيل

  .أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر
 ال�شريك وش�رائها   رأسمالها بمبل�غ قيم�ة ح�صص ه�ذا     يجوز أيضا للشرآة برضا الشريك المحيل أن تقرر في نفس الأجل تخفيض

 الشروط الواردة أعلاه، ويمكن أن تمنح الشرآة بأمر من الق�ضاء أج�لا لل�دفع لا يتج�اوز     من جديد الحصص بالثمن المعين حسب
  .سنة واحدة بعد الأداء بما يبرر ذلك

ع�ة يج�وز لل�شريك أن    عليه�ا ف�ي الفق�رتين الثالث�ة والراب     و عند انقضاء الأجل المقرر إذا لم يحصل أي حل من الحلول المن�صوص 
  .يحقق الإحالة المقررة أولا

  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن
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  . لا يمكن إثبات إحالة حصص إلا بموجب عقد رسمي: 572 المادة

  .بها أو قبولها للإحالة بعقد رسمي ولا يسوغ الاحتجاج على الشرآة أو الغير بها إلا بعد إعلام الشرآة

  

نقديKة فKي الKشرآة، تطبKق       في حالة زيادة رأس المال عKن طريKق الاآتتKاب بقبKول حKصص     : 573 المادة

  .567أحكام المادة 

  

تطبKق أحكKام الفقKرة الأولKى مKن        إذا تحققKت الزيKادة بKصفة آليKة أو جزئيKة بتقKدمات عينيKة،       : 574 الم�ادة 

  .568المادة 

بالتضامن مKدة خمKس سKنوات     لمال مسؤولينيكون مديرو الشرآة والأشخاص الذين اآتتبوا بزيادة رأس ا

  .تجاه الغير بقيمة التقدمات العينية

  

المنKصوص عليهKا لتعKديل      تأذن جمعية الشرآاء بتخفيض رأسKمال الKشرآة حKسب الKشروط    : 575 المادة

  .التخفيض بمساواة الشرآاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس هذا. القانون الأساسي

فKإن للKدائنين الKذين آKان      ،خفKيض رأس المKال مKن دون أن يكKون ذلKك مبKرر بخKسائر       إذا قررت الجمعية ت

المحكمة، أن يرفعوا معارضة في هذا التخفKيض فKي    حقهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولات بكتابة ضبط

رضKة أو يKKأمر إمKا بتKKسديد الKKديون أو   اويحكKم القKKضاء بKKرفض المع  .أجKل شKKهر اعتبKارا مKKن يKوم هKKذا الإيKKداع   

 المKال  رأسولا يKسوغ ابتKداء عمليKات تخفKيض     . عرضKتها الKشرآة وإذا اعتبKرت آافيKة     بتكوين الضمانات إذا

  .أجل المعارضة أثناء

التخفKيض مKن رأس    ر شراء حصصها الخاصة من قبل شرآة غيKر أنKه يجKوز للجمعيKة التKي قKررت      ظيح

  .الحصص لإبطالها المال من دون تبرير ذلك بخسائر، أن تأذن للمدير بشراء عدد معين من

  

  .طبيعيين  يدير الشرآة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص: 576 المادة

  .ويجوز اختيارهم خارجا عن الشرآاء

المنKصوص عليهKا فKي الفقKرة الأولKى       ويعينهم الشرآاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب الشروط

  .582من المادة 

  

الKشرآاء وعنKد سKكوت القKانون       الأساسي سلطات المديرين فKي العلاقKات بKين    يحدد القانون: 577 المادة

  . أعلاه554الأساسي تحددها المادة 
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باسKم الKشرآة مKن دون     وفKي العلاقKات مKع الغيKر، للمKدير أوسKع الKسلطات للتKصرف فKي جميKع الظKروف           

ملزمKة بتKصرفات المKدير التKي لKم      نفسها  فإن الشرآة. إخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشرآاء

آان عالما أن التصرف يتجKاوز ذلKك الموضKوع أو أنKه      تدخل في نطاق موضوع الشرآة ما لم تثبت أن الغير

بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي آKاف وحKده لتكKوين ذلKك      لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك

  .الإثبات

والمحKددة لKسلطات المKديرين الناتجKة عKن       يتضمنها القانون الأساسيلا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي 

  .هذه المادة

 ولا أثKر لمعارضKة   .هذه المKادة  عند تعدد المديرين يتمتع آل واحد منفردا بالسلطات المنصوص عليها في

  .الدليل على أنهم آانوا على علم بها أحد المديرين لتصرفات مدير آخر تجاه الغير ما لم يقم

  

 حKسب  ،منفKردين أو بالتKضامن    يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام: 578 دةالما

 أو عKن مخالفKة القKانون الأساسKي أو     ،القKانون  الأحوال تجاه الشرآة أو الغير، سواء عKن مخالفKات أحكKام هKذا    

  .إدارتهم الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال

 أن تقKرر  ،لهKا مKن الأمKوال     للمحكمKة إذا أسKفر تفلKيس شKرآة عKن عجKز فيمKا       وعلاوة على ما تقدم، يجKوز 

 ،عينKه إمKا علKى آاهKل المKديرين     تالقKدر الKذي    بطلب من وآيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليهKا علKى نKسبة   

 الأجور أم لا وإما علKى آاهKل الKشرآاء أو بعKض الKشرآاء أو      سواء أآانوا من الشرآاء أم لا، أو من أصحاب

بينهم أو بدونه، بشرط أن يكون الشرآاء فيما يتعلق بهم قد شارآوا بالفKصل فKي    المديرين على وجه التضامن

  .الشرآة إدارة

علKى عKاتقهم أن يقيمKوا الKدليل      وعلى المديرين أو الشرآاء المورطين آي يتخلصوا من المKسؤولية الملقKاة  

  .المأجور من النشاط والحرص لعلى أنهم بذلوا في إدارة شؤون الشرآة ما يبذله الوآي

  

 ويعتبKر  .رأسKمال الKشرآة    مKن نKصف  أآثKر  يمكن عزل المدير بقرار من الKشرآاء الممثلKين   : 579 المادة

مKشروع، يكKون موجبKا لتعKويض الKضرر       وإذا قرر العزل من دون سبب. آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن

  .اللاحق

  .شريك نوني بناء على طلب آليجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاآم لسبب قا

  

  . تصدر قرارات الشرآاء في جمعيات يعقدونها: 580 المادة

أن يشترط فKي عقKد التأسKيس بKأن تتخKذ جميKع القKرارات أو بعKضها باستKشارة مكتوبKة مKن             غير أنه يسوغ

  .الشرآاء طرف

يKه يتKضمن بيKان    بكتKاب موصKى عل   يستدعى الشرآاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من انعقاد الجمعيKة 

  .لأعمالل اجدو
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ويعتبKر آKل    .يطلبKوا عقKد جمعيKة    يجوز لواحد أو عدة شرآاء يمثلون على الأقل ربKع رأسKمال الKشرآة أن   

  .شرط مخالف لذلك آأن لم يكن

للجمعيKة وتحديKد جKدول     يسوغ لكل شKريك أن يطلKب مKن القKضاء تعيKين وآيKل مكلKف باسKتدعاء الKشرآاء         

  .الأعمال

  

يعKادل عKدد الحKصص     جوز لكل شريك أن يشارك فKي القKرارات ولKه عKدد مKن الأصKوات       ي: 581 المادة

  .التي يملكها في الشرآة

شخKصا آخKر إلا إذا أجKاز ذلKك      لكل شريك أن ينيب عنه شريكا آخر أو زوجه ولا يسوغ له أن ينيKب عنKه  

  .القانون الأساسي

عن الجزء الآخر مKن   ت بنفسهلا يسوغ لشريك أن يعين وآيلا للتصويت عن جزء من حصصه والتصوي

  .الحصص

  .يكن ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام الفقرتين الثانية والرابعة آأن لم

  

من واحد أو أآثKر مKن الKشرآاء      تتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الاستشارات الكتابية: 582 المادة

  .الذين يمثلون أآثر من نصف رأسمال الشرآة

استKشاراتهم مKرة ثانيKة حKسب      يKة فKي المداولKة الأولKى وجKب دعKوة الKشرآاء أو       وإذا لم تحصل هKذه الأغلب 

 المKال الممثKل، مKا لKم يKنص القKانون       رأسجزء  الأحوال وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات مهما آان مقدار

  .الأساسي على شرط يخالف ذلك

  

  .جمعية الشرآاء تثبت بمحضرل  وآل مداولة. مدير الشرآة، يرأس الجمعية العامة للشرآاء: 583 المادة

  

الجKرد وحKساب الاسKتغلال     إن التقرير الصادر عن عمليات الKسنة الماليKة وإجKراء    )معدلة( : 584 المادة

على جمعية الشرآاء للمصادقة عليها في أجKل    تعرض،العام وحساب النتائج والميزانية الناشئة عن المديرين

  .المالية ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة

القKKرارات المقترحKKة وعنKKد  لهKKذا الغKKرض توجKKه الوثKKائق المKKشار إليهKKا فKKي الفقKKرة المتقدمKKة وآKKذلك نKKص و

  .الآجال المحددة أدناه  إلى الشرآاء حسب الشروط وفي، تقرير مندوبي حسابات،الاقتضاء

  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن

 علKى المؤسKسة ذات   586و 583 و582 و581 و580والمواد  المادة من هذه 3 و2 و1لا تطبق الفقرات 

  .الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
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ويصادق الشريك . الحسابات السنوية في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد

  .ارا من اختتام السنة المالية أشهر اعتب)6 (أجل ستة الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في

  .الجمعية ومكانها في سجل وتدون قراراته المتخذة عوض. ويض سلطاتهفلا يجوز للشريك الوحيد ت

  )1 (.بطلب من آل من يعنيه الأمر ،المادةيمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه 

  

  : لكل شريك الحق في:  585 المادة

القKانون الأساسKي الKسري     آان بمرآز الشرآة على نسخة مطابقKة للأصKل مKن    الحصول في أي وقت - 1

قائمة المديرين، وعند الاقتضاء قائمة مندوبي  ويتعين على الشرآة أن تلحق بهذه الوثيقة. المفعول يوم الطلب

د بموجKب  مقابل هذا التسليم أن تطلKب مبلغKا زائKدا عKن المبلKغ المحKد       حسابات القائمين بمهامهم، ولا يسوغ لها

  المفعول، النظام الساري

حساب الاستغلال العام وحساب  :  الإطلاع في أي وقت آان بمقر الشرآة وبنفسه على الوثائق التالية- 2

المعروضKة علKى الجمعيKات العامKة ومحاضKر هKذه الجمعيKات الخاصKة           والميزانيات والجرد والتقاريرتائجالن

ولهذا .  الجرد الذي يستتبع حق الإطلاع عليه حق الأخذ نسخة منهما عدا ما يخص بالسنين الثلاث والأخيرة،

  .يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد الغرض

آKل جمعيKة مKن نKص القKرارات        الإطلاع أو أخذ نسخة خلال مدة الخمسة عKشر يومKا الKسابقة لانعقKاد    - 3

  .اتمندوب الحساب المعروضة وتقرير إدارة الشرآة وآذلك عند الاقتضاء تقرير

  

بموافقة أغلبية الشرآاء التي تمثل ثلاثة   لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا: 586 المادة

غير انه لا يمكKن فKي أي حKال للأغلبيKة أن تلKزم      . ذلك أرباع رأسمال الشرآة ما لم يقض عقد التأسيس خلاف

  .مال الشرآة أحد الشرآاء بزيادة حصته في رأس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  

  )6 . ص11/12/1996ة في مؤرخ 77ر . ج (09/12/1996 في المؤرخ 96�27الأمر رقم عدلت ب) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ي�ة   والميزانالخ�سائر والأرب�اح  الج�رد وح�ساب الاس�تغلال الع�ام وح�ساب       إن التقري�ر ال�صادر ع�ن عملي�ات ال�سنة المالي�ة وإج�راء       

  .المالية على جمعية الشرآاء للمصادقة عليها في أجل ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة الناشئة عن المديرين، تعرض
الق�رارات المقترح�ة وعن�د الاقت�ضاء، تقري�ر من�دوبي        ولهذا الغرض توجه الوثائق المشار إليه�ا ف�ي الفق�رة المتقدم�ة وآ�ذلك ن�ص      

  .ل المحددة أدناهالآجا حسابات، إلى الشرآاء حسب الشروط وفي
  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن



 150

 مKسبوقة  ،الجمعيKات غيKر العاديKة     ما عدا حالة إحالة حصص للغير يجب أن تكون قKرارات : 587 المادة

  .بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع الشرآة

  

 يمكن أن يطلب من ،عليها حقيقة  المحصل إن رد الأرباح الموزعة وغير المطابقة للأرباح: 588 المادة

  .الشرآاء الذين قبضوها

الKشروع فKي توزيKع حKصص      وتتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من يوم

  .الأرباح

  

علKى أحKد الKشرآاء أو تفليKسه أو       لا تنحل الشرآة ذات المKسؤولية المحKدودة بنتيجKة الحظKر    : 589 المادة

  .هذه الحالة الأخيرة  إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا فيوفاته إلا

الKشرآاء للنظKر فيمKا إذا     مKال الKشرآة يجKب علKى المKديرين استKشارة       وفي حالة خسارة ثلاثة أربKاع رأس 

إشKهار قKرار الKشرآاء فKي صKحيفة معتمKدة        آان يتعين إصدار قرار بحKل الKشرآة، ويلKزم فKي جميKع الحKالات      

KKاتيلتلقKKي الإعلانKKة التKKي الولايKKة فKKبط    القانونيKKة ضKKه بكتابKKا وإيداعKKا لهKKسي تابعKKشرآة الرئيKKز الKKون مرآKKيك

  .المرآز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري المحكمة التي يكون هذا

علKى الوجKه الKصحيح، جKاز لكKل مKن        وإذا لم يستشر المديرون الشرآاء أو لم يتمكن الشرآاء من المداولة

  .الشرآة أمام القضاءيهمه الأمر أن يطلب حل 

  

وإذا . محKدودة عKشرين شKريكا     لا يسوغ أن يتجاوز عدد الKشرآاء فKي شKرآة ذات مKسؤولية    : 590 المادة

إلKى شKرآة مKساهمة فKي أجKل سKنة        أصKبحت الKشرآة مKشتملة علKى أآثKر مKن عKشرين شKريكا وجKب تحويلهKا          

فتKرة مKن الKزمن مKساويا لعKشرين      الKشرآاء فKي تلKك ال    وعند عدم ذلك تنحل الشرآة مKا لKم يKصبح عKدد    . واحدة

  .شريكا أو أقل

  
 بالحKل القKضائي   المتعلقKة و  من القانون المKدني 441 المادة لا تطبق أحكام )جديدة(:  1 مكرر 590 المادة

  )1(. واحدة  حصص شرآة ذات مسؤولية محدودة في يدآلفي حالة اجتماع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج  (09/12/1996 في  المؤرخ96�27الأمر رقم ب أضيفت) 1(
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شرآة واحدة ذات   فيإلا أن يكون شريكا وحيدا طبيعيلا يجوز لشخص  )جديدة( : 2 مكرر 590 المادة

آKشريك وحيKد شKرآة أخKرى ذات      ة محKدودة أن يكKون لهKا   ولا يجKوز لKشرآة ذات مKسؤوليّ   . مسؤولية محKدودة 

  .احدمسؤولية محدودة مكونة من شخص و

يطلب حل الKشرآات المؤسKسة بطريقKة      من يعنيه الأمر أنكللحكام الفقرة السابقة، فأوفي حالة الإخلال ب

لا يKسوغ تقKديم طلKب حKل     ، الKشرآة فKي يKد واحKدة      حKصص آلغير شرعية، وإذا آان ذلك ناتجا عن اجتماع 

. أآثKر مKن شKريك    الحKصص فKي شKرآة فيهKا     آلواحد  شرآة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك

أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكKن الحكKم   ) 6(أقصاه ستة  وفي جميع الحالات، يمكن المحكمة منح أجل

  )1( .النظر في الموضوع بالحل إذا تمت التسوية يوم
  

جماعيKة  يKستوجب الموافقKة الا    إن تحويل شرآة ذات مسؤولية محKدودة إلKى شKرآة تKضامن    : 591 المادة

  .للشرآاء

  الثالث  صلالف

  شرآات المساهمة
  

  الأول القسم

  أحكام عامة

  

، وتتكKون مKKن  حKKصصينقKKسم رأسKمالها إلKى   شKرآة المKساهمة هKKي الKشرآة التKي      )معدل�ة : ( 592 الم�ادة 

  .الخسائر إلا بقدر حصتهم شرآاء لا يتحملون

  ).7( عن سبعة ن يقل عدد الشرآاءولا يمكن أ

  )2(. أموال عمومية ه على الشرآات ذات رؤوس أعلا2ولا يطبق الشرط المذآور في المقطع 
  

 يطلق على شرآة المKساهمة تKسمية الKشرآة، ويجKب أن تكKون مKسبوقة أو متبوعKة           )معدلة: ( 593 المادة

  .الشرآة ومبلغ رأسمالها بذآر شكل

  )3(. يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أآثر في تسمية الشرآة

  
  

_________   
  
  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمرب أضيفت) 1(
  

  )9.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم عدلت بالمر )2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
يك�ون ع�دد ال�شرآاء أق�ل م�ن      ولا يمك�ن أن  ، الخسائر إلا بقدر ح�صتهم  نلا يتحملومكونة بين شرآاء شرآة المساهمة هي شرآة 

  .تسعة
  
  )9.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ال��شرآة ومبل��غ   عن��وان ش��رآة، يج��ب أن يك��ون م��سبوقا أو متبوع��ا ب��ذآر ش��كل يطل��ق عل��ى ال��شرآة الم��ساهمة اس��م مع��ين تح��ت 

  .رأسمالها
  .يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أآثر من الشرآاء في تسمية الشرآة
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ملايين دينKار جزائKري   ) 5(بمقدار خمسة يجب أن يكون رأسمال شرآة المساهمة     )معدلة(:  594 المادة

  .حالة المخالفةالفي على الأقل  ومليون دينار لنية للادخار، الشرآة عإذا ما لجأت على الأقل،

واحKدة، بزيKادة تKساوي المبلKغ      ويجب أن يكون تخفيض رأس المKال إلKى مبلKغ أقKل متبوعKا، فKي أجKل سKنة        

  .الأجل إلى شرآة ذات شكل آخر  إلا إذا تحولت في ظرف نفس،المذآور في المقطع السابق

بعKKد إنKKذار ممثليهKKا بتKKسوية   مر المطالبKKة قKKضائيا بحKKل الKKشرآة وفKKي غيKKاب ذلKKك، يجKKوز لكKKل معنKKي بKKالأ  

  .الوضعية

  )1( .الموضوع ابتدائيا  فيه المحكمة فيتتنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تب

  

  الثاني القسم

  تأسيس شرآات المساهمة
   

  الأولى الفقرة

  )2(للادخار   التأسيس باللجوء العلني

  

يحرر الموثق مشروع القانون الأساسKي لKشرآة المKساهمة، بطلKب مKن مؤسKس أو              )معدلة: ( 595 المادة

  .نسخة من هذا العقد بالمرآز الوطني للسجل التجاري أآثر، وتودع

  .التنظيم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريقينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم 

  )3(. الأول والثاني أعلاه نلا يقبل أي اآتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعي

  

  

  

__________  
  

  )9.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
   . ئري دينار جزا300.000لا يجوز أن يكون رأس مال الشرآة المساهمة أقل من 

واحدة بزيادة ت�ساوي المبل�غ الم�ذآور ب�الفقرة الأول�ى، إلا إذا تحول�ت        ويجب أن يكون تخفيضه إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة
بع�د   وعند عدم ذلك، يجوز لك�ل معن�ي ب�الأمر أن يطل�ب م�ن الق�ضاء ح�ل ال�شرآة        . الزمن إلى شرآة ذات شكل آخر في ظرف نفس

  .رآة بتسوية الوضعيةإنذار ممثلي هذه الششهرين من 
  .الموضوع ابتدائيا تنقضي الدعوى عندما ينتهي وجود سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في

  
   )10 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993المؤرخ في  93�08 المرسوم التشريعي رقمب  عدل)2(
  

  :يلي  آما 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حرر في ظل 
   .التأسيس المتتابع

  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ة م�ن ه�ذا العق�د بكتاب�ة ض�بط      وت�ودع ن�سخ  . يوضع مشروع القانون الأساسي بواسطة موثق بطلب واحد أو أآث�ر م�ن المؤس�سين      

  .المحكمة
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 مدفوعKة عنKد الاآتتKاب       النقديKة  وتكKون الأسKهم      ،يجب أن يكتتب رأس المال بكامله      )معدلة(:  596 المادة

بناء على قKرار   على الأقل من قيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات) 1/4(الربع  بنسبة

سKنوات ابتKداء   ) 5(يتجاوز خمس  مديرين حسب آل حالة، في أجل لا يمكن أنمن مجلس الإدارة أو مجلس ال

وتكون . مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح لا يمكن. من تاريخ تسجيل الشرآة في السجل التجاري

  )1( .حين إصدارها  القيمة بكاملهاة مسددةيالأسهم العين

  

لأسKKهم النقديKKة بموجKKب بطاقKKة اآتتKKاب تعKKد حKKسب الKKشروط  يKKتم إثبKKات الاآتتKKاب با )معدل��ة(:  597 الم��ادة

  )2( .طريق التنظيم المحددة عن

  

  الناتجة عن الاآتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذآر المبالغ التيتودع الأموال )معدلة: ( 598 المادة

  )3(. يدفعها آل مكتتب، لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا

  

الاآتتابKات والمبKالغ المدفوعKة مثبتKة فKي تKصريح المؤسKسين بواسKطة عقKد            تكKون )معدل�ة (:  599 الم�ادة 

  .موثق

يحKKرره، أن مبلKKغ الKKدفعات   يؤآKKد الموثKKق بنKKاء علKKى تقKKديم بطاقKKات الاآتتKKاب، فKKي مKKضمون العقKKد الKKذي    

ة المؤهلKة  بKين يديKه أو لKدى المؤسKسات الماليK      المصرح بها من المؤسسين يطKابق مقKدار المبKالغ المودعKة إمKا     

  )4(. قانونا
  

__________  
  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 عل�ى الأق�ل م�ن قيمته�ا الاس�مية،      % 75  بن�سبة بتت�ا وتكون الأسهم المالية مدفوع�ة عن�د الاآ      . يجب أن يكتتب رأس المال بكامله     
 تينيتج�اوز س�ن   بن�اء عل�ى ق�رار م�ن مجل�س الإدارة ف�ي أج�ل لا يمك�ن أن          وذل�ك ع�دة م�رات  عل�ى  ويتم وفاء الزيادة مرة واح�دة أو  

  . ابتداء من تسجيل الشرآة في السجل التجاري
  .حين إصدارها القيمة بكاملها  مسددةالماليةتكون الأسهم 

  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم ت بالمر عدل)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ه  النقدي�ة بموج�ب بطاق�ة الاآتت�اب، وتك�ون ه�ذه البطاق�ة ذات ت�اريخ ويوق�ع عليه�ا المكتت�ب أو وآيل�                 بالأس�هم  الاآتت�اب    إثباتيجب  

  . عادية وتسلّم له نسخة منها محررة على ورقة،بها المكتتب الأسهمويكتب عليها حرفيا عدد 
  
  ) 10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ة عن الاآتتابات النقدية وقائمة المكتتب�ين م�ع ذآ�ر المب�الغ المدفوع�ة م�ن آ�ل واح�د م�نهم تك�ون موض�وع إي�داع               إن الأموال الناتج  
  .بمكتب التوثيق

  
  ) 10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)4(
  

  :آما يلي  26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يحصل إثبات الاآتتاب والدفعات بتصريح من المؤسسين بموجب عقد توثيق

د الموث��ق بمج��رد تق��ديم بطاق��ات الاآتت��اب، ف��ي م��ضمون العق��د ال��ذي يح��رره، إن مبل��غ ال��دفعات الم��صرح به��ا م��ن ط��رف            آ��ويؤ
  . المؤسسين مطابق لمقدار المبالغ المودعة في مكتبه
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مؤسKKسون بعKKد التKKصريح بالاآتتKKاب والKKدفعات، باسKKتدعاء المكتتبKKين إلKKى   ال يقKKوم )معدل��ة(:  600 الم��ادة

  .تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم جمعية عامة

وتبKدي رأيهKا فKي    . مKستحق الKدفع   تثبKت هKذه الجمعيKة أن رأس المKال مكتتKب بKه تمامKا، وأن مبلKغ الأسKهم         

إلا بإجمKKاع آراء جميKKع المكتتبKKين، وتعKKين القKKائمين   لا يقبKKل التعKKديلالمKKصادقة علKKى القKKانون الأساسKKي الKKذي  

آما يجKب أن يتKضمن   . المراقبة وتعين واحد أو أآثر من مندوبي الحسابات بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس

 الخKاص بالجمعيKة عنKد الاقتKضاء إثبKات قبKول القKائمين بKالإدارة أو أعKضاء مجلKس المراقبKة            محضر الجلسة

  )1( .بي الحسابات وظائفهمومندو

  

 يعين في حالة ما إذا آانت الحصص المقدمة عينية، ما عدا في حالKة وجKود أحكKام       )معدلة: ( 601 المادة

خاصKKة، منKKدوب واحKKد للحKKصص أو أآثKKر بقKKرار قKKضائي بنKKاء علKKى طلKKب المؤسKKسين أو أحKKدهم،     تKKشريعية

  . أدناه6 مكرر 715هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة  ويخضع

التقريKر المKودع لKدى المرآKز      يقع تقدير قيمة الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص، ويوضع

  .المكتتبين بمقر الشرآة الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف

خفKض هKذا   ولا يجKوز لهKا أن ت   .يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينيKة 

  .التقدير إلا بإجماع المكتتبين

بالمحKKضر، تعKKد الKKشرآة غيKKر   مKKن مقKKدمي الحKKصص المKKشار إليهKKاوعنKKد عKKدم الموافقKKة الKKصريحة عليKKه

  )2(.مؤسسة

  
  
  
  

__________  
  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .التأسيسية بعد التصريح بالاآتتاب والدفعات يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة

وتب�دي رأيه�ا ف�ي الموافق�ة عل�ى الق�انون الأساس�ي        . م�سدد  وتثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما، وأن مبلغ الأس�هم 
 أو أآث��ر م��ن من��دوبي  ا الق��ائمين ب��الإدارة الأول��ين وتع��ين واح��د  سميإلا بإجم��اع آراء جمي��ع المكتتب��ين وت��   يقب��ل التع��ديلال��ذي لا
الق�ائمين  وظ�ائف  قب�ول  الم�صادقة عل�ى   ة عن�د الاقت�ضاء إثب�ات    الخ�اص بالجمعيّ�    آما يج�ب أن يت�ضمن مح�ضر الجل�سة    ،الحسابات

  .بالإدارة ومندوبي الحسابات
  
  ) 10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
يعين، في حالة ما إذا آانت الحصص المقدمة عينية، مندوب واح�د للح�سابات أو أآث�ر بق�رار ق�ضائي بن�اء عل�ى طل�ب المؤس�سين            

   .679هؤلاء لأحكام عدم الملاءمة المنصوص عليها في المادة   ويخضع.أو أحدهم
الم�ودع ل�دى آتاب�ة ال�ضبط م�ع م�شروع        ويوضع المح�ضر . على مسؤولية هؤلاء المندوبينفيقع أما تقدير قيمة الحصص العينية 
  .المكتتبين القانون الأساسي تحت تصرف

ولا يج�وز له�ا أن تخف�ض ه�ذا التق�دير إلا بأغلبي�ة        .ر الح�صص العيني�ة  ويجب على الجمعية العام�ة التأسي�سية أن تف�صل ف�ي تق�دي     
  .أصوات المكتتبين

  .وإذا انعدمت الموافقة الصريحة عليها من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، عدت الشرآة غير مؤسسة
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وط لمكتتبKKKي الأسKKKهم حKKKق الاقتKKKراع بأنفKKKسهم أو بواسKKKطة ممثلKKKيهم حKKKسب الKKKشر  )معدل���ة(:  602 الم���ادة

  . أدناه603المادة  المنصوص عليها في

 الجمعيKKات غيKKر  فKKي  حKKسب شKKروط اآتمKKال النKKصاب والأغلبيKKة المقKKررة    التأسيKKسيةوتتKKداول الجمعيKKة  

  )1(.العادية
  

لكKل مكتتKب عKدد مKن الأصKوات يعKادل عKدد الحKصص التKي اآتتKب بهKا، دون أن                  )معدل�ة (:  603 المادة

 ولوآيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موآله حسب.  للأسهممن العدد الإجمالي 5 % يتجاوز ذلك نسبة

  .ونفس الحدنفس الشروط 

حKKساب الأغلبيKKة أسKKهم مقKKدم  وعنKKدما تتKKداول الجمعيKKة حKKول الموافقKKة علKKى حKKصة عينيKKة، فKKلا تؤخKKذ فKKي  

  .الحصة

  )2( .وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وآيلا
  

 لا يجKKوز أن يKKسحب وآيKKل الKKشرآة الأمKKوال الناتجKKة عKKن الاآتتابKKات النقديKKة قبKKل    )معدل��ة: ( 604 الم��ادة

  .الشرآة في السجل التجاري تسجيل

القKانون الأساسKي بKالمرآز     وإذا لم تؤسKس الKشرآة فKي أجKل سKتة أشKهر ابتKداء مKن تKاريخ إيKداع مKشروع           

آيKKل يكلKKف بKKسحب الأمKKوال  بتعيKKين و الKKوطني للKKسجل التجKKاري، جKKاز لكKKل مكتتKKب أن يطالKKب أمKKام القKKضاء  

  .لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع

بإيKداع الأمKوال مKن جديKد وتقKديم       وإذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعKد تأسKيس الKشرآة وجKب القيKام     

  )3(. المذآورتين أعلاه 599 و598التصريح المنصوص عليه في المادتين 

  
__________  

  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08يعي رقم سوم التشر عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
   .647 و 646 بواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها بالمادتين وإن لمكتتبي الأسهم حق الاقتراع بأنفسهم 

  .ع المقررة للجمعيات غير العاديةإذا تم النصاب والأغلبية حسب الأوضاوتتداول الجمعية التأسيسية 
  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 ،مكتت�ب ع�ن  وآيل كل ول .العشرة أصواتصص التي اآتتب بها، دون أن يتجاوز ذلك لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الح

  .يدحدتنفس الحسب نفس الشروط و الأصوات التي يملكها موآله حسبمن عدد 
  .حساب الأغلبية أسهم مقدّم الحصة وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في

  .وآيلآلمداولة لا لنفسه ولا بصفته وليس لمقدم الحصة صوت في ا
  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .بل تسجيل الشرآة في السجل التجاريلا يجوز استرداد الأموال الناتجة عن الاآتتابات النقدية من وآيل الشرآة ق

وإذا لم تؤسس الشرآة في أجل ستة أشهر ابتداء من إيداع مشروع القانون الأساسي بكتابة المحكمة، جاز لكل مكتت�ب أن يطل�ب       
  .من القضاء تعيين وآيل يكلف باسترداد الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد طرح مصاريف التوزيع

بإي�داع الأم�وال م�ن جدي�د وتق�ديم الت�صريح المن�صوص         سون فيما بعد تأس�يس ال�شرآة وج�ب القي�ام    وإذا قرر المؤسس أو المؤس
   .599 و598عليهما في المادتين 
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  )1( الثانية الفقرة

  للادخار التأسيس دون اللجوء العلني

  

، 601 و600 و597 و595الفقKKرة الأولKKى أعKKلاه مKKا عKKدا المKKواد     تطبKKق أحكKKام  )معدل��ة(:  605 الم��ادة

  )2(.للادخار، عندما لا يتم اللجوء علانية 603 و602و) 4و ،3، و2مقاطع ال(
  

 يتKصرف الموثKق علKى    فKي عقKد موثKق    تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مKساهم أو أآثKر          : 606 المادة

التي يدفعها آKل    بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ599المنصوص عليه في المادة  النحو

  . هممسا
  

ويتم هذا التقKدير بنKاء علKى      .  يشتمل القانون الأساسي، على تقدير الحصص العينية       )معدلة(:  607 المادة

  .ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته تقرير

  )3(. ويتبع نفس الإجراء، إذا تم اشتراط امتيازات خاصة
  

 الأساسي، إما بأنفKسهم أو بواسKطة وآيKل مKزود بتفKويض      يوقع المساهمون القانون )معدلة: ( 608 المادة

 التKصريح الموثKق بالKدفعات وبعKد وضKع التقريKر المKشار إليKه فKي المKادة الKسابقة تحKت تKصرف              خاص، بعKد 

  )4(. المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم
  

  
__________   

  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993ي  المؤرخ ف93�08سوم التشريعي رقم  بالمرت عدل)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
  .التأسيس الفوري

  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 إذا 603 و602 والم�ادتين  4و 3 و2 ب�الفقرات  601 و599 و597 و595تطبق النصوص المبينة ب�الفقرة الأول�ى م�ا ع�دا الم�واد      

    .رآة المساهمة قد تم في عقد واحدآان تأسيس ش
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية ويقع هذا التقدير بناء على المحضر المرفق بالقانون الأساسي الذي ي�ضعه     

  .مندوب التقديرات والمعين بقرار قضائي
  
  )12. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193لمؤرخ في  ا08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
يجب على المساهمين أن يوقعوا على القانون الأساسي إما بأنفسهم وإما بواسطة وآيل مزود بوآال�ة خاص�ة ل�ذلك بع�د الت�صريح               

  .المساهمين ء وبعد وضع المحضر المشار إليه في المادة السابقة تحت تصرفالواقع أمام الموثق المتعلق بالأدا
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 يعKKين القKKائمون بKKالإدارة الأولKKون وأعKKضاء مجلKKس المراقبKKة الأولKKون ومنKKدوبو       )معدل��ة: ( 609 الم��ادة

  )1(. القوانين الأساسية الحسابات الأولون في

  
   الثالث القسم

  )2(إدارة شرآة المساهمة وتسييرها 
  

  الفرعي الأول القسم
  مجلس الإدارة

  

 يتولى إدارة شرآة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن   )معدلة(:  610 المادة

  .عضوا على الأآثر  عشراثني

الكامل للقKائمين بKالإدارة الممارسKين     وفي حالة الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد

  .عضوا (24)  من ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرينمنذ أآثر

اسKKتخلاف مKKن تKKوفى مKKن  وعKKدا حالKKة الKKدمج الجديKKد، فإنKKه لا يجKKوز أي تعيKKين لقKKائمين جKKدد بKKالإدارة ولا 

  )3(.عضوا) 12(بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر   أو عزل ما دام عدد القائمينأو استقالالقائمين بالإدارة 
  

  

 . تنتخKKب الجمعيKة العامKة التأسيKKسية أو الجمعيKة العامKKة العاديKة القKائمين بKKالإدارة     )معدل�ة : ( 611 الم�ادة 

   )4(. سنوات) 06(وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست 

  
___________  

  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يعين القائمون الأولون بالإدارة والمندوبون الأولون للحسابات في القانون الأساسي

  
 25/04/1993 مؤرخ��ة ف��ي 27ر .ج (25/04/1993 الم��ؤرخ ف��ي 93�08س��وم الت��شريعي رق��م بالمر  الق��سم الثال��ثأض��يف )2(
  )12.ص

  
  )12. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي عدلت) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
يتولى إدارة الشرآة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أع�ضاء عل�ى الأق�ل أو م�ن س�بعة أع�ضاء عل�ى الأآث�ر، غي�ر أن�ه ف�ي                    

 الدمج يمكن تجاوز هذا العدد الأخير في حدود العدد الكامل للقائمين بالإدارة منذ أآثر من ستة أشهر في ال�شرآات المندمج�ة        حالة
  .دون أن يتجاوز هذا العدد أربعة عشر

 أو ع�زل أو  عدا حالة الدمج الجديد، فإنه لا يجوز أي تعي�ين لق�ائمين ج�دد ب�الإدارة ولا اس�تخلاف م�ن ت�وفي م�ن الق�ائمين ب�الإدارة              
  . استقالة مادام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى سبعة

غير أنه في حالة وفاة أو استقالة رئيس مجلس الإدارة وعدم إمكان المجلس تعيين أحد أعضائه خلف�ا لل�رئيس فإن�ه يج�وز ل�ه أن               
   .   617يعين قائما بالإدارة بديل ومكلفا بمهام الرئيس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 أع�لاه،  610 ف�ي الم�ادة   وف�ي الحال�ة الم�شار إليه�ا    . تعين الجمعية العام�ة التأسي�سية أو الجمعي�ة العام�ة العادي�ة الق�ائمين ب�الإدارة                

وتحدد مدة وظائفهم بموج�ب الق�انون الأساس�ي دون أن يتج�اوز ذل�ك س�ت س�نوات إذا آ�ان التعي�ين            . يعينون في القانون الأساسي   
  .  حاصلا من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات إذا آان التعيين حاصلا بموجب القانون الأساسي
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مجKالس  ) 05(يعيا الانتماء في نفس الوقت إلى أآثر من خمسة      لا يمكن شخصا طب    )جديدة: ( 612 المادة

  .يوجد مقرها بالجزائرلشرآات مساهمة  إدارة

لا تطبKق أحكKام المقطKع     ويجوز تعيين شخص معنKوي قائمKا بKالإدارة فKي عKدة شKرآات، وفKي هKذه الحالKة         

ر ممثKل دائKم يخKضع لKنفس     ويجب عليKه عنKد تعيينKه اختيKا       . الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين     

 ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية آما لKو آKان قائمKا بKالإدارة باسKمه الخKاص،       الشروط والواجبات

  .دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله

  )1(. على استبداله وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله، يجب عليه العمل في نفس الوقت

  

 يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة آما يجوز للجمعية العامة العادية عKزلهم فKي           )معدلة: ( 613 المادة

  )2(. وقت أي

  

 آKKل تعيKKين مخKKالف للأحكKKام الKKسابقة يعتبKKر بKKاطلا مKKا عKKدا التعيKKين الواقKKع حKKسب     )معدل��ة: ( 614 الم��ادة

  )3(.  أدناه617المنصوص عليها في المادة  الشروط

  

سKابقا   لا يجوز للأجير المKساهم فKي الKشرآة أن يعKين قائمKا بKالإدارة إلا إذا آKان عقKد عملKه         :  615 ادةالم

ويعتبKر آKل   . عقKد العمKل   بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلKي، دون أن يKضيع منفعKة   

 المKداولات التKي سKاهم فيهKا القKائم      إلKى إلغKاء   ولا يKؤدي هKذا الKبطلان   . تعيين مخالف لأحكام هذه الفقKرة بKاطلا  

  .للقانون بالإدارة المعين بصورة مخالفة

  .المدمجة  الشرآاتفي حالة الدمج، يمكن أن يكون عقد العمل قد أبرم مع إحدى

  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم بالمرأضيفت  )1(
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 ط�رف  وق�ت م�ن   ويج�وز ع�زلهم ف�ي آ�ل    . يمكن انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ما لم يكن هناك شرط مخالف للقانون الأساس�ي 

  .الجمعية العامة العادية
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .617المنصوص عليها في المادة  وطآل تعيين مخالف للمقتضيات السابقة يعتبر باطلا ما عدا التعيين الواقع حسب الشر
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  لا يجKKKKKوز لقKKKKKائم بKKKKKالإدارة أن يقبKKKKKل مKKKKKن الKKKKKشرآة عقKKKKKد عمKKKKKل بعKKKKKد تKKKKKاريخ تعيينKKKKKه  :  616 الم�����ادة

  .  فيها

  

 يجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى إلKى تعيينKات مؤقتKة، فKي حالKة شKغور      :  617 المادة

  .ستقالةمنصب قائم بالإدارة أو أآثر، بسبب الوفاة أو الا

علKى القKائمين بKالإدارة البKاقين أن      إذا أصKبح عKدد القKائمين بKالإدارة أقKل مKن الحKد الأدنKى القKانوني وجKب          

  .قصد إتمام عدد أعضاء المجلس وا فورا الجمعية العامة العادية للانعقادعيستد

اسKي دون أن يقKل   القKانون الأس  لمنصوص عليه فياوإذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى 

في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجKل   عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن يسعى

  .فيه الشغور ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع

  

 617 مKن المKادة   3 و1تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين    )معدلة(:  618 المادة

المتخKذة   وعنKد عKدم المKصادقة، فKإن المKداولات     . الجمعية العامKة العاديKة المقبلKة للمKصادقة عليهKا       على،لاهأع

  .والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال

جKاز لكKل معنKي بKالأمر أن يطلKب مKن         الجمعية،استدعاءوإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو 

 التعيينKات أو المKصادقة علKى التعيينKات المKذآورة       لإجراءف باستدعاء الجمعية العامة   كلاء تعيين وآيل ي   القض

  )1( .في المادة السابقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
  )13.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75م الأمر رقحررت في ظل 
 العام�ة العادي�ة   الجمعي�ات  م�ن الم�ادة ال�سابقة عل�ى     3 إل�ى  1تعرض التعيينات الواقع�ة م�ن ط�رف المجل�س بمقت�ضى الفق�رات م�ن               

  .والتصرفات الواقعة من قبل المجلس تعتبر صحيحة وعند المصادقة عليها فإن المداولات. المقبلة للمصادقة عليها
أهمل المجل�س القي�ام بالتعيين�ات المطلوب�ة أو اس�تدعاء الجمعي�ة العام�ة، ج�از لك�ل معن�ي أن يطل�ب م�ن الق�ضاء تعي�ين وآي�ل                      وإذا  

  .يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المشار إليها في الفقرة الثالثة
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 % 20 أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثKل علKى الأقKل      يجب على مجلس الإدارة      )معدلة(:  619 المادة

  .بالإدارة وزها آل قائمحويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي ي. الشرآة من رأسمال

الأعمKال الخاصKKة بأحKد القKKائمين    تخKصص هKذه الأسKKهم بأآملهKا لKضمان جميKKع أعمKال التKKسيير، بمKا فيهKا       

   .تصرف فيهابالإدارة، وهي غير قابلة لل

للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفKت أثنKاء    إذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا

  )1( .جل ثلاثة أشهرأتلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في  توآيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا

  

 وقه استرجاع حرية التصرف في أسKهم الKضمان،  يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حق:  620 المادة

  . بإدارته بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة

  

 يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحكKام المKشار إليهKا فKي المKادتين     :  621 المادة

  . تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية ويبلغون عن آل مخالفة في 620و 619

  

  يخول مجلس الإدارة آل السلطات للتصرف في آل الظروف باسم الشرآة، ويمارس هKذه : 622 المادة

 الKKسلطات فKKي نطKKاق موضKKوع الKKشرآة ومKKع مراعKKاة الKKسلطات المKKسندة صKKراحة فKKي القKKانون لجمعيKKات         

  . المساهمين

  

 اتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضKوع تلتزم الشرآة، في علاق:  623 المادة

يستطيع أن يجهله مراعKاة   الشرآة، إلا إذا ثبت أن الغير آان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو آان لا

  . لإقامة هذه البينة للظروف، ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده آاف

  . الإدارة حكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلسلا يحتج على الغير بأ

  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )13.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  . الشرآة من رأس مال % 20عددا من الأسهم تمثل على الأقل يجب على مجلس الإدارة أن يملك 

بأح�د أع�ضاء الإدارة، وه�ي غي�ر قابل�ة      فق�ط  الأعمال الخاص�ة   تخصص هذه الأسهم بأآملها لضمان جميع أعمال الإدارة وبما فيها
  .للتصرف فيها

الأسهم أو إذا توقف أثن�اء توآيل�ه ع�ن ملكيته�ا فإن�ه      فإذا لم يملك القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه، العدد المطلوب من   
  .يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر
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  حKKسب الحالKKة بإعطKKاء ،أذن لرئيKKسه أو لمKKدير عKKام يKKأن  ،يجKKوز لمجلKKس الإدارة  )معدل��ة(:  624 الم��ادة

  .دود آامل المبلغ الذي يحددهالضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشرآة في ح الكفالات أو

أن تتجKKاوزه قيمKKة الكفالKKة أو   عKKن طريKKق الالتKKزام مبلغKKا لا يمكKKن ويمكKKن أن يحKKدد آKKذلك فKKي ذلKKك الإذن  

  .الضمان الاحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشرآة

الحKصول علKى إذن مجلKس الإدارة      أحد المبالغ المحددة على الKشكل المKذآور، فيجKب   الالتزاموإذا تجاوز 

  .في آل حالة

 الالتزامKات واحدة مهمKا آانKت مKدة      أعلاه سنة3ولا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع 

  .المكفولة أو المضمونة احتياطيا أو المضمونة

الإدارة أو المKKدير العKKام بإعطKKاء   يجKKوز أن يKKؤذن لKKرئيس مجلKKس أعKKلاه4 و2المقطعKKين وخلافKKا لأحكKKام 

   .أو المدة الجبائية والجمرآية دون تحديد المبلغ اتللإدار انات الاحتياطية أو الضماناتالكفالات أو الضم

مKن الKسلطات المKسندة لKه      ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العKام أن يفKوض تحKت مKسؤوليته جKزء     

  .تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة

إجمKالي يتجKاوز الحKد المعKين للمKدة       ت لمبلKغ وإذا أعطيKت الكفKالات أو الKضمانات الاحتياطيKة أو الKضمانا     

لا علم لKه بKذلك إلا إذا آKان مبلKغ الالتKزام المKذآور يتجKاوز          الذي على الغيرهلا يحتج بالجارية، فإن التجاوز 

  .سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذآور آنفا وحده إحدى الحدود التي

إعلانKات قانونيKة فKي النKشرة      نحهKا مجلKس الإدارة فKي شKكل    تنشر مجموع هذه الأذون والKسلطات التKي يم  

  .المالية الرسمية للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات

  )1( . ابتداء من تاريخ النشرويبدأ الاحتجاج بها على الغير

  

  

  

  

__________   
  

  )14.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ال��ضمانات باس��م ال��شرآة ف��ي ح��دود آام��ل   ل��رئيس بإعط��اء الكف��الات وال��ضمانات الاحتياطي��ة أو ليج��وز لمجل��س الإدارة، أن ي��أذن 

ذي لا يمك�ن أن تتج�اوزه قيم�ة الكفال�ة أو ال�ضمان      ويمكن أن يحدد آذلك في ذلك الإذن وفي آل التزام المبلغ ال       . المبلغ الذي يحدده  
  . الشرآةى منعطالمالاحتياطي أو الضمان 

  .الحصول على إذن مجلس الإدارة المبالغ المحددة على الشكل المذآور، فيجبالحالتين  ىدإحوإذا تجاوز الالتزام 
ح��دة مهم��ا آان��ت م��دة الالتزام��ات المكفول��ة أو   وا س��نةرة ال��سابقة ق��فالم��شار إليه��ا ف��ي ال ترخي��صات ولا يمك��ن أن تتج��اوز م��دة ال

  .المضمونة احتياطيا أو المضمونة
الإدارة بإعط�اء الكف�الات أو ال�ضمانات الاحتياطي�ة أو       يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس،أعلاهرة الأولى المذآورة قفوخلافا لأحكام ال

  .لمبلغل دون تحديد  باسم الشرآة والجمرآيةالماليةللإدارات  الضمانات
  . السابقةتارقف المسندة له تطبيقا لأحكام الةويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض السلط

إجم�الي يتج��اوز الح�د المع�ين للم��دة الجاري�ة ف�إن التج��اوز لا       وإذا أعطي�ت الكف�الات أو ال�ضمانات الاحتياطي��ة أو ال�ضمانات لمبل�غ     
 مجل�س الإدارة  معين�ة بق�رار   الياتح�د تلت�زام يتج�اوز وح�ده إح�دى ال    لا عل�م ل�ه ب�ذلك إلا إذا آ�ان مبل�غ الا      الغي�ر ال�ذي   نح�و يحتج به 

  . آنفاة المذآورى الأولرةقفطبقا للالمتخذ 
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  . مقر الشرآة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارةنقليكون :  625 المادة

  . العادية الجمعية العامة خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون من اختصاص نقلهأما إذا تقرر 

  

  .لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل:  626 المادة

  .ن لم يكنأويعتبر آل شرط مخالف آ

  .الأساسي على أغلبية أآثر وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون

  .القانون الأساسي ف ذلك فيويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلا

  

يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات  )جديدة(:  627 المادة

  )1( .آتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر آذلك مجلس الإدارة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
  )15.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 93�08 رقم سوم التشريعي بالمر أضيفت)1(



 163

  بين الشرآة وأحد القائمين بإدارتهالا يجوز، تحت طائلة البطلان، عقد أي اتفاقية )معدلة(:  628 المادة

من تقرير   العامة مسبقا، بعد تقديمأو غير مباشرة، إلا بعد استئذان الجمعيةآان بصورة مباشرة  سواء 

  .مندوب الحسابات

أخKKرى وذلKKك إذا آKKان أحKKد  ويكKKون الأمKKر آKKذلك بخKKصوص الاتفاقيKKات التKKي تعقKKد بKKين الKKشرآة ومؤسKKسة 

بKالإدارة أو مKديرا للمؤسKسة وعلKى القKائم بKالإدارة        القائمين بإدارة الشرآة مالكKا شKريكا أم لا، مKسيرا أم قائمKا    

  .ك إلى مجلس الإدارةالمذآورة أن يصرح بذل الذي يكون في حالة من الحالات

ويحظKر  . عمليKات الKشرآة مKع زبنهKا     ولا تسري الأحكام الآنفة الذآر على الاتفاقيات العاديKة التKي تتنKاول   

الKشرآة أن يعقKدوا علKى أي وجKه مKن الوجKوه قروضKا لKدى          تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين بإدارة

ى المكشوف أو بطريقة أخرى، آما يحظر عليهم أن حساب جار لهم عل الشرآة أو أن يحصلوا منها على فتح

 وعلKى منKدوبي الحKسابات أن يقKدموا للجمعيKة     . ضامنا احتياطيKا لالتزامKاتهم تجKاه الغيKر     يجعلوا منها آفيلا أو

  .العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقات التي رخص بها المجلس

الطعن فKي الاتفاقKات التKي تKصادق      زوتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات، ولا يجو

  .عليها إلا في حالة التدليس

التKصويت ولا تؤخKذ فKي الاعتبKار أسKهمهم       ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيKين أن يKشترآوا فKي   

  )1(. لحساب النصاب والأغلبية

  

  

  

  

  

  

__________  
  
  )15. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
لا يجوز عقد أي اتف�اق ب�ين ال�شرآة وأح�د الق�ائمين بإدارته�ا س�واء آ�ان ب�صورة مباش�رة أو غي�ر مباش�رة أو بالواس�طة، إلا بع�د                          

  .دوب الحسابات، وذلك تحت طائلة البطلاناستئذان مجلس الإدارة مسبقا وبعد تقديم تقرير من من
ويكون الأمر بالمثل بخصوص الاتفاقات التي تعقد بين الشرآة ومؤسسة أخرى، وذلك إذا آان أحد القائمين ب�إدارة ال�شرآة مالك�ا       

 المتقدم�ة أن يبل�غ   وعلى القائم بالإدارة ال�ذي يك�ون ف�ي حال�ة م�ن الح�الات      . شريكا أم لا أو وآيلا قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة    
  .مجلس الإدارة بذلك

وعل�ى من�دوبي الح�سابات أن    . ولا تسري الأحكام الآنف�ة ال�ذآر عل�ى الاتفاق�ات العادي�ة الت�ي تتن�اول عملي�ات ال�شرآة م�ع عملائه�ا                  
  .يقدموا للجمعية العامّة تقريرا خاصا حول الاتفاقات التي رخص بها المجلس

  .ولا يجوز الطّعن في الاتفاقات التي تصادق عليها إلا في حالة التدليس.  الحساباتوتتولى الجمعية الفصل في تقرير مندوب
ويحظر تحت طائلة البطلان على القائمين بإدارة الشرآة أن يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى ال�شرآة أو أن يح�صلوا    

م أن يجعل�وا منه�ا آف��يلا أو ض�امنا احتياطي��ا    منه�ا عل�ى ف��تح ح�ساب ج�ار له��م عل�ى المك��شوف أو بطريق�ة أخ�رى آم��ا يحظ�ر عل��يه        
  .للتعهدات التي يلتزمون بها تجاه الغير

ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشترآوا ف�ي الت�صويت ولا تؤخ�ذ ف�ي الاعتب�ار أس�همهم للح�صول عل�ى الن�صاب                
  .   والأغلبية
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  أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن تنتج الاتفاقيات التي توافق)معدلة: ( 629المادة 

  .ملغاة بسبب التدليس

الاتفاقيKات غيKر الموافKق     وحتى في حالة عKدم وجKود التKدليس، فKإن العواقKب الKضارة بالKشرآة مKن جKراء         

الأعKضاء  العام المعني، وعند الاقتKضاء علKى عKاتق     عليها، يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير

  )1(. الآخرين في مجلس الإدارة

  

العKام المعنKي بKالأمر، فKإن       مKع عKدم الإخKلال بمKسؤولية القKائم بKالإدارة أو المKدير       )معدل�ة : ( 630الم�ادة  

والمبرمKة دون الإذن المKسبق مKن مجلKس الإدارة،      4 و3 و2، المقKاطع  628الاتفاقيات المشار إليها في المادة 

  .بالشرآة ا عواقب ضارةيجوز أن تلغى إذا آانت له

غير أنه في حالKة إخفKاء الاتفاقيKة،     وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاقية،

  .هذه الاتفاقية فإن مدة التقادم تؤجل إلى اليوم الذي تم فيه آشف

 الحKسابات الKذين   من مندوبي يمكن أن يغطى البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص

  )2(. منها7 المقطع 628وتطبق أحكام المادة  يعرضون فيه الظروف التي أدت إلى عدم إتباع إجراء الإذن،

  

، فإنKه لا يجKوز للقKائمين بKالإدارة أن يحKصلوا مKKن      615 مKع مراعKاة أحكKام المKKادة    )معدل�ة : ( 631الم�ادة  

 639 و634 و633 و632 الأجور المبينة في المواد عدا دائمة آانت أم غير دائمة، ما على أية أجرة الشرآة

  .أدناه

  )3(. يعتبر باطلا آل قرار مخالف لذلك

  

__________  
  
  ) 15. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . الاتفاقات المأذون بها أو غير المأذون بها من الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليستنتج

ولو في حالة عدم وجود التدليس فإن العواقب الضارة بالشرآة من جراء الاتفاقات غير الم�أذون به�ا يمك�ن أن تك�ون عل�ى ع�اتق             
  .مر وعند الاقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارةالقائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأ

  
  ) 15. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 2 ب�الفقرات  627مدير العام المعن�ي ب�الأمر ف�إن الاتفاق�ات الم�شار إليه�ا ف�ي الم�ادة         مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو ال   

  . والمبرمة دون الإذن المسبق من الجمعية العامة يجوز أن تلغى إذا آانت لها عواقب ضارة بالشرآة5 و4 و3و
إخفاء الاتفاق فان مدة التقادم تؤجل إل�ى  غير انه في حالة  .  وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق         

  .اليوم الذي آشف فيه الاتفاق
ويغط�ى ال�بطلان بت�صويت م�ن الجمعي�ة العام�ة الت�ي تت�دخل بن�اء عل�ى تقري�ر خ�اص م�ن من�دوبي الح�سابات ال�ذين يعرض�ون في��ه                  

   .    6 الفقرة 627وتطبق أحكام المادة . الظروف التي أدت إلى عدم إتباع إجراءات الإذن
  
  ) 16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
لا، إلا الأج�ور   ، فإن�ه لا يج�وز للق�ائمين ب�الإدارة أن يتن�اولوا م�ن ال�شرآة أي�ة أج�رة دائم�ة آان�ت أم             615مع مراعاة أحكام الم�ادة      

   . 633 و632 و631المبينة بالمواد 
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 تمKنح الجمعيKة العامKة لمجلKس الإدارة، مكافKأة عKن نKشاطات أعKضائه، مبلغKا ثابتKا              )معدل�ة : ( 632المادة  

  .عن بدل الحضور سنويا

  .ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاستغلال

  . أدناه728 و727المادتين  يها فيوتمنح مكافآت نسبية لمجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص عل

  )1(. الحضور والنسب بين أعضائه يحدد مجلس الإدارة آيفيات توزيع المبالغ الإجمالية التي تمثل بدل

  

 يجKوز لمجلKس الإدارة مKنح أجKور اسKتثنائية عKن المهKام أو الوآKالات المعهKود بهKا                    )معدلة: ( 633المادة  

لأحكKام المKواد     أن تخضع هذه الأجور المقيدة على تكاليف الاسKتغلال بالإدارة، وفي هذه الحالة يجب للقائمين

  )2(. 630 إلى 628من 

  

 يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وآذا المصاريف     )معدلة: ( 634المادة  

  )3(. أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشرآة التي

  
رة مKن بKين أعKضائه رئيKسا لKه شKريطة أن يكKون شخKصا طبيعيKا وذلKك                     ينتخب مجلس الإدا  :  635 المادة

  .آما يحدد مجلس الإدارة أجره. ينطائلة بطلان التعي تحت

  

  .انتخابه يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته آقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة:  636 المادة

  .ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت

  . الف لذلك آأن لم يكنويعد آل حكم مخ

  
  

________  
  
  )16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ويقي�د ه�ذا المبل�غ    . ا ثابت�ا س�نويا ع�ن ب�دل الح�ضور     يجوز للجمعية العامة أن تمنح القائمين بالإدارة مكافأة لهم عن نشاطهم، مبلغ        

  .على تكاليف الاستغلال
   .728ويجوز أن ينص في القانون الأساسي على منع المكافآت لمجلس الإدارة حسب الشروط المبينة بالمادة 

  
  ) 16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ي�سوغ لمجل��س الإدارة م��نح أج��ور اس��تثنائية ع�ن المه��ام أو الوآ��الات المعه��ود به��ا للق�ائمين ب��الإدارة، وف��ي ه��ذه الحال��ة يج��ب أن     

  .629 إلى 627تخضع هذه الأجور المقيدة على تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 
  
  )16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93ت بالمرسوم التشريعي رقم عدل) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . يوزع مجلس الإدارة طوعا بين أعضائه المبالغ الإجمالية الممنوحة للقائمين بالإدارة على شكل بدلات الحضور والمكافآت

يجوز لمجل�س الإدارة أن ي�أذن بت�سديد م�صاريف ال�سفر والت�نقلات وآ�ذا الم�صاريف الت�ي أداه�ا الق�ائمون ب�الإدارة ف�ي م�صلحة                      و
  .الشرآة
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 في حالة وقوع مانع مؤقت للKرئيس أو وفاتKه أو اسKتقالته أو عزلKه، يجKوز لمجلKس             )معدلة: ( 637المادة  

  .لرئيسأن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف ا الإدارة

وفKي حالKة الوفKاة أو الاسKتقالة أو     . للتجديKد  وفي حالة المانع المؤقت، يمنح هذا الانتداب لمKدة محKددة قابلKة   

  )1(. انتخاب رئيس جديد الإقالة، تستمر هذه المدة إلى غاية

  

  ويمثKل الKشرآة فKي   الإدارة العامKة للKشرآة  ،  رئKيس مجلKس الإدارة تحKت مKسؤوليته    يتKولى :  638 المادة

  .قاتها مع الغيرعلا

مراعKاة الKسلطات التKي      الواسKعة للتKصرف باسKم الKشرآة فKي آKل الظKروف مKع        يتمتKع الKرئيس بالKسلطات   

بكيفيKة خاصKة لمجلKس الإدارة وفKي      يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وآذا الKسلطات المخصKصة  

  .حدود موضوع الشرآة

الإدارة غيKر التابعKة لموضKوع     بأعمال رئKيس مجلKس  وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشرآة ملتزمة حتى 

الموضKوع أو لا يمكنKه تجاهلKه نظKرا للظKروف،       الشرآة ما لم يثبت أن الغير آان يعلم أن العمKل يتجKاوز هKذا   

  .وحده لتأسيس هذه البينة مع استبعاد آون نشر القانون الأساسي يكفي

  .المحددة لهذه السلطات جلس الإدارةلا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات م

  

 شخصا واحKدا أو اثنKين   يجوز لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف       )معدلة: ( 639 المادة

  )2(. الطبيعيين ليساعد الرئيس آمديرين عامين من الأشخاص

  

 وفي. اقتراح الرئيسيجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على :  640 المادة

واختصاصاتهما إلKى تKاريخ تعيKين     حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما

  . رئيس جديد، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا

  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )17. ص25/04/1993 في  مؤرخة27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته، يجوز لمجلس الإدارة

 وف�ي حال�ة الوف�اء ت�ستمر ه�ذه الم�دة إل�ى ي�وم        . دللتجدي�  وفي حالة الامتناع المؤقت يمنح هذا الانتداب لم�دة مح�دودة، وه�ي قابل�ة    
  .انتخاب رئيس جديد

  
  )17. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ثن��ين م��ن الأش��خاص الطبيعي��ين لي��ساعدا ال��رئيس آم��ديرين ع��امين بن��اء عل��ى  ايج��وز لمجل��س الإدارة أن يكل��ف شخ��صا واح��دا أو 

  .ح الرئيساقترا
  



 167

 يحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئيKسه مKدى ومKدة الKسلطات المخولKة للمKديرين العKامين،       :  641 المادة

  .قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أآثر من مدة وآالته وإذا آان أحدهما

  .الرئيس امين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بهاوللمديرين الع

  

  )1 (الفرعي الثاني القسم

  مجلس المديرين ومجلس المراقبة
  

  الأولى الفقرة

   مجلس المديرين

  

يجوز النص في القانون الأساسي لكل شرآة مساهمة، على أن هذه الشرآة تخضع لأحكKام        :  642 المادة

  .القسم الفرعي هذا

هذا الشرط في القKانون الأساسKي أو    لجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشرآة إدراجيمكن أن تقرر ا

  .هءإلغا

  

  .أعضاء) 5(إلى خمسة ) 3( يتكون من ثلاثة يدير شرآة المساهمة مجلس مديرين:  643 المادة

  . ويمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة

  

  .بة أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهميعين مجلس المراق:  644 المادة

  . وتحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين

  

  .المديرين يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة، عزل أعضاء مجلس:  645 المادة

بمجلKس المKديرين لا يترتKب عنKه      ضويته مKن عK  فKإن تجريKده  وفي حالة ارتباط المعني بالأمر بعقKد عمKل،   

  . عمله الأصلي أو في منصب عمل مماثل وفي هذه الحالة يعاد إدماجه في منصب. فسخ عقد العمل

  

 ضKمن حKدود تتKراوح مKن عKامين إلKى          مدة عضوية مجلس المديرين   يحدد القانون الأساسي    :  646 المادة

  .سنوات ة تقدر مدة العضوية بأربعسنوات، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريح ست

  . مجلس المديرين وفي حالة الشغور، يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، إلى غاية تجديد

  

  . يحدد عقد التعيين آيفية دفع أجر أعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك:  647 المادة

  
__________   

  
 الم���ؤرخ ف���ي  08-93 رق���م  بالمرس���وم الت���شريعي 673ل���ى  إ642ت���ضمن الم���واد م���ن   المالق���سم الفرع���ي الث���اني     أض���يف)1(

  )18. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج  (25/04/1993
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  .يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشرآة في آل الظروف:  648 المادة

ة يخولهKا القKانون صKراح    ويمارس هذه السلطات فKي حKدود موضKوع الKشرآة مKع مراعKاة الKسلطات التKي        

  . لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين

  

 تكون الشرآة ملزمة فKي علاقاتهKا مKع الغيKر، حتKى بأعمKال مجلKس المKديرين غيKر التابعKة          :  649 المادة

يمكنKه تجاهلKه نظKرا     لموضوع الشرآة ما لم يثبت أن الغير آKان يعلKم أن العمKل يتجKاوز هKذا الموضKوع أو لا      

  .البينة  الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذهللظروف مع استبعاد آون نشر القانون

   .المديرين لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس

  

   .يتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي:  650 المادة

  

هKذه   جلس المراقبKة، وإذا مKا تقKرر نقلKه خKارج     يتم نقل مقر الشرآة في نفس المدينة بقرار م:  651 المادة

  . المدينة، فإن القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية

  

  .يمثل رئيس مجلس المديرين الشرآة في علاقاتها مع الغير:  652 المادة

اء التمثيل لعضو أو عKدة أعKض   غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة

  .آخرين في مجلس المديرين

   .المديرينأعضاء مجلس   تمثيللا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة

  

 لا تمنح مهمKة رئKيس مجلKس المKديرين لKصاحبها سKلطة إدارة أوسKع مKن تلKك التKي منحKت           :  653 المادة

   .لسابقةللأعضاء الآخرين في مجلس المديرين، مع مراعاة أحكام المادة ا

  

  

   الثانية الفقرة      

  مجلس المراقبة       

  

  

 ويمكن أن يخKضع القKانون الأساسKي   . يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشرآة:  654 المادة

  .ها لترخيص مجلس المراقبة مسبقادإبرام العقود التي يعد

وتأسKKيس الأمانKKات وآKKذا   مKKشارآة،غيKKر أن أعمKKال التKKصرف آالتنKKازل عKKن العقKKارات والتنKKازل عKKن ال    

ترخيص صريح من مجلKس المراقبKة حKسب     الكفالات، والضمانات الاحتياطية أو الضمانات، تكون موضوع

   .الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي



 169

يقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بKإجراء الرقابKة التKي يراهKا ضKرورية ويمكنKه        :  655 المادة

   .ع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمتهيطل أن

  

  أشKهر علKى الأقKل وعنKد نهايKة آKل سKنة ماليKة، تقريKرا         ةيقدم مجلس المديرين مرة آل ثلاث:  656 المادة

  .لمجلس المراقبة حول تسييره

، 716الKشرآة المKذآورة فKي المKادة      يقدم مجلس المديرين بعد قفل آل سنة مالية، لمجلس المراقبة، وثائق

  .، قصد المراجعة والرقابة) منها3 و2المقطعين (

  .السنة الماليةالمديرين وعلى حسابات  يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس

  

عKضوا  ) 12( عKشر  ىثنK ا ومKن  ،أعKضاء علKى الأقKل   ) 7(يتكون مجلس المراقبة مKن سKبعة       :  657 المادة

   .الأآثر على

  

 ثني عKشر عKضوا حتKى يعKادل    إخلافا للمادة السابقة، يمكن تجاوز عKدد الأعKضاء المقKدر بK     : 658 المادة

المدمجة وذلك دون  العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أآثر من ستة أشهر في الشرآات

   .عضوا) 24(أن يتجاوز العدد أربع وعشرين 

  

ن يحKوزوا أسKهم الKضمانات الخاصKة بتKسييرهم حKسب       يجب على أعضاء مجلس المراقبة أ     :  659 المادة

  . 619المنصوص عليها في المادة  الشروط

  

  ويشير في، السابقة659يسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة أحكام المادة :  660 المادة

  . تقريره الموجه للجمعية العامة، إلى آل خرق

  

   .راقبة الانتماء إلى مجلس المديرينلا يمكن أي عضو من مجلس الم : 661 المادة

     

 . أعKKضاء مجلKKس المراقبKKة،تنتخKKب الجمعيKKة العامKKة التأسيKKسية أو الجمعيKKة العامKKة العاديKKة:  662 الم��ادة

   . ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلكهمويمكن إعادة انتخاب

في حالة التعيين من الجمعيKة   سنوات) 6(وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون تجاوز ست 

  .بموجب القانون الأساسي سنوات في حالة التعيين) 3(العامة، ودون تجاوز ثلاث 

  .العامة غير العادية  أن يتم التعيين من الجمعيةالانفصالفي حالة الدمج أو يمكن غير أنه 

   .ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي وقت
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 وز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة، وعليKه أن يعKين ممKثلا دائمKا عنKد تعيينKه،      يج:  663 المادة

عKضوا باسKمه    يخضع لنفس الشروط والالتزامات، ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائيKة والمدنيKة آمKا لKو آKان     

عKKزل الKشخص المعنKKوي   الخKاص، دون المKساس بالمKKسؤولية التKضامنية للKKشخص المعنKوي الKKذي يمثلKه وإذا     

  . ثله وجب عليه استخلافه في الوقت نفسهمم

  

لا يمكKKن شخKKصا طبيعيKKا الانتمKKاء فKKي نفKKس الوقKKت إلKKى أآثKKر مKKن خمKKسة مجKKالس مراقبKKة      :  664 الم��ادة

  .المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر لشرآات

  . المعنويين ولا تطبق أحكام المقطع السابق على الممثلين الدائمين للأشخاص

  

 ز لمجلس المراقبة، بين جلستين عKامتين، أن يKسعى فKي التعيينKات المؤقتKة، وذلKك فKي       يجو:  665 المادة

  .حالة شغور منصب عضو واحد أو أآثر إثر وفاة أو استقالة

وجKب علKى مجلKس المKديرين أن      وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل مKن الحKد الأدنKى القKانوني،    

  .أعضاء مجلس المراقبة قاد لإتمام عدديستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانع

في القانون الأساسي، دون  وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه

يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في  أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المراقبة أن

  .وقع فيه الشغور الذيأجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم 

المذآورين أعلاه، على  تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين الأول والثالث

  .الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها

  .سابقا من قبل المجلس وعند عدم المصادقة، تعتبر صحيحة آل المداولات والتصرفات التي وقعت

الجمعية، جاز لكل معني أن يطلب من  لقيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدعوإذا أهمل المجلس ا

لإجراء التعيينات والمصادقة على التعيينات المشار  القضاء تعيين وآيل، يكلف باستدعاء الجمعية العامة،

  . أعلاه إليها في المقطع الثالث

  

 .ولى اسKتدعاء المجلKس وإدارة المناقKشات   ينتخKب مجلKس المراقبKة علKى مKستواه رئيKسا يتK       :  666 الم�ادة 

   .وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة

  

  .لا تصح مداولة مجلس المراقبة، إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل:  667 المادة
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. ثKر أآ القانون الأساسي على أغلبيKة   تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص

   .عند تعادل الأصوات ويرجح صوت الرئيس

  

. نKشاطهم  لجمعية العامة العادية منح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتKا آKأجر مقابKل   ايمكن :  668 المادة

   .ويقيد مبلغ هذا الأجر في تكاليف الاستغلال

  

 المعهودة لأعضاء هKذا يسوغ لمجلس المراقبة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوآالات :  669 المادة

 670لأحكKام المKادتين    وفي هذه الحالة، يجب أن تخضع هذه الأجور المقيKدة فKي تكKاليف الاسKتغلال    . المجلس

  .  أدناه672و

  

 تخضع آل اتفاقية تعقد بين شرآة ما وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبKة هKذه  :  670 المادة

  .ةالشرآة إلى ترخيص مسبق من مجلس المراقب

أحد الأشKخاص المKشار إلKيهم     ويكون الأمر آذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع

  .أشخاص وسطاء في المقطع السابق أو التي يتعامل فيها مع الشرآة من خلال

إذا آان أحKد أعKضاء مجلKس     وتخضع للترخيص المسبق أيضا، الاتفاقيات التي تعقد بين شرآة ومؤسسة،

  .قائما بالإدارة أو مديرا عاما للمؤسسة  أو مجلس مراقبة الشرآة مالكا أو شريكا أو مسيرا أوالمديرين

   .مطلقا تعد آل اتفاقية تبرم دون مراعاة الشروط المذآورة أعلاه باطلة بطلانا

  

 تحت طائلة البطلان المطلق للعقد، علKى أعKضاء مجلKس المKديرين وعلKى أعKضاء       ،يحظر :  671 المادة

أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشرآة، آما   أن يقترضوا على،لمراقبة، غير الأشخاص المعنويينا مجلس

  .يجعلوا منها آفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخصية نحو الغير يحظر عليهم أن

   .الأعضاء في مجلس المراقبة يطبق هذا الحظر نفسه على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين

  

يجKKب علKKى عKKضو مجلKKس المKKديرين أو مجلKKس المراقبKKة المعنKKي أن يطلKKع مجلKKس المراقبKKة  :  672 لم��ادةا

المراقبKة، فKلا    وإذا آان عضوا فKي مجلKس  .  أعلاه670 على اتفاقية تسري عليها أحكام المادة اطلاعه بمجرد

  .يجوز له أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب

ويخKKضعها إلKKى مKKصادقة   وبي الحKKسابات بكKKل الاتفاقيKKات المرخKKصة يKKشعر رئKKيس مجلKKس المراقبKKة منKKد  

  .الجمعية العامة
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ن التقريKر  أ فKي شK  تالعامKة التKي تبK    يقدم مندوبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقيKات إلKى الجمعيKة   

  .المذآور

اب عنKKد حKKساب النKKص   ولا يجKKوز للمعنKKي أن يKKشارك فKKي التKKصويت ولا تؤخKKذ أسKKهمه بعKKين الاعتبKKار       

  . والأغلبية

العامKة، آثارهKا تجKاه الغيKر، مKا لKم        تنتج الاتفاقيات المصادق عليهKا أو غيKر المKصادق عليهKا مKن الجمعيKة      

  .تبطل بسبب التدليس

جKKراء الاتفاقيKKات غيKKر   وحتKKى فKKي حالKKة غيKKاب التKKدليس، يمكKKن أن تقKKع العواقKKب الKKضارة بالKKشرآة مKKن    

المعني بالأمر، وعند الاقتKضاء، علKى    أو مجلس المديرينالمصادق عليها، على عاتق عضو مجلس المراقبة 

   .عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس المديرين

  

يمكKKن اعتبKار أعKKضاء مجلKس المKKديرين وأعKKضاء مجلKس المراقبKKة، المKذآورين فKKي المKKادة     :  673 الم�ادة 

   .حالة التسوية القضائية أو الإفلاس  أعلاه، مسؤولين عن ديون الشرآة في671

  
   الرابع مالقس

  جمعيات المساهمين
  
  

 تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في            )معدلة: ( 674المادة  

ترفKع مKKن   ومKع ذلKKك لا يجKوز لهKذه الأخيKKرة أن   . أحكامKه، ويعتبKKر آKل شKرط مخKKالف لKذلك آKKأن لKم يكKKن      آKل 

  .منتظمة  تجمع الأسهم التي تمت بصفةالتزامات المساهمين، ما عدا العمليات الناتجة عن

يملكKون النKصف علKى الأقKل مKKن      ولا يKصح تKداولها إلا إذا آKان عKدد المKساهمين الحاضKرين أو الممثلKKين      

فKإذا لKم يكتمKل هKذا     . التصويت أثناء الدعوة الثانيKة  الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في

الجمعيKKة الثانيKKة إلKKى شKKهرين علKKى الأآثKKر وذلKKك مKKن يKKوم اسKKتدعائها    النKKصاب الأخيKKر، جKKاز تأجيKKل اجتمKKاع 

  .النصاب المطلوب هو الربع دائما للاجتماع مع بقاء

عنهKا، علKى أنKه لا تؤخKذ الأوراق      وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبKر 

  )1(. تراعالاق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق

  
___________  

  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ا، ويعتبر آل شرط مخالف ل�ذلك آ�أن   ترجع صلاحية تعديل القانون الأساسي في آل أحكامه إلى الجمعية العامة غير العادية وحده       

ومع ذلك لا يج�وز له�ذه الأخي�رة أن ترف�ع م�ن الت�زام الم�ساهمين، ماع�دا العملي�ات الناتج�ة ع�ن تجم�ع الأس�هم الت�ي تم�ت                       . لم يكن 
  .بصفة منتظمة

 ال�دعوة الأول�ى،   ولا يصح تداولها إلا إذا آان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون الن�صف عل�ى الأق�ل م�ن الأس�هم ف�ي             
وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية، فإذا لم يحصل هذا الن�صاب الأخي�ر، ج�از تأجي�ل اجتم�اع الجمعي�ة          

  . الثانية إلى شهرين على الأآثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع
ى به�ا، عل�ى أن�ه لا تؤخ�ذ الأوراق البي�ضاء بع�ين الاعتب�ار        وتبت الجمعية العامة في ما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات الم�دل      

  .إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع
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  . السابقة674تتخذ الجمعية العامة العادية آل القرارات غير المذآورة في المادة :  675 المادة

ثلKين علKى الأقKل ربKع     الحاضKرين أو المم  ولا يصح تداولها في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المKساهمين 

  .نصاب في الدعوة الثانية ولا يشترط أي. الأسهم التي لها الحق في التصويت

الاعتبKار إذا أجريKت العمليKة عKن       بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ولا تؤخذ الأوراق البيKضاء بعKين  توتب

   .طريق الاقتراع

  

ى الأقKل فKي الKسنة خKلال الKستة أشKهر التKي         تجتمع الجمعية العامة العاديKة مKرة علK   )معدلة: ( 676المادة  

المKديرين حKسب    السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء علKى طلKب مجلKس الإدارة أو مجلKس     تسبق قفل

  .عريضة الحالة، بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على

  .ولا يقبل هذا الأمر أي طعن

تقريKره جKدول حKسابات النتKائج      لKس المKديرين إلKى الجمعيKة العامKة بعKد تKلاوة       ويقدم مجلKس الإدارة أو مج 

مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى إتمKام المهمKة التKي     وفضلا عن ذلك، يشير. والوثائق التلخيصية والحصيلة

  )1(. 4مكرر  715أسندت إليهم طبقا للمادة 

  

تحKت   المKديرين أن يبلKغ المKساهمين أو يKضع     يجب علKى مجلKس الإدارة أو مجلKس    )معدلة: ( 677المادة 

مKن إبKداء الKرأي عKن درايKة       تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكيKنهم 

  )2(. وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشرآة وسيرها

  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193خ في  المؤر08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
تجتمع الجمعية العامة العادية م�رة عل�ى الأق�ل ف�ي ال�سنة وخ�لال س�تة أش�هر م�ن قف�ل ال�سنة المالي�ة، فيم�ا ع�دا تمدي�د م�دة الأج�ل                             

ة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره حساب الاس�تثمار الع�ام وح�ساب الخ�سائر والأرب�اح      ويقدم مجلس الإدار  . بقرار من القضاء  
   .680والميزانية، وفضلا عن ذلك، يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي آلت إليهم طبقا للمادة 

  . المنصرمة وتبت فيهاتتداول الجمعية العامة في آل الأمور المتعلقة بحسابات السنة المالية 
  .632 و631 و629 إلى 627آما تقوم بممارسة السلطات المسندة إليها والواردة خاصة في المواد 

  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
يجب على مجلس الإدارة أن يبلغ أو يضع تحت تصرف المساهمين الوثائق الضرورية ليمك�نهم إب�داء ال�رأي ع�ن دراي�ة وإص�دار                  

  .قرار دقيق عن إدارة وسير أعمال الشرآة
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آKل المعلومKات     يجKب علKى الKشرآة أن تبلKغ المKساهمين أو تKضع تحKت تKصرفهم        )معدل�ة : ( 678الم�ادة  

  : ثيقة أو أآثرالتالية والمضمنة في و

أو عنKKد الاقتKKضاء بيKKان الKKشرآات    أسKKماء القKKائمين بKKالإدارة والمKKديرين العKKامين وألقKKابهم ومKKواطنهم،  -1

  .مديرية أو إدارة الأخرى التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو

  .المديرين  نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس-2

  .أسبابها ، نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان عند الاقتضاء-3

  . تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية-4

المراقبKة أو أعKضاء مجلKس      وإذا تKضمن جKدول الأعمKال تKسمية القKائمين بKالإدارة أو أعKضاء مجلKس        -5

  :المديرين، أو عزلهم 

المهنيKKة طيلKKة الKKسنوات الخمKKسة   اجKKع المتعلقKKة بمهKKنهم ونKKشاطاتهم اسKKم ولقKKب وسKKن المرشKKحين والمر ) أ

  .شرآات أخرى الأخيرة، ولا سيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في

الأسKKهم التKKي يملكونهKKا أو  مناصKKب العمKKل أو الوظKKائف التKKي قKKام بهKKا المرشKKحون فKKي الKKشرآة وعKKدد ) ب

  .يحملونها فيها

جKدول حKسابات النتKائج والوثKائق      لKق بالجمعيKة العامKة العاديKة، فيجKب أن يKذآر       أمKا إذا آKان الأمKر يتع   -6

المبKين لنتKائج الKشرآة خKلال آKل سKنة ماليKة مKن          التلخيصية والحصيلة والتقريKر الخKاص بمنKدوبي الحKسابات    

 إذا مقفلة منذ إنشاء الشرآة أو دمج شرآة أخرى في هKذه الKشرآة،   السنوات الخمسة الأخيرة أو آل سنة مالية

  .خمسة آان عددها يقل عن

الحKسابات الKذي يقKدم إلKى الجمعيKة عنKد         إذا آان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير منKدوبي -7

  )1(. الاقتضاء

  
  
  

__________  
  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75مر رقم حررت في ظل الأ
  :يجب على الشرآة أن تبلغ المساهمين أو أن تضع تحت تصرفهم آل الاستعلامات التالية والمتضمنة في وثيقة أو أآثر

ش�خاص   اسم القائمين بالإدارة والمديرين العامين ولقبهم وموطنهم، أو بيان ال�شرآات الأخ�رى الت�ي يم�ارس فيه�ا ه�ؤلاء الأ                 � 1
  أعمال تسيير أو مديرية أو إدارة عند الاقتضاء،

   نص مشروع القرارات المقدمة من مجلس الإدارة،� 2
   وعند الاقتضاء نص وبيان أسباب مشروع القرارات المقدمة من المساهمين،� 3
   تقرير مجلس الإدارة الذي يقدم إلى الجمعية،� 4
  :بالإدارة وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين � 5
اسم ولقب المرش�حين وأعم�ارهم والمراج�ع المتعلق�ة بمهن�تهم ون�شاطهم المهن�ي طيل�ة خم�س س�نوات الأخي�رة، وخاص�ة منه�ا               ) أ

  الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شرآات أخرى،
  .ونها في الشرآةالاستخدامات أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشرآة وعدد الأسهم التي يملكونها أو يحمل) ب
 أم��ا إذا آ��ان الأم��ر يتعل��ق بالجمعي��ة العام��ة العادي��ة، فيج��ب أن ي��ذآر ح��ساب الاس��تغلال الع��ام وح��ساب الخ��سائر والأرب��اح              � 6

والميزانية والتقرير الخ�اص بمن�دوبي الح�سابات المب�ين لنت�ائج ال�شرآة طيل�ة آ�ل س�نة م�ن الخم�س س�نوات الأخي�رة أو آ�ل س�نة                 
  . الشرآة أو دمج شرآة أخرى في هذه الشرآة إذا آان عددها يقل عن خمسةمالية مقفلة منذ إنشاء

  . إذا آان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، فإن تقرير مندوبي الحسابات هو الذي يقدم إلى الجمعية عند الاقتضاء� 7
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 عاديKة، ولمالKك  يرجع حKق التKصويت المKرتبط بالKسهم إلKى المنتفKع فKي الجمعيKات العامKة ال         :  679 المادة

  .الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية

فإذا لم يحصل . منهم أو بوآيل وحيد ويمثل المالكون الشرآاء للأسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد

  .المالكين الشرآاء الذي يهمه الاستعجال اتفاق، عين الوآيل من القضاء بناء على طلب أحد

  . ك الأسهم المرهونةويت من مالويمارس حق التص

  

  يحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة)معدلة: ( 680المادة 

  :العادية على ما يلي 

القKائمين بKالإدارة وبمجلKس الإدارة      جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة-1

  .لمراقبةومجلس المديرين أو مجلس ا

  . تقارير مندوبي الحسابات، التي ترفع للجمعية-2

المدفوعKKة للأشKKخاص    المبلKKغ الإجمKKالي المKKصادق علKKى صKKحته مKKن منKKدوبي الحKKسابات، والأجKKور      -3

  )1(. خمسة المحصلين على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )24. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93م التشريعي رقم عدلت بالمرسو) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :يحق لكل مساهم أن يطلع خلال خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية على ما يلي

  باح والموازنة وقائمة القائمين بالإدارة والمساهمين، الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأر� 1
   تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية،� 2
   وعند الاقتضاء، نص وبيان أسباب القرارات المقترحة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمرشحين لمجلس الإدارة،� 3
 م�ن ط�رف من�دوبي الح�سابات والأج�ور المدفوع�ة للأش�خاص المح�صلين عل�ى أعل�ى               المبلغ الإجمالي المصادق عل�ى ص�حته       � 4

  .أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ الخمسة
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  :  تمسك في آل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية)معدلة: ( 681 المادة

   اسم آل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها،-1

 .وعKدد الأسKهم التKي يملكهKا     آKل مKساهم ممثKل ولقبKه وموطنKه وآKذلك اسKم موآلKه ولقبKه وموطنKه           اسKم  -2

وآذا عدد الأصوات اسم آل موآل ولقبه وموطنه  يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، الوآالة التي تتضمن

  .التابعة لهذه الأسهم

بالمساهمين الممثلين فKي ورقKة الحKضور     وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة

ويجب أن تبلKغ هKذه الوآKالات حKسب نفKس      . ضمن هذه الأخيرة وإنما يعين عدد الوآالات الملحقة بهذه الورقة

  .وفي نفس الوقت الشروط المتعلقة بورقة الحضور

الأسKKهم الحاضKKرين   ويKKصدق مكتKKب الجمعيKKة علKKى صKKحة ورقKKة الحKKضور الموقعKKة قانونKKا مKKن حKKاملي     

  )1 (.وآلاءوال

  

، 680 و678و  677يرجع آذلك حق الإطلاع على الوثائق المنKصوص عليهKا فKي المKواد                : 682 المادة

  . واحد من المالكين الشرآاء للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع  بالأسهم إلى آل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :تنشأ في آل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية 

   اسم آل مساهم حاضر ولقبه العادي وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها،� 1
  وطنه وعدد الأسهم التي يملكها، اسم آل مساهم ممثل ولقبه العادي وم- 2
  . اسم آل وآيل ولقبه العادي وموطنه وعدد أسهم موآليه بالإضافة إلى عدد الأصوات التابعة لهذه الأسهم� 3

ويجوز لمكتب الجمعية أن يلحق بورقة الحضور الوآالة التي تت�ضمن اس�م آ�ل موآ�ل ولقب�ه الع�ادي وموطن�ه وع�دد الأس�هم الت�ي                 
حالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيان�ات المتعلق�ة بالم�ساهمين الممثل�ين ف�ي ورق�ة الح�ضور، وإنم�ا يع�ين               وفي هذه ال  . يملكها

  .عدد الوآالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة
  .آما يجب أن يجرى الاطلاع على هذه الوآالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وبنفس الوقت

ية في ورقة الحضور الموقعة قانونا من طرف حاملي الأسهم الحاضرين وال�وآلاء عل�ى ص�حة م�ا فيه�ا م�ن       ويصادق مكتب الجمع 
  .بيانات
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 678 و677إذا رفضت الشرآة تبليغ الوثائق آليKا أو جزئيKا خلافKا لأحكKام المKواد       )معدلة : (683المادة 

الاسKتعجال أن   الشأن بنفس طريقKة  أعلاه، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا 682 و680و

  )1(. تحت طائلة الإآراه المالي تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه، الشرآة بتبليغ هذه الوثائق

  

، يكKKون حKKق التKKصويت   685 و603 مKKع مراعKKاة الأحكKKام الKKواردة فKKي المKKادتين     )معدل��ة: ( 684الم��ادة 

 ولكل سهم صوت على.  مع حصة رأس المال التي تنوب عنهارأس المال أو الانتفاع متناسبا المرتبط بأسهم

  .الأقل

  )2(. ويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن

  

 يجKKوز أن يحKKدد القKKانون الأساسKKي عKKدد الأصKKوات التKKي يحوزهKKا آKKل مKKساهم فKKي   )معدل��ة: ( 685الم��ادة 

  )3(. رىأن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخ الجمعيات، بشرط

  

  القسم الخامس 

  الأشكال الخاصة للتنظيم

  

   )4) (ملغاة: ( 686 المادة

  
  
  
  

___________  
  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
 فإن�ه يف�صل ف�ي ه�ذا ال�شأن بحك�م ق�ضائي بن�اء         652 و651تبليغ الوثائق آلا أو بعضا خلافا لأحك�ام الم�ادتين          إذا رفضت الشرآة    

  .على طلب المساهم الذي رفض طلبه
  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975  المؤرخ في59-75حررت في ظل الأمر رقم 
 يكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتف�اع متناس�با م�ع ح�صة     655 و603فيما عدا الأحكام الواردة في المادتين       

  .ويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن. ولكل سهم صوت على الأقل. رأس المال التي تنوب عنها
  .د أن يحوز لنفسه أغلبية الأصواتغير أنه لا يجوز بأي حال لمساهم واح

  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ليها في الجمعياتيجوز أن يحدد في القانون الأساسي عدد الأصوات التي يجوز لكل مساهم أن يحوز ع

  
  ) 8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج  (09/12/1996 المؤرخ في 96�27الأمر رقم ب ألغيت) 4(
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   القسم السادس

  تعديل رأسمال الشرآة

  

  ىالفقرة الأول

  زيادة رأس المال

  

  .ةيزاد رأسمال الشرآة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة للأسهم الموجود :  687 المادة

  

  معينKة نقKدا أو بالمقاصKة مKع ديKون     قKدمت  تصبح الأسهم الجديKدة مKسددة القيمKة إذا    )معدلة(:  688 المادة

الأربKاح أو عKلاوات الإصKدار أو بمKا يقKدم مKن        المقKدار ومKستحقة الأداء مKن الKشرآة وإمKا بKضم الاحتيKاط أو       

  )1( .أو بدونها حصص عينية وإما بتحويل السندات بامتيازات

  

 لا تقرر زيادة رأس المال بإضافة القيمة الاسمية للأسهم إلا بقبول المساهمين بالإجماع، ما:  689 المادة

  . عدا إذا تحقق ذلك بإلحاق الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار

  

  . الإصدار تصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها الاسمية وإما بتلك القيمة مع زيادة علاوة:  690 المادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
  )26. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
قة الأداء م�ن ال�شرآة وإم�ا ب�ضم     تصبح الأسهم الجديدة مسددة القيمة إذا قدمت نقدا أو بالمقاصة مع ديون معينة المقدار وم�ستح       

  .الاحتياط والأرباح أو علاوات الإصدار أو بما يقدم من حصص عينية
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 للجمعيKKة العامKKة غيKKر العاديKKة وحKKدها حKKق الاختKKصاص باتخKKاذ قKKرار زيKKادة رأس  )معدل��ة: ( 691الم��ادة 

 زيKادة رأس المKال  وإذا تحققKت  . علKى تقريKر مجلKس الإدارة أو مجلKس المKديرين حKسب الحKالات        المKال بنKاء  

الجمعية العامKة خلافKا    بإلحاق الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو تحويل سندات الاستحقاق، فتفصل

  . أعلاه675المنصوص عليها في المادة   أعلاه، حسب شروط النصاب والأغلبية674لما ورد في المادة 

الKسلطات اللازمKة لتحقيKق زيKادة      المKديرين ويجوز للجمعيKة العامKة أن تفKوض لمجلKس الإدارة أو لمجلKس      

ومعاينKة التنفيKذ والقيKام بKإجراء التعKديل المناسKب للقKانون         رأس المKال مKرة واحKدة أو أآثKر، وتحديKد الكيفيKات      

  .الأساسي

الإدارة أو مجلس المديرين، حKسب   ويعتبر آأن لم يكن، آل شرط ورد في القانون الأساسي يخول مجلس

  )1(. يادة رأس المالالحالة، سلطة تقرير ز
  

يجب أن تحقق زيادة رأس المKال فKي أجKل خمKس سKنوات ابتKداء مKن تKاريخ انعقKاد           )معدلة: ( 692المادة 

  .العامة التي قررت ذلك الجمعية

تحويKل الKسندات إلKى أسKهم أو      لا يطبق هذا الأجل علKى زيKادات رأس المKال التKي يمكKن تحقيقهKا بواسKطة       

التكميليKة المخصKصة لأصKحاب الKسندات الKذين اختKاروا        بق آKذلك علKى الزيKادات   تقديم سند الاآتتاب، ولا يط

  .الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في الاآتتاب التحويل، أو أصحاب سندات الاآتتاب

عن اآتتاب أسهم تKم إصKدارها بعKد     آما لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال المقدمة نقدا والناتجة

  )2( .زوال حق الاختيار
  

 يجب تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأي إصدار لأسKهم جديKدة واجبKة التKسديد              )معدلة: ( 693المادة  

  .وذلك تحت طائلة بطلان العملية نقدا

تم تحقيقه في فترة تقKل عKن سKنتين     وعلاوة على ذلك، فإن زيادة رأس المال باللجوء العلني للادخار الذي

يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد  ، يجب أن609 إلى 605 من من تأسيس شرآة وفقا للمواد

  )3(. الشرآة  فحص أصول وخصوم هذه603 إلى 601من 
_____________  

  
  )26. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .إن للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار بزيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة

وإذا تحققت زيادة رأس المال بإلح�اق الاحتي�اط أو الأرب�اح أو ع�لاوات الإص�دار، تف�صل الجمعي�ة خلاف�ا لم�ا ورد ف�ي أحك�ام الم�ادة              
  .642لنصاب والزيادة المنصوص عليهما في المادة  حسب شروط ا641

ويج��وز للجمعي��ة العام��ة أن تف��وض لمجل��س الإدارة ال��سلطات اللازم��ة لتحقي��ق زي��ادة رأس الم��ال م��رة واح��دة أو أآث��ر وتحدي��د           
  .الكيفيات ومتابعة التنفيذ والقيام بإجراء التعديل المناسب للقوانين الأساسية

  . في القانون التأسيسي يخول مجلس الإدارة سلطة تقرير زيادة رأس المالويعتبر آأن لم يكن، آل شرط ورد
  
  )26. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . سنوات التالية لقرار الجمعية العامة المرخص بهيجب أن تحقق زيادة رأس المال خلال الخمس

  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .هم جديدة واجبة التسديد نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العمليةيجب أن يتم تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأي إصدار لأس
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  . تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الاآتتاب في زيادات رأس المال)معدلة(:  694 المادة

النقديKة الKصادرة لتحقيKق زيKادة      للمساهمين بنKسبة قيمKة أسKهمهم، حKق الأفKضلية فKي الاآتتKاب فKي الأسKهم         

  .رأس المال

  .الف لذلك آأن لم يكنويعتبر آل شرط مخ

.  نفKسها مقتطعKا مKن الأسKهم المتداولKة     يكون هذا الحKق قKابلا للتKداول خKلال فتKرة الاآتتKاب، إذا آKان الKسند        

  .عكس ذلك السهم نفسه، إذا آان الأمر ويكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجري على

  )1(.ويكمن المساهمين التنازل عن حق الأفضلية بصفة فردية

  

  إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي آان لهم حق الاآتتاب فيها على أساس غير:  695 ادةالم

اآتتبKوا علKى أسKاس     قابل للتخفيض، فإن الأسهم التي تصبح متKوفرة علKى هKذا الKشكل تمKنح للمKساهمين الKذين       

علKى أسKاس التفاضKل بنKسبة     قابل للتخفيض في عدد من الأسهم تزيد عن العدد الذي يستطيعون الاآتتKاب فيKه             

  . طلباتهم على أي حال حقوق الاآتتاب الحائزين عليها، في حدود

  

 إذا لKKم تمKKتص الاآتتابKKات القائمKKة علKKى أسKKاس التفاضKKل والKKصلاحيات التKKي تمKKت   )معدل��ة(:  696 الم��ادة

مجلKس   منالاآتتاب القائمة على أساس قابل للتخفيض مجموع زيادة رأس المال، فإن الرصيد يوزع  بموجب

  .العادية خلاف ذلك الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، إذا لم تقرر الجمعية العامة غير

  )2(. وفي غياب ذلك، لا تتحقق زيادة رأس المال

  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75 في ظل الأمر رقم حررت
  .تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الاآتتاب في زيادات رأس المال

. ولكل من الم�ساهمين بن�سبة قيم�ة أس�همهم، ح�ق الأولوي�ة ف�ي الاآتت�اب ف�ي الأس�هم النقدي�ة ال�صادرة لتحقي�ق زي�ادة رأس الم�ال                
  .كنويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم ي

  .ويكون حق الاآتتاب المشار إليه سابقا قابلا للتداول خلال فترة الاآتتاب إذا آان قد اقتطع من الأسهم المتداولة نفسها
  .ويكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجرى على السهم نفسه إذا آان الأمر، في حالة العكس

  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
إذا آ��ان الاآتت��اب ال��ذي ج��رى عل��ى أس��اس التفاض��ل والتخصي��صات الت��ي تم��ت عل��ى أس��اس الاآتت��اب القاب��ل للتخف��يض ل��م تم��تص  

. د إذا لم تتخ�ذ الجمعي�ة العام�ة غي�ر العادي�ة ق�رارا يق�ضي بغي�ر ذل�ك         مجموع زيادة رأس المال، يقوم مجلس الإدارة بتوزيع الرصي    
   .فإذا لم يتم التوزيع فلا تتحقق زيادة رأس المال
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يجوز للجمعيKة العامKة، التKي تقKرر زيKادة رأس المKال، أن تلغKي حKق التفاضKل فKي               )معدلة(:  697 المادة

 اء علKKى تقريKKر مجلKKس الإدارة أو مجلKKس ، بنKKالKKشأنوتفKKصل تحKKت طائلKKة بطKKلان المداولKKة بهKKذا   .الاآتتKKاب

  )1( .المديرين، حسب الحالة، وتقرير مجلس مندوبي الحسابات

  

 يخضع الإصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضKل فKي اآتتKاب               )جديدة(:  698 المادة

   :جديدة تمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة، للشروط التالية أسهم

  .التي قررت ذلك لإصدار في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية يتم ا-1

الأوراق المالية، يكKون سKعر     بالنسبة للشرآات التي تكون أسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة-2

 نعKشرين يومKا متتاليKة ومختKارة مK      الأسKهم مKدة   الإصدار على الأقل مساويا لمعدل الأسعار التي تحققها هذه

  .تاريخ الانتفاع بين الأربعين يوما السابقة ليوم بداية الإصدار بعد تصحيح هذا المعدل لمراعاة اختلاف

 أعKلاه، فيكKون سKعر الإصKدار علKى الأقKل       2تلKك المKشار إليهKا فKي الفقKرة        أمKا بالنKسبة للKشرآات غيKر    -3

 ليها في تاريخ الإصKدار، وإمKا  رؤوس الأموال الخاصة بالأسهم عن آخر ميزانية موافق ع مساويا إما لحصة

  )2(. لسعر يحدده خبير يعينه القضاء بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________   
  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975المؤرخ في  59-75حررت في ظل الأمر رقم 
يجوز للجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال، أن تلغي الحق التفاض�لي ف�ي الاآتت�اب وتف�صل له�ذا الغ�رض بن�اء عل�ى تقري�ر                

  .مجلس الإدارة وتقرير مندوبي الحسابات، وذلك تحت طائلة بطلان المداولة
ا أن ي��شارآوا ف��ي الت��صويت ال��ذي يلغ��ي الح��ق التفاض��لي ف��ي الاآتت��اب     ولا يج��وز لم��ن خص��صت له��م الأس��هم الجدي��دة إن وج��دو   

ويح�سب الن��صاب وأغلبي�ة الأص�وات المكت�سبة بالن��سبة له�ذا الق�رار بع�د تخف��يض        . ل�صالحهم، وذل�ك تح�ت طائل��ة بط�لان المداول�ة     
   .673 ولا يتبع الإجراء المنصوص عليه في المادة. الأسهم المملوآة من المنتفعين بالتخصيص المذآورين

  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت )2(
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يخضع الإصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضKل فKي اآتتKاب     )جديدة(:  699 المادة

  : لتاليةالذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة، للشروط ا الأسهم

  .العامة التي قررت ذلك  يجب أن يتم الإصدار في أجل سنتين ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية-1

أو مجلKس المKديرين وبنKاء علKى       تحKدد الجمعيKة العامKة غيKر العاديKة، بنKاء علKى تقريKر مجلKس الإدارة         -2

  .تحديد هذا السعر تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر الإصدار أو شروط

القKرار، تفKصل جمعيKة عامKة غيKر       ندما لا يتم الإصدار في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حسبوع

وبناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، في  عادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين

 الجمعيKKة الأولKKى شKKروط تحديKKده، وفKKي غيKKاب ذلKKك يكKKون قKKرار    الحفKKاظ علKKى سKKعر الإصKKدار أو تعديلKKه أو  

  )1(.باطلا

  

 زيKادة رأس المKال أن تلغKي لKصالح       يجوز للجمعية العامة غيKر العاديKة التKي تقKرر           )جديدة(:  700 المادة

  .حق التفاضل في اآتتاب المساهمين شخص أو أآثر

ة فKي الانتخابKات وذلKك تحKت طائلK      لا يمكن المستفيدين من الأسهم الجديدة إذا آKانوا مKساهمين، المKشارآة   

  .المطلوبين بعد طرح الأسهم التي يملكونها ويتم حساب النصاب والأغلبية. بطلان هذه المداولة

علKى تقريKر    مجلKس المKديرين وبنKاء    تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقريKر مجلKس الإدارة أو  

  )2( .مندوب الحسابات، سعر إصدار الأسهم الجديدة وشروط تحديد هذا السعر خاص من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________  
  

  
  )28. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت )1(
  
  )28. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت )2(
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لمالك  ق الانتفاع، فإن حق التفاضل في الاآتتاب المتعلق بها يعودإذا آانت الأسهم مثقلة بح:  701 المادة

أو الأمKKوال التKKي اآتKKسبها  فKKإذا بKKاع هKKذا الأخيKKر حقKKوق الاآتتKKاب، فKKإن المبKKالغ الحاصKKلة مKKن الإحالKKة . الرقبKKة

الرقبKة ممارسKة حقKه، فإنKه يجKوز لKصاحب حKق         وإذا أهمKل مالKك  . بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الانتفKاع 

ويجوز لمالك الرقبة في هذه الحالKة  . الجديدة أو يبيع الحقوق في الأسهمبالاآتتاب تفاع أن ينوب عنه ليقوم الان

 وتخضع الأموال المكتسبة بهذه الكيفيKة لحKق  . المبالغ الناتجة من الإحالة من جديد الأخيرة أن يطلب استعمال

  .الانتفاع

وإلى صاحب حق الانتفاع بالنسبة لحق  نسبة لملكية الرقبةوتعود ملكية الأسهم الجديدة إلى مالك الرقبة بال

  .الانتفاع

أو إتمKام الاآتتKاب، فKإن الأسKهم      غيKر أنKه إذا تKم دفKع المKال مKن مالKك الرقبKة أو صKاحب الانتفKاع لتحقيKق           

الانتفاع، إلا في حدود قيمة حقوق الاآتتاب، ويكون الفKائض   الجديدة لا تكون ملكا لمالك الرقبة وصاحب حق

  .تاما لمن دفع الأموال ن الأسهم الجديدة ملكام

   .تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الاتفاقية الخاصة بالأطراف

  

 ابتKداء مKن  يجب ألا يقل الأجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الاآتتاب عن ثلاثين يوما :  702 المادة

  .تاريخ افتتاح الاآتتاب

غيKKر قابلKKة حقKKوق الاآتتKKاب  محKKدد لKKه بمجKKرد القيKKام بممارسKKة جميKKع ويقفKKل أجKKل الاآتتKKاب قبKKل الأجKKل ال 

   .للتخفيض

  

  تقوم الشرآة عند بداية الاآتتاب بإجراءات الإشهار التي تحدد آيفياتها عن طريق)جديدة(:  703 المادة

  )1(. التنظيم

  
  

  )2(. التنظيم يثبت عقد الاآتتاب ببطاقة اآتتاب، تحدد آيفياتها عن طريق )معدلة: ( 704المادة 
  
  
  
  
  
  
  

 __________  
  
  )29 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت) 1(
  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975ي  المؤرخ ف59-75حررت في ظل الأمر رقم 
   .597يثبت عقد الاآتتاب ببطاقة للاآتتاب، توضع حسب الشروط المحددة في المادة 
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 تكون الأسهم المكتتKب فيهKا نقKدا واجبKة الوفKاء إجباريKا عنKد الاآتتKاب بنKسبة الربKع           )معدلة: ( 705المادة  

  .الإصدارمن قيمتها الاسمية وعند الاقتضاء بكامل علاوة  على الأقل) 1/4(

  .الاآتتاب، تكون العملية باطلة وإذا لم تتحقق زيادة رأس المال في أجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح

اليوم الذي تصبح فيه زيKادة رأس   يجب أن يتم وفاء الفائض مرة أو أآثر في أجل خمس سنوات ابتداء من

  .المال نهائية

الKشرآة بعKKد إعKداد شKKهادة    قKKدي بواسKطة وآيKل  ويجKوز أن يKتم سKKحب الأمKوال الحاصKلة مKKن الاآتتKاب الن     

  )1(.المودع

  

 يثبت الاآتتاب والدفعات بشهادة المودع المعتمد، المعKدة وقKت إيKداع الأمKوال بنKاء                 )معدلة: ( 706المادة  

  .تقديم بطاقة الاآتتاب على

 موثKKق الKشرآة بواسKKطة تKKصريح  ويKتم إثبKKات وفKKاء الأسKهم بالمقاصKKة لKKديون نقديKة ومKKستحقة الأداء علKKى   

ويقKKوم هKKذا التKKصريح الموثKKق مقKKام شKKهادة  .صKKادر إمKKا عKKن مجلKKس الإدارة أو مجلKKس المKKديرين أو موآليهمKKا

  )2(. المودع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975المؤرخ في  59-75حررت في ظل الأمر رقم 
من قيمتها الاسمية وعند الاقتضاء بكام�ل ع�لاوة     على الأقل% 75تكون الأسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء عند الاآتتاب بـ 

  .ئيةاليوم الذي تصبح فيه زيادة رأس المال نها ويجب أن يتم وفاء الزائد مرة واحدة أو أآثر ضمن أجل عامين من. الإصدار
الشرآة، بعد التصريح  ويجوز أن يتم سحب الأموال التي تحصل من الاآتتاب نقدا بواسطة وآيل . 598وتطبق أحكام المادة 

  .الموثق الذي يثبت الاآتتاب والمدفوعات وبعد انقضاء ثلاثة أيام آاملة من الإيداع
  .ال في أجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح الاآتتاب الفقرة الثانية إذا لم تتحقق زيادة رأس الم604وتطبق أحكام المادة 

  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ون معين��ة المق��دار وم��ستحقة الأداء عل��ى ال��شرآة بواس��طة   ي��تم إثب��ات الاآتت��اب وال��دفوعات وآ��ذلك وف��اء الأس��هم بالمقاص��ة ب��دي    
  .تصريح توثيقي صادر حسب الحال إما عن مجلس الإدارة أو عن وآيله
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 في حالة ما إذا آانت الحصص المقدمة عينية أو آان هناك اشتراط منKافع خاصKة،   )معدلة: ( 707المادة  

رئKيس   لحصص العينية بقرار قضائي بنKاء علKى طلKب   واحد أو أآثر من المندوبين المكلفين بتقدير ا فإنه يعين

  .679المادة  مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ويخضع هؤلاء المندوبون للتنافي المنصوص عليه في

المنKدوبين، ويوضKع تقريKرهم     ويتم تقدير الحKصص العينيKة والامتيKازات الخاصKة تحKت مKسؤولية هKؤلاء       

 علKى  603وتطبق أحكام المادة . انعقاد الجمعية  الأقل من تاريختحت تصرف المساهمين قبل ثمانية أيام على

  .الجمعية العامة غير العادية

  .تثبت تحقيق زيادة رأس المال فإنها إذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص ومنح المنافع الخاصة،

 ريحةخفKKضت الجمعيKKة تقKKدير الحKKصص المقدمKKة ومكافKKأة المنKKافع الخاصKKة، فKKإن المKKصادقة الKKص    وإذا

فKإذا لKم   . واجبKة  لتعديلات مقدمي الحصص أو المKستفيدين أو وآلائهKم المKرخص لهKم قانونKا بهKذا الKشأن، تعKد        

  .يتحقق ذلك فإن زيادة رأس المال تبقى غير محققة

  )1(. وتصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد إصدارها

  

  إلحKاق الاحتياطKات أو أربKاح أو عKلاوات    في حالة تخصيص أسهم جديKدة للمKساهمين بعKد   :  708 المادة

ويبقKى تابعKا   . التحويKل   أولKى هKذا الKشكل يكKون قKابلا للتKداول      الإصدار إلى رأس المال، فKإن الحKق المخKول ع   

  . لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق الانتفاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ___________  
  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
واح�د أو أآث�ر م�ن المن�دوبين المكلف�ين       في حالة ما إذا آانت الأسهم المقدمة عينية، أو آان هناك اشتراط منافع خاصة فإن�ه يع�ين  

ويخ��ضع ه��ؤلاء المراقب��ون لع��دم الملاءم��ة     . رئ��يس مجل��س الإدارة  ى طل��ببتق��دير الح��صص العيني��ة بق��رار ق��ضائي بن��اء عل��      
  .679المادة  المنصوص عليها في

المن�دوبين ويوض�ع تقري�رهم تح�ت ت�صرف الم�ساهمين        ويتم تقدير الحصص العينية والامتيازات الخاصة تح�ت م�سؤولية ه�ؤلاء   
  . على الجمعية العامة غير العادية603دة وتطبق أحكام الما. الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ

  .تثبت تحقيق زيادة رأس المال فإنها فإذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص ومنح المنافع الخاصة،
للتع�ديلات م�ن مق��دمي    خف�ضت الجمعي�ة تق�دير الح�صص المقدم�ة وآ�ذلك مكاف��أة المن�افع الخاص�ة ف�إن الم�صادقة ال�صريحة            ف�إذا 

فإذا لم يتحق�ق ذل�ك ف�إن زي�ادة رأس الم�ال تبق�ى غي�ر        . مكتسبة  أو وآلائهم المرخص لهم بهذا الشأن تعدالحصص أو المستفيدين
  .محققة

  .وتصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد إصدارها
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  الفقرة الثانية

  )1 ( المالرأساستهلاك 

  

ن الأساسKي أو قKرار مKن الجمعيKة     يتم استهلاك رأس المال بموجب حكم فKي القKانو       )جديدة(:  709 المادة

التKسديد   ولا يمكKن تحقيKق هKذا الاسKتهلاك إلا عKن طريKق      . العاديKة وبواسKطة مبKالغ قابلKة للتوزيKع      العامة غيKر 

  .المتساوي عن آل سهم من نفس الصنف ولا يترتب عنه تخفيض في رأس المال

   .ا انتفاعيةمسهإوتعتبر الأسهم آلية 

  

 اقتضىإذا و أو جزئيا ما يعادل الحق في الربح الأولي آليالأسهم المستهلكة تفقد ا )جديدة: ( 710 المادة

   . وتحتفظ بكل الحقوق الأخرى،الاسميةالأمر، في تعويض القيمة 

  

عندما يكون رأس المال مقKسما إمKا إلKى أسKهم رأسKمال وأسKهم مKستهلكة جزئيKا أو                     )جديدة: ( 711 المادة

الأسKKهم  وية، يجKKوز للجمعيKKة العامKKة للمKKساهمين أن تقKKرر تحويKKل أسKKهم مKKستهلكة بKKصفة غيKKر متKKسا   أوآليKKا

  .القانون الأساسي المستهلكة آليا أو جزئيا إلى أسهم رأسمال وذلك وفقا للشروط المطلوبة لتعديل

من الأسKهم التKي يجKب تحويلهKا      وبهذه الصفة، تنص على توقع اقتطاع إجباري في حدود المبلغ المستهلك

الأسKهم بعKد دفKع الKربح الأول أو الفائKدة التKي يمكKن أن          لسنة مالية أو أآثر تابعة لهKذه من حصة فوائد الشرآة

  .الأساسي ينص عليها القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________   
  
  25/04/1993 الم�ؤرخ ف�ي   08-93 رقم بالمرسوم التشريعي  711 و 710،  709تضمن المواد   التي ت  الفقرة الثانية أضيفت    ) 1(
  ) 30 . ص25/04/1993ي  مؤرخة ف27 ر.ج(
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  الفقرة الثالثة
   مال التخفيض رأس    

  
  

تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال، التKي يجKوز لهKا أن تفKوض                   )معدلة: ( 712 المادة

حKال  بKأي   غيKر أنKه لا يجKوز لهKا    . الإدارة أو لمجلس المديرين حسب الحالة، آل الKصلاحيات لتحقيقKه   لمجلس

  . أن تمس بمبدأ المساواة، بين المساهمينمن الأحوال

يوما علKى الأقKل مKن انعقKاد      خمسة وأربعينويبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل 

   .الجمعية

بنKKاء علKKى تفKKويض الجمعيKKة    العمليKKة،وعنKKدما يحقKKق مجلKKس الإدارة أو مجلKKس المKKديرين، حKKسب الحالKKة  

  )1( .المناسب للقانون الأساسي شر، ويقوم بإجراء التعديلالعامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للن

  

تخفيKضا فKي رأس المKال دون     صKادقت الجمعيKة العامKة علKى مKشروع يتKضمن       إذا )معدلة: ( 713 المادة

والKدائنين الKذين يكKون ديKنهم سKابقا لتKاريخ إيKداع         وجKود مبKرر للخKسائر فإنKه يجKوز لممثلKي أصKحاب الأسKهم        

  .التجاري، أن يعارضوا تخفيض رأس المال في أجل ثلاثين يوما  الوطني للسجلمحضر المداولة بالمرآز

إذا قKدمت الKشرآة عرضKها     يلغي قرار قKضائي المعارضKة أو يKأمر إمKا بKدفع الKديون أو بإنKشاء ضKمانات        

  .وتقرر بأن ذلك آاف

هKKذه فKKصل القاضKKي فKKي  لا يمكKKن أن تبKKدأ عمليKKات تخفKKيض رأس المKKال خKKلال أجKKل المعارضKKة ولا قبKKل 

  .المعارضة عند الاقتضاء

تأسKيس الKضمانات الكافيKة أو     وإذا قبل القاضي المعارضة، يوقف إجراء تخفيض رأس المKال فKورا حتKى   

  .تسديد الديون

  )2( .المال وإذا رفض القاضي المعارضة، يمكن البدء في عمليات تخفيض رأس

__________   
  
  )30. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193  المؤرخ في08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
. الإدارة بك�ل ال�صلاحيات لتحقيق�ه    للجمعية العامة غير العادية أن تسمح أو تقرر تخفيض رأس المال، آما لها أن تف�وض لمجل�س  

  .أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمينبأي حال من الأحوال  غير أنه لا يجوز لها
وتف�صل الجمعي�ة بن�اء    . يوم�ا م�ن انعق�اد الجمعي�ة     ويبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوبي الح�سابات قب�ل خم�سة وأربع�ين    
  .   على تقرير المندوبين الذين يدلون بتقديراتهم، في أسباب التخفيض وشروطه

 ل��ى تف�ويض الجمعي��ة العام�ة، يح�رر مح��ضرا يق�دم للن��شر ويق�وم ب��إجراء التع�ديل      بن�اء ع  وعن�دما يحق�ق مجل��س الإدارة العملي�ة   
  .المناسب في القانون الأساسي

  

  )31. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
تخفيضا في رأس المال دون أن يكون هناك مبرر للخسائر، فإن�ه يج�وز لل�دائنين      الجمعية العامة على مشروع يتضمنصادقت إذا

الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولة بكتابة المحكم�ة أن يعارض�وا ف�ي ه�ذا التخف�يض ف�ي أج�ل ثلاث�ين يوم�ا م�ن              
  .تاريخ هذا الإيداع

إذا قام�ت ال�شرآة بعرض�ها وآ�ان تق�رر       أن يلغي المعارضة أو يأمر إما ب�دفع ال�ديون أو بإن�شاء ض�مانات    على أن للقرار القضائي 
  .بأنها آافية

  .غير أنه لا يجوز أن تبدأ عمليات تخفيض الرأسمال خلال أجل المعارضة
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  الفقرة الرابعة
  اآتتاب الشرآات لأسهمها الخاصة

   أو شرائها أو رهنها
  
  

يحظر على الشرآة الاآتتKاب لأسKهمها الخاصKة وشKرائها إمKا مباشKرة أو بواسKطة                   )معدلة(:  714 المادة

  .باسمه الخاص لحساب الشرآة شخص يتصرف

 أن تKسمح لمجلKس   بخKسائر  مKال غيKر مبKرر    التخفKيض رأس غيKر أنKه يجKوز للجمعيKة العامKة التKي قKررت        

  )1( .المديرين بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطالها أو مجلس الإدارة

  

عندما يتم اآتتاب الأسهم أو حيازتها من شخص يتصرف باسمه لحKساب الKشرآة،       )جديدة: ( 715 المادة

مجلKس    أو حKسب الحالKة، مKع أعKضاء    ،هذا الشخص تسديد قيمة الأسهم بالتKضامن مKع المؤسKسين    يتعين على

  .الإدارة أو مجلس المديرين

  )2( .لخاصيعتبر هذا الشخص، علاوة على ذلك آأنه اآتتب لحسابه ا

  

، المقطKع الأول أعKلاه، فKإن الKشرآات التKي تكKون أسKهمها        714 خلافا للمKادة  )جديدة(:  مكرر 715 المادة

 في التسعيرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية، يمكنهKا شKراء أسKهمها الخاصKة فKي البورصKة لتنظKيم        مقبولة

  .سعر الأسهم

للKشرآة القيKام بعمليKات      تكKون قKد رخKصت صKراحة    ولهذا الغرض، يجب على الجمعية العامة العادية أن

ولا سKيما الKسعر الأقKصى للKشراء والKسعر       البورصة بأسهمها الخاصة، آما أنها تحKدد آيفيKات إجKراء العمليKة    

  .أن تتم خلاله الحيازةالواجب حيازتها والأجل الذي يجب  الأدنى للبيع، وآذا العدد الأقصى من الأسهم

  .لأجل يفوق سنة واحدةولا يمكن منح هذه الرخصة 

  

عمليKات البورصKة     يجب على الشرآات أن تصرح للسلطة المكلفة بتنظيم)جديدة(:  1  مكرر715 المادة

بعمليKات  المKذآورة أعKلاه وتعلKم لجنKة البورصKة       714ومراقبتها بالصفقات التي تنوي القيام بها تطبيقا للمKادة  

  . التي قامت بهاالحيازة

  
  

__________   
  
  )31. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93ت بالمرسوم التشريعي رقم عدل) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
على أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخف�يض رأس الم�ال ب�دون مب�رر للخ�سائر        . يحظر على الشرآة شراء أسهمها الخاصة     

  .مح لمجلس الإدارة بشراء عدد معين من الأسهم بقصد إبطالهاأن تس
  
 مؤرخ�ة ف�ي   27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93بالمرسوم التشريعي رقم  3 مكرر 715 إلى 715  من  المواد أدرجت )2(

  )31. ص25/04/1993
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هKا أن تطلKب مKن       يجوز للسلطة المكلفة بتنظيم عمليKات البورصKة ومراقبت         )جديدة(:  2 مكرر   715 المادة

  .ضرورية ، آل التوضيحات أو التبريرات التي تراها1 مكرر 715المعنية، في إطار المادة  الشرآات

عمليات البورصة ومراقبتها أن تتخذ  وإذا لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات يجب على السلطة المكلفة بتنظيم

  . بصفة مباشرة أو غير مباشرةالشرآات آل الإجراءات لمنع تنفيذ الأوامر التي تصدرها هذه
  

 الخاصKة مباشKرة أو بواسKطة شKخص     أسKهمها يحظKر علKى الKشرآة رهKن      )جديدة(:  3 مكرر  715المادة  

  .لحساب الشرآة يتصرف باسمه الخاص

  القسم السابع

  مراقبة شرآات المساهمة 

سابات أو أآثKر لمKدة     تعKين الجمعيKة العامKة العاديKة للمKساهمين منKدوبا للحK              )معدلة(:  4 مكرر   715 المادة

  سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني، ثلاث

الKدفاتر والأوراق الماليKة للKشرآة     وتتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيKق فKي  

قدمKة فKي تقريKر مجلKس     يKدققون فKي صKحة المعلومKات الم     آمKا . وفي مراقبة انتظام حسابات الشرآة وصحتها

الحالKKة، وفKKي الوثKKائق المرسKKلة إلKى المKKساهمين، حKKول الوضKKعية الماليKKة   الإدارة أو مجلKس المKKديرين، حKKسب 

  .وحساباتها للشرآة

  .ويصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشرآة والموازنة، وصحة ذلك

  .ينالمساهم  المساواة بينمبدأويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام 

  .يرونها مناسبة ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي

  .آما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال

مKانع أو رفKض واحKد أو أآثKر مKن       وإذا لم يتم تعين الجمعية العامة مندوبي الحسابات، أو في حالKة وجKود  

استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعKة لمقKر    ين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أومندوبي الحسابات المعين

  .الإدارة أو مجلس المديرين الشرآة بناء على طلب من مجلس

 بواسطة السلطة المكلفة بتنظKيم للإدخار  يمكن أن يقدم هذا الطلب آل معني وفي الشرآات التي تلجأ علنيا

  )1(.عمليات البورصة ومراقبتها
  

عنKKد انتهKKاء مهKKام منKKدوب الحKKسابات، يقتKKرح علKKى الجمعيKKة العامKKة عKKدم   )جدي��دة(:  5 مك��رر 715 الم��ادة
  )2( .ويجب على الجمعية العامة سماعه تجديد عضويته

___________  
  
  )32 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75 الأمر رقم حررت في ظل
س�نوات، ويخت�ارون م�ن قائم�ة الخب�راء       تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين واحدا أو أآثر من مندوبي الح�سابات لم�دة ث�لاث   

لج�رد والموازن�ات   المقبولين، ويعهد إل�يهم القي�ام بفح�ص ال�دفاتر وال�صندوق ومحفظ�ة وأم�وال ال�شرآة ومراقب�ة انتظ�ام وص�حة ا            
  .وآذلك القيام بمراقبة دقة المعلومات المقدمة فيما يخص حسابات الشرآة ضمن تقرير مجلس الإدارة

  .يرونها مناسبة ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة مدة السنة التحقيقات أو الرقابات التي
  .لاستعجالآما يجوز لهم أن يدعوا دائما الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في حالة ا

م�انع أو رف�ض واح�د أو أآث�ر م�ن المن�دوبين المعين�ين،         فإذا لم يتم تعيين المندوبين من طرف الجمعية العام�ة أو ف�ي حال�ة وج�ود    
استبدالهم يتم بأمر من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها مرآ�ز ال�شرآة وذل�ك بن�اء عل�ى طل�ب آ�ل معن�ي          فإن عملية تعيينهم أو
  .ئمون بالإدارة قانونابالأمر ويستدعى القا

  .على أن بقاء المندوب المعين من الجمعية بدلا عن آخر لا يستمر في شغل هذا المنصب إلا للمدة الباقية من وآالة سلفه
  
  )32. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت ) 2(
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  : في شرآة المساهمةيجوز أن يعين مندوبا للحسابات لا  )معدلة(:  6 مكرر 715 المادة

بKالإدارة وأعKضاء مجلKس المKديرين      بعKة، بمKا فKي ذلKك القKائمين     االأقرباء والأصهار لغايKة الدرجKة الر   -1

  .ومجلس مراقبة الشرآة

وأزواج القKائمين بKالإدارة وأعKضاء     القKائمون بKالإدارة وأعKضاء مجلKس المKديرين أو مجلKس المراقبKة        -2

رأس مKال الKشرآة أو إذا آانKت هKذه     ) 1/10(تملKك عKشر    س المديرين أو مجلس المراقبة للKشرآات التKي  مجل

  .رأسمال هذه الشرآات )1/10(الشرآة نفسها تملك عشر 

أو مرتبKا،    أجKرة  علىالحسابات بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب يتحصلون أزواج الأشخاص الذين -3

  .مجلس المراقبة ضاء مجلس المديرين أو منإما من القائمين بالإدارة أو أع

الحKسابات فKي أجKل خمKس      الأشخاص الذين منحتهم الشرآة أجرة بحكم وظائف غير وظKائف منKدوب   -4

  .سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم

أو مجلKس المKديرين، فKي أجKل      الأشخاص الذين آانوا قائمين بالإدارة أو أعKضاء فKي مجلKس المراقبKة     -5

  )1( . من تاريخ إنهاء وظائفهمابتداء اتخمس سنو

  

 اجتمKاع يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، وتنتهKي مهKامهم بعKد     )جديدة(:  7 مكرر   715 المادة

  .العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة الجمعية

حتKى انتهKاء مهمKة المنKدوب       وظيفتهيبقى مندوب الحسابات المعين من الجمعية بدل مندوب آخر، يمارس

تعيKين  يجKوز لكKل مKساهم أن يطلKب مKن العدالKة        وإذا أغفلت الجمعيKة تعيKين منKدوب للحKسابات    . الذي استخلفه

وتنتهي المهمة الممنوحة . رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ، ويبلغ قانونا بالحضورمندوب الحسابات

  )2(.ندوب أو مندوبي الحساباتالعامة بتعيين م عندما تقوم الجمعية

 ___________  
  
  )32. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :لا يجوز أن يعين آمندوبين للحسابات في شرآة المساهمة

  بالإدارة ومقدمو الحصص، أو الأصهار لغاية الدرجة الربعة والقائمون الأقرباء -1
 الأش��خاص ال��ذين يتن��اولون تح��ت أي ش��كل آ��ان أو ب��سبب أعم��ال أخ��رى غي��ر أعم��ال المن��دوبين أج��رة أو مرتب��ا م��ن الق��ائمين    -2

  لك عشر رأس مال،بالإدارة أو الشرآة أو من آل مؤسسة أخرى تملك عشر رأس مال الشرآة أو آانت الشرآة نفسها تم
   الأشخاص الذين منع عليهم ممارسة وظيفة قائم بالإدارة أو الذين سقط حقهم من ممارستها،-3
  . زوج الأشخاص المشار إليهم أعلاه-4

فإذا حصل داع من دواعي عدم الملاءمة المبينة أعلاه أثناء الوآالة، وجب على المعني أن يتوقف فورا عن ممارس�ة مهام�ه وأن        
  . لس الإدارة بعد خمسة عشر يوما على الأقل بحصول عدم الملاءمة المذآورةيبلغ مج

  
  )33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
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رأسمال ) 1/10(يجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر   )جديدة(:  8 مكرر   715 المادة
 دخKار، أن يطلبKوا مKن العدالKة، وبنKاء علKى سKبب مبKرر، رفKض         الKشرآات التKي تلجKأ علنيKة للإ     آة، فKي الKشر 

  .مندوب، أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة
الأخيKر فKي وظيفتKه حتKى قKدوم       للحKسابات ويبقKى هKذا   جديKدا  وإذا تمت تلبية الطلKب، تعKين العدالKة منKدوبا     

  )1( .ينه الجمعية العامةمندوب الحسابات الذي تع
  
  

في حالة حدوث خطأ أو مانع، يجوز بناء على طلKب مKن مجلKس الإدارة      )جديدة(:  9 مكرر 715 المادة
الجمعيKة   رأس مKال الKشرآة أو  ) 1/10(المديرين أو مKن مKساهم أو أآثKر يمثلKون علKى الأقKل عKشر         أو مجلس

طريKKق الجهKKة القKKضائية   عKKادي لهKKذه الوظKKائف عKKن  العامKKة، إنهKKاء مهKKام منKKدوبي الحKKسابات قبKKل الانتهKKاء ال   
  )2( .المختصة

  
  

يطلKع منKدوبو الحKسابات مجلKس الإدارة أو مجلKس المKديرين أو مجلKس                )جدي�دة (:  10 مكرر   715 المادة
  : حسب الحالة، بما يلي ،المراقبة

  .التي أدوها عمليات المراقبة والتحقيق التي قاموا بها ومختلف عمليات السير -1
ضKرورة إدخKال تغييKرات عليهKا      اصب الموازنة والوثائق الأخKرى المتعلقKة بالحKسابات التKي يKرون     من -2

  .المستعملة في إعداد هذه الوثائق بتقديم آل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية
  .المخالفات والأخطاء التي قد يكتشفونها -3
بنتKائج الKسنة الماليKة مقارنKة بنتKائج       ه والخاصةالنتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحيحات أعلا -4

  )3( .السنة المالية السابقة
  
  

يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة        )جديدة(:  11 مكرر   715 المادة
ل الاسKتغلا  المديرين الذي يتعين عليه أن يرد على آKل الوقKائع التKي مKن شKأنها أن تعرقKل اسKتمرار        أو مجلس

  .والتي اآتشفها أثناء ممارسة مهامه
الحKKسابات مKKن الKKرئيس أو مجلKKس    يطلKKب منKKدوب،وفKKي حالKKة انعKKدام الKKرد أو إذا آKKان هKKذا الKKرد ناقKKصا   

للمداولKة فKي الوقKائع الملاحظKة، ويKتم اسKتدعاء منKدوب         المديرين استدعاء مجلKس الإدارة أو مجلKس المراقبKة   
  .الحسابات في هذه الجلسة

رغKم اتخKاذ هKذه القKرارات بقيKت       حترام هذه الأحكام، أو إذا لاحKظ منKدوب الحKسابات أنKه    وفي حالة عدم ا
 أو لجمعيKة  لأقKرب جمعيKة عامKة مقبلKة    خاص يقدمKه   مواصلة الاستغلال معرقلة فإنه يقوم حينئذ بإعداد تقرير

  )4( .يقوم هو نفسه باستدعائها لتقديم خلاصاته عامة غير عادية، في حالة الاستعجال،
  
  
يKKتم اسKKتدعاء منKKدوبي الحKKسابات لاجتمKKاع مجلKKس الإدارة أو مجلKKس      )جدي��دة(:  12 مك��رر 715 لم��ادةا

  )5( . الذي يقفل حسابات السنة المالية المنتهية وآذا لكل جمعيات المساهمين،الحالة المديرين حسب
  
  
  

 ___________  
  
  )33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  ) 33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  ) 33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
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 المخالفKات  يعKرض منKدوبو الحKسابات علKى أقKرب جمعيKة عامKة مقبلKة         )جدي�دة (:  13 مك�رر  715 الم�ادة 

  . أثناء ممارسة مهامهملاحظوها والأخطاء التي

  .أطلعوا عليها ويطلعون، علاوة على ذلك، وآيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي

ملزمون بKاحترام سKر المهنKة فيمKا      مساعديهموومع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات 

  )1(.ئفهمبحكم ممارسة وظا يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي أطلعوا عليها

  

 منKدوبو الحKسابات مKسؤولون، سKواء إزاء الKشرآة أو إزاء الغيKر، عKن         )جدي�دة (:  14 مك�رر    715 المادة

  .الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم الأضرار

اء مجلKس المKديرين،   بKالإدارة أو أعKض   ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن المخالفKات التKي يرتكبهKا القKائمون    

أو لوآيKل الجمهوريKة رغKم إطلاعهKم     /العامKة و  للجمعيKة  حKسب الحالKة، إلا إذا لKم يكKشفوا عنهKا فKي تقريKرهم       

  )2(.عليها

    القسم الثامن  

  تحويل شرآات المساهمة

  

 يجKوز لكKل شKرآة مKساهمة أن تتحKول إلKى شKرآة مKن نKوع آخKر إذا آKان عنKد            :  15 مك�رر  715 الم�ادة 

                           الأوليKين وأثبتKت    تينت ميزانيKة الKسنتين المKالي    علKى تKاريخ إنKشائها سKنتان علKى الأقKل وأعKدّ       التحويKل، قKد مKر   

  .موافقة المساهمين عليها

  

يتخذ قرار التحويل بنKاء علKى تقريKر منKدوبي الحKسابات الKذين يKشهدون            )جديدة(:  16 مكرر   715 المادة

  .رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأس مال الشرآة أن

  . جمعيات أصحاب السنداتوافقة لم، عند الاقتضاء،يعرض التحويل

  )3(.ويخضع قرار التحويل لشروط الإشهار المنصوص عليها قانونا

  
  
  
  
  
  
  
  

 ___________  
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
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  .يتطلب التحويل إلى شرآة تضامن موافقة آل الشرآاء )معدلة(:  17 مكرر 715 المادة

المنKصوص عليهKا لتعKديل     مة حKسب الKشروط  يتقرر التحويKل إلKى شKرآة توصKية بKسيطة أو شKرآة مKساه       

  .شرآاء متضامنين القانون الأساسي وبموافقة آل الشرآاء الذين يقبلون أن يصبحوا

لتعديل القانون الأساسي لهKذا النKوع    ويتم التحويل إلى شرآة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط المقررة

  )1(.من الشرآات

  القسم التاسع

  حل شرآات المساهمة

  

حلKول   تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شرآة المساهمة الKذي يKتم قبKل   :  18 مكرر 715 دةالما

  .الأجل

  

 يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الKشرآة، بنKاء علKى طلKب آKل معنKي،              )معدلة(:  19 مكرر   715 المادة

أن تمKنح   ويجKوز لهKا  ن عKام،  عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنKى القKانوني منKذ أآثKر مK      إذا آان

إذا تمت هذه التسوية يKوم   الشرآة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع، ولا تستطيع اتخاذ قرار حل الشرآة

  )2(.فصلها في الموضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )35. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
وفي هذه الحال�ة، لا يبق�ى موج�ب لل�شروط المن�صوص عليه�ا ف�ي الم�ادتين         . يتطلب التحويل إلى شرآة تضامن اتفاق آل الشرآاء       

  . الفقرة الأولى689 و685
ذ ح�سب ال�شروط الخاص�ة بتع�ديل الق�انون الأساس�ي له�ذا        أما إذا حولت إلى شرآة ذات مسؤولية محدودة، فإن قرار التحوي�ل يتخ�         

  . النوع من الشرآات
  
  )35. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
اء على طلب آل معني بالأمر، إذا آان ع�دد الم�ساهمين ق�د خف�ض إل�ى أق�ل م�ن ت�سعة          يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشرآة بن       

  .منذ أآثر من عام
  .آما يجوز للمحكمة أن تمنح للشرآة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع
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 إذا آKان الأصKل الKصافي للKشرآة قKد خفKض بفعKل الخKسائر الثابتKة فKي                   )معدل�ة : ( 20 مك�رر    715المادة  

الحالKة،   ت إلى أقل من ربع رأس مال الKشرآة، فKإن مجلKس الإدارة أو مجلKس المKديرين حKسب      الحسابا وثائق

هKذه الخKسائر، باسKتدعاء     ملزم في خلال الأشKهر الأربعKة التاليKة للمKصادقة علKى الحKسابات التKي آKشفت عKن         

  .لقرار حل الشرآة قبل حلول الأج الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا آان يجب اتخاذ

الماليKة الثانيKة علKى الأآثKر التKي تلKي        وإذا لم يتقرر الحل، فإن الشرآة تلزم في هذه الحالة، بعد قفل الKسنة 

 أعKلاه، بتخفKيض رأس مالهKا بقKدر     594مراعKاة أحكKام المKادة     الKسنة التKي تKم فيهKا التحقKق مKن الخKسائر ومKع        

ا لKم يجKدد فKي هKذا الأجKل الأصKل الKصافي        الخسائر التي لم تخصم من الاحتيKاطي، إذ  يساوي على الأقل مبلغ

  .يساوي على الأقل ربع رأسمال الشرآة بقدر

حسب الكيفيKات المقKررة عKن طريKق      وفي آلتا الحالتين، تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة

  .التنظيم

عاء أخير، فإنه يجKوز  صحيحا بعد استد وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمعية اجتماعا

  )1(.لكل معني أن يطالب أمام العدالة بحل الشرآة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )35. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
الح�سابات، إل�ى  رب�ع رأس م�ال ال�شرآة، ف�إن مجل�س         صافي للشرآة قد خفض بفعل الخ�سائر الثابت�ة ف�ي وث�ائق    إذا آان الأصل ال

ه�ذه الخ�سارة، باس�تدعاء الجمعي�ة      الإدارة يكون ملزما في خلال الأربعة أشهر التالية للمصادقة على الح�سابات الت�ي آ�شفت ع�ن    
  .ار حل الشرآة قبل حلول الأجلقر العامة غير العادية للنظر فيما إذا آان يجب اتخاذ

المالية الثانية على الأآثر والتي تلي السنة التي تم فيها التحق�ق   فإذا لم يقرر الحل فإن الشرآة تلزم في هذه الحالة بعد قفل السنة
صم م�ن  الخ�سائر الت�ي ل�م تخ�      ، بتخف�يض رأس ماله�ا بق�در ي�ساوي عل�ى الأق�ل مبل�غ       594مراعاة أحكام الم�ادة   من الخسائر ومع

  .يساوي على الأقل ربع رأس مال الشرآة الاحتياطي، وفيما إذا لم يجدد في هذا الأجل الأصل الصافي بقدر
بكتاب�ة المحكم�ة وين�شر ف�ي جري�دة مخت�صة بن�شر الإعلان�ات          وف�ي الح�التين، يوض�ع الق�رار الم�صادق علي�ه م�ن الجمعي�ة العام�ة         

  .القانونية
ص�حيحا بع�د اس�تدعاء أخي�ر فإن�ه يج�وز ف�ي         آما هو الح�ال بالن�سبة لجمعي�ة ل�م تعق�د اجتماع�ا      وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة 

  .هذه الحالة لكل معني أن يطالب أمام القضاء بحل الشرآة
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  القسم العاشر

  المسؤولية المدنية

  

رة الKذين أسKند إلKيهم الKبطلان والقKائمون بKالإدا        يجوز أن يعتبر مؤسسو الشرآة،:  21 مكرر 715 المادة

البطلان، متKضامنين بالمKسؤولية عKن الKضرر الKذي يلحKق المKساهمين أو         الذين آانوا في وظائفهم وقت وقوع

  .الشرآة الغير من جراء حل

حصKصهم المقدمKة للKشرآة أو     آما يجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن للمساهمين الKذين لKم يحقKق فKي    

  .المنافع ولم يصادق عليها

  

تتقKKKادم دعKKKوى المKKKسؤولية المؤسKKKسة علKKKى بطKKKلان الKKKشرآة حKKKسب الKKKشروط    :  22 مك���رر 715 الم���ادة

  . المقطع الأول743عليها في المادة  المنصوص

  

الحالKة،   يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإنفKراد أو بالتKضامن، حKسب   :  23 مكرر 715 المادة

التنظيميKة المطبقKKة علKى شKKرآات    ية أوتجKاه الKشرآة أو الغيKKر، إمKا عKKن المخالفKات الماسKKة بالأحكKام التKKشريع     

  .المرتكبة أثناء تسييرهم المساهمة، وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء

المحكمKKة تحKKدد حKKصة آKKل واحKKد فKKي  إذا شKارك عKKدد آبيKKر مKKن القKKائمين بKKالإدارة فKKي نفKKس الأفعKKال، فKإن  

  .تعويض الضرر

  

  إلى دعKوى التعKويض عKن الKضرر الKذي لحKق بهKم       يجوز للمساهمين، بالإضافة:  24 مكرر 715 المادة

وللمKدعين  . بKالإدارة  شخصيا، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى علKى الKشرآة بالمKسؤولية ضKد القKائمين     

  .التي يحكم لهم بها عند الاقتضاء حق متابعة التعويض عن آامل الضرر اللاحق بالشرآة، وبالتعويضات

  

ي القانون الأساسKي يقKضي بجعKل ممارسKة دعKوى الKشرآة مKشروطا          آل شرط ف  :  25 مكرر   715 المادة

الKدعوى، يعKد آأنKه لKم      الرأي المسبق للجمعية العامة أو إذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هKذه  بأخذ

  .يكن

المسؤولية ضد القKائمين بKالإدارة    ولا يكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة، أي أثر لانقضاء دعوى

  .ابهم خطأ أثناء القيام بوآالتهملارتك

  

بمKرور   تتقادم دعوى المKسؤولية ضKد القKائمين بKالإدارة مKشترآة آانKت أو فرديKة       :  26 مكرر 715 المادة

غيKر أن الفعKل   . قKد أخفKي   ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم بKه إن آKان  

  .بمرور عشر سنوات هذه الحالة تتقادمالمرتكب إذا آان جناية فإن الدعوى في 
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فKKKي حالKKKة التKKKسوية القKKKضائية للKKKشرآة أو إفلاسKKKها، يمكKKKن أن يكKKKون   )معدل���ة(:  27 مك���رر 715 الم���ادة
 أو الإفKلاس أو التفلKيس، مKسؤولين عKن    القKضائية  الذين أشKارت إلKيهم الأحكKام المتعلقKة بالتKسوية       الأشخاص،

  )1(.في الأحكام المذآورةديون الشرآة وفقا للشروط المنصوص عليها 
  
  

 672 إلKKى 644لأحكKKام المKKواد مKKن   عنKKدما تكKKون الKKشرآة خاضKKعة   )جدي��دة(:  28 مك��رر 715 الم��ادة
وفي حالة الإفKلاس  . مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة المذآورة أعلاه، فإن أعضاء

 ين المKسؤولية عKن ديKون الKشرآة ويخKضعون     القKضائية، يمكKن أن يتحمKل أعKضاء مجلKس المKدير       أو التسوية
  )2(.للموانع وسقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع

  
  

يعتبKKر أعKKضاء مجلKKس المراقبKKة مKKسؤولين عKKن الأخطKKاء الشخKKصية       )جدي��دة(:  29 مك��رر 715 الم��ادة
  .ولا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير ونتائجها. ممارسة وآالتهم المرتكبة أثناء
المKديرين فKي حالKة درايKتهم بهKا       ن اعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبهKا أعKضاء مجلKس   ويمك

  .وعدم إخبار الجمعية العامة بذلك
  )3(. المذآورتين أعلاه26 مكرر 715 و25 مكرر 715تطبق أحكام المادتين 

  
  

 القسم الحادي عشر
  القيم المنقولة المصدرة من شرآات المساهمة

  

  عي الأولالقسم الفر
  أحكام مشترآة

  
  

القKKيم المنقولKKة هKKي سKKندات قابلKKة للتKKداول تKKصدرها شKKرآات المKKساهمة   )جدي��دة(:  30 مك��رر 715 الم��ادة
بKصورة   بالKدخول مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر، وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح  وتكون

  )4(.عام على أموالها صدرة أو حق مديونية في حصة معينة من رأسمال الشرآة الممباشرة أو غير مباشرة
  
  

يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسKسين، تحKت طائلKة       )جديدة(:  31 مكرر   715 المادة
  )5(. أدناه811المنصوص عليها في المادة  تطبيق العقوبات

  
  

___________  
  
  )36. ص25/04/1993مؤرخة في  27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ال��ذين أش��ار إل��يهم الت��شريع ف��ي الت��سوية الق��ضائية أو   ف��ي حال��ة الت��سوية الق��ضائية أو إف��لاس ال��شرآة يمك��ن أن يع��د الأش��خاص 

  .عليها في التشريع المذآورديون الشرآة وفقا للشروط المنصوص  الإفلاس أو التفليس مسؤولين عن
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193خ في  المؤر08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
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  تعتبر القيم المنقولة تجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئة مع مراعاة)جديدة(:  32 مكرر 715 المادة

  )1(.تعلقة بحق الانتفاع وملكية الرقبةتطبيق المواد الم

  

  :  يمكن شرآات المساهمة أن تصدر ما يأتي)جديدة(:  33 مكرر 715 المادة

   سندات آتمثيل لرأسمالها،-1

   سندات آتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها،-2

ويKل أو  التحالشرآة عن طريق   سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأسمال-3

  )2(.أو أي إجراء آخر التسديد

  

تكتسي القيم المنقولKة، التKي تKصدرها شKرآات المKساهمة، شKكل سKندات                )جديدة(:  34 مكرر   715 المادة

  .أو سندات اسمية للحامل

  )3(.أو أحكام القانون الأساسي ويمكن أن يفرض الشكل الاسمي للقيم المنقولة عن طريق أحكام قانونية

  

 يجKKوز لكKKل مالKKك لKKسندات إصKKدار تتKKضمن سKKندات للحامKKل، أن يطلKKب )جدي��دة(:  35ر  مك��ر715 الم��ادة

  )4(.سندات اسمية أو العكس تحويلها إلى

  

يمكKKن أن يKKنص القKKانون الأساسKKي علKKى أن للKKشرآة الحKKق فKKي طلKKب      )جدي��دة(:  36 مك��رر 715 الم��ادة

 حKق فKي التKصويت فKي جمعيKات      على الفور أو لأجKل، ال ،على أسهم أو سندات أخرى تمنح تعريف الحائزين

  )5(.مساهميها وآذا عدد السندات التي يملكها آل واحد منهم

  

يمكن أن تكتسي القيم الصادرة بKالجزائر إمKا شKكلا ماديKا بتKسليم سKند أو        )جديدة(:  37 مكرر   715 المادة

  .تكون موضوع تسجيل في الحساب أن

أو عن طريق وسKيط مؤهKل    الاسميرة الشكل تمسك الشرآة المصدرة الحساب عندما تكتسي القيم الصاد

  )6(.عندما تكتسي قيم لحاملها

  
___________  

  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 6(
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يحKKول الKKسند للحامKKل عKKن طريKKق مجKKرد تKKسليم أو بواسKKطة قيKKد فKKي         )جدي��دة(:  38 مك��رر 715 الم��ادة

  .الحسابات

نقلKه فKي الKسجلات التKي      خص المعنKوي المKصدر عKن طريKق    ويحول السند الاسمي إزاء الغيKر وإزاء الKش  

  )1(.السجلات عن طريق التنظيم وتحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه. تمسكها الشرآة لهذا الغرض

  

ترفع الطلبات المتعلقة بتسديد السندات الصادرة عن شKرآات المKساهمة           )جديدة(:  39 مكرر   715 المادة

  )2(.ر الشرآة المدعى عليهادفع القسيمات أمام محاآم مق أو

  

  القسم الفرعي الثاني

  الأسهم

  

 السهم هو سند قابل للتKداول تKصدره شKرآة مKساهمة آتمثيKل لجKزء مKن        )جديدة(:  40 مكرر 715 المادة

  )3(.رأسمالها

  

  : تعتبر أسهما نقدية )معدلة(:  41 مكرر 715 المادة

  الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، -1

  أو علاوة الإصدار، والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتياطي أو الأرباح -2

الفوائKد أو عKلاوات الإصKدار     الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضKمه فKي الاحتياطKات أو    -3

  .بالأخيرة بتمامها عند الاآتتا ويجب أن يتم وفاء هذه. وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا

  )4(.أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية

  
  
  
  
  

___________  
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم عدلت) 4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ية الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، والأسهم التي تصدر بعد ض�مها إل�ى رأس م�ال الإحتي�اطي       تعتبر أسهما نقد  

ضمه إلى الإحتياطي أو الأرب�اح أو ع�لاوة   " أو الأرباح أو علاوة الإصدار، وآذلك الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة          
  . ويجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الإآتتاب،الإصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا

  .  أما جميع السهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية
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 الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل اآتتابات ووفاء لجزء من رأسمال )جديدة(:  42 مكرر 715 المادة

التKسيير أو عزلهKا    فKي انتخKاب هيئKات   وتمنح الحق في المشارآة في الجمعيات العامKة والحKق   . شرآة تجارية

تعديلKه بالتناسKب مKع حKق التKصويت        وقانونهKا الأساسKي أو  ،والمصادقة على آل عقود الKشرآة أو جKزء منهKا   

  .القانون الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب

العامة توزيع آKل  تقرر الجمعية  وتمنح الأسهم العادية، علاوة على ذلك، الحق في تحصيل الأرباح عندما

  .الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها

  )1(.وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق والواجبات

  

للمKKساهمين العKKاديين الحKKق فKKي حالKKة التKKصفية بالتراضKKي، فKKي توزيKKع   )جدي��دة(:  43 مك��رر 715 الم��ادة

  )2(.التصفية بالتناسب مع مساهمتهم فائض

  

ين حKKسب إرادة تKKيمكKKن تقKKسيم الأسKKهم العاديKKة الاسKKمية إلKKى فئتKKين اثن    )جدي��دة(:  44 مك��رر 715 الم��ادة

  ،العامة التأسيسية الجمعية

الفئة الثانية فتتمتKع بامتيKاز الأولويKة     تتمتع الفئة الأولى بحق تصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها، أما

  )3(.جديدة في الاآتتاب لأسهم أو سندات استحقاق

  

أسهم التمتع هKي الأسKهم التKي تKم تعKويض مبلغهKا الاسKمي إلKى المKساهم             )جديدة(:  45  مكرر 715 المادة

مسبقا للمساهم عن  ويمثل هذا الاستهلاك دفعا. طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات عن

  )4(.حصته في تصفية الشرآة في المستقبل

  

تعد آKل مداولKة تتخKذ       . سهم عن طريق سحب القرعة    يحظر استهلاك الأ   )جديدة(:  46 مكرر   715 المادة

  )5(.باطلة ،خرقا لهذا المنع

  
  
  
  

___________  
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
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باآتتابهKا   يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام )معدلة(:  47 مكرر 715 المادة

  .حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون والقانون الأساسي للشرآة

. المKساهم المتخلKف ببيKع هKذه الأسKهم      جKه إلKى  وفي غياب ذلك، تتابع الشرآة بعد شهر من طلب الدفع المو

  )1(.التنظيم وتحدد آيفيات تطبيق هذا المقطع عن طريق

  

 يعKد المKساهم المتخلKف والمحKال لهKم المتتKابعون والمكتتبKون، ملKزمين         )معدل�ة (:  48 مك�رر  715 المادة

مطالبKة بالكKل ضKKد   ويمكKن الKشخص الKذي سKدد مKا للKشرآة مKن ديKن، ال         .بالتKضامن بمبلKغ الKسهم غيKر المKسدد     

  .السهم المتتابعين، ويبقى العبء النهائي للدين على عاتق الأخير منهم أصحاب

لا زالت لم تطلب، بعد سKنتين مKن    آل مكتتب أو مساهم أحال سنده، لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي

  )2(.إثبات التنازل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )39.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
إذا لم ي�سدد الم�ساهم، ف�ي الآج�ال الت�ي ح�ددها مجل�س الإدارة، المب�الغ الب�اقي وفاؤه�ا م�ن مبل�غ الأس�هم الت�ي اآتت�ب فيه�ا، توج�ه                    

  . موصى عليها مع طلب علم بالوصولالشرآة له إنذارا برسالة
وبع�د انق�ضاء ش�هر عل�ى الأق�ل م�ن ه�ذا الإن�ذار ال�ذي بق��ي ب�دون ج�دوى، ف�إن ال�شرآة ت�شرع م�ن دون أي إذن ق�ضائي، ف�ي بي��ع                  

ولهذا الغرض تقوم الشرآة بنشر أرقام الأسهم المعروضة للبيع في جري�دة معتم�دة لتلق�ي    . الأسهم بالمزاد العلني، بواسطة موثق 
وتخبر المدين وعند الاقتضاء شرآاءه في الدين بذلك البيع برسالة موص�ى عليه�ا تت�ضمن ذآ�ر ت�اريخ ورق�م        . لانات القانونية الإع

  .ولا يسوغ الشروع في البيع قبل خمسة عشر يوما من توجيه الرسالة الموصى عليها. الجريدة التي صدر فيها النشر
  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193خ في  المؤر08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
يع��د الم��ساهم المتخل��ف والمح��ال له��م المتت��ابعون والمكتتب��ون مل��زمين بالت��ضامن ع��ن مبل��غ ال��سهم غي��ر الم��سدد ولل��شرآة القي��ام   

  .و في آن واحد، للحصول على المبلغ المستحق وآذلك على تسديد المصاريف المدفوعةبملاحقتهم سواء آان قبل أو بعد البيع أ
من سدد ما للشرآة من الدين له الحق في المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتت�ابعين ويبق�ى الع�بء النه�ائي لل�دين عل�ى آاه�ل                 

  .الأخير منهم
اط التي لازالت لم تطل�ب وذل�ك بع�د س�نتين م�ن ت�اريخ إرس�ال طل�ب         آل مكتتب أو مساهم أحال سنده لا يبقى ملزما عن سداد الأقس      

  .النقل
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 تكKف الأسKهم التKي لKم يKسدد مبلKغ الأقKساط المKستحقة منهKا فKي الآجKال            )معدل�ة (:  49 مك�رر  715 المادة

  .القانوني  الحق في القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصابالمحددة، عن إعطاء

  .المرتبطة بتلك الأسهم في الأرباح وحق التفاضل في الاآتتاب في زيادات رأس المالويوقف الحق 

  .دفع الأرباح غير المتقادمة يمكن المساهم، بعد دفع المبالغ المستحقة بالأصل والفائدة، أن يطلب

ل المال، بعد انقKضاء الأجK   ولا يسوغ له رفع دعوى فيما يخص حق التفاضل في الاآتتاب في زيادة رأس

  .المحدد لممارسة هذا الحق

  )1(.تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  

  )2(.تحدد القيمة الاسمية للأسهم عن طريق القانون الأساسي )معدلة(:  50 مكرر 715 المادة

  

  .يالتجار لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشرآة في السجل )معدلة(:  51 مكرر 715 المادة

  .من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة وفي حالة الزيادة في رأس المال، تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء

بمناسبة زيادة في رأسKمال شKرآة آانKت     ويحظر التداول في الوعود بالأسهم، ما عدا إذا آانت أسهما تنشأ

الKة لا يKصح التKداول إلا إذا تKم تحKت شKرط       وفKي هKذه الح   .أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القKيم 

  )3(.ويكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح. المال موقف لتحقيق الزيادة في رأس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(

  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
 ، فان الأسهم التي ل�م ي�سدد مبل�غ الأق�ساط الم�ستحقة      712عند انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في المادة    

  .منها، تنهي الحق في القبول والتصويت في جمعيات المساهمين وتطرح بالنسبة لحساب النصاب القانوني
  . الأرباح وحق الأفضلية في الاآتتاب في زيادات رأس المال اللاحقة بتلك الأسهمويوقف الحق في

يجوز للمساهم، بعد سداد المبالغ المستحقة أن يطلب دفع الأرباح غير المشمولة بالتقادم، ولا يسوغ ل�ه رف�ع دع�وى فيم�ا يخ�ص               
  .ممارسة هذا الحقحق الأفضلية في الاآتتاب في زيادة رأس المال بعد انقضاء الأجل المحدد ل

  
  ) 40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .لا يمكن أن يقل المبلغ الاسمى للأسهم عن المائة دينار

  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .لا تعد الأسهم قابلة للتداول إلا بعد قيد الشرآة بالسجل التجاري أو قيد إشارة التعديل إثر زيادة رأس المال
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  )1(. السهم النقدي اسميا إلى أن يدفع آاملا يكون)جديدة(:  52 مكرر 715 المادة

  

  )2(. تبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشرآة ولغاية اختتام التصفية)معدلة(:  53 مكرر 715 المادة

  

لا يترتب على إبطال الشرآة أو إصدار أسKهم، بطKلان المعKاملات التKي          )معدلة(:  54 مكرر   715 المادة

الKضمان علKى    غير أنه يجوز للمشتري رفع دعKوى . انت السندات صحيحة شكلاقبل قرار الإبطال إذا آ تمت

  )3(.بائعه

  

 يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه آKان علKى الKشرآة للموافقKة      )معدلة(:  55 مكرر   715 المادة

 سKواء  شرط من شKروط القKانون الأساسKي، مهمKا تكKن طريقKة النقKل، مKا عKدا حالKة الإرث أو الإحالKة            بموجب

  .لزوج أو أصل أو فرع

 الKKشكل الاسKKمي بموجKKب  اسKKتثنائيّةولا يمكKKن الKKنص علKKى هKKذا الKKشرط إلا إذا اآتKKست هKKذه الأسKKهم بKKصفة  

  )4(.القانون أو القانون الأساسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  ) 40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .تبقى الحصص قابلة للتداول بعد انحلال الشرآة ولغاية اختتام التصفية

  
  ) 40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
لا يترتب على إبطال الشرآة أو إصدار أسهم، بطلان المعاملات الطارئة قبل قرار الإبطال، إذا آانت السندات صحيحة شكلا، غير 

  .ى الضمان على بائعهأنه يجوز للمشتري رفع دعو
  
   )41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ون الأساسي، ماعدا حالة يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه آان على الشرآة للموافقة بموجب شرط من شروط القان

  .الإرث أو الإحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع
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 إذا وقKع اشKتراط الموافقKة فKي القKانون الأساسKي للKشرآة، يتعKين إبKلاغ          )معدل�ة (:  56 مكرر 715 المادة

ذآKر اسKم   مKع  الشرآة بطلب الاعتماد عن طريق رسKالة موصKى عليهKا مKع وصKل الاسKتلام يرسKلها المKساهم                       

وتنKتج الموافقKة سKواء مKن تبليKغ       ه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقKرر إحالتهKا والKثمن المعKروض،    المحال إلي

  )1(.من تاريخ الطلب طلب الاعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرين اعتبارا

  

 وإذا لم تقبل الشرآة المحال إليها المقترح ، يتعين على الهيئات المؤهلة )معدلة(:  57 مكرر 715 المادة

الأسKKهم أحKKد  فKKي الKKشرآة فKKي أجKKل شKKهرين ابتKKداء مKKن تKKاريخ إبKKلاغ الKKرفض، إمKKا العمKKل علKKى أن يKKشتري      

  .المحيل قصد تخفيض رأس المال المساهمين أو أن يشتريها من الغير، وإما أن تشتريها الشرآة بموافقة

موافقKKة آأنهKKا  تعتبKKر ال،أعKKلاه  فKKي المقطKKعوإذا لKKم يتحقKKق الKKشراء عنKKد انقKKضاء الأجKKل المنKKصوص عليKKه 

  .المحكمة بناء على طلب الشرآة  تمديد هذا الأجل بقرار من رئيسأنه يجوزغير . صادرة

  )2(.هذا الشأن في حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم، تبت الجهة القضائية المختصة في

  

سب إذا أعطت الشرآة موافقتها على مشروع رهKن حيKازي للأسKهم، حK        )معدلة(:  58 مكرر   715 المادة

  أعلاه، فإنه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال إليKه 56 مكرر 715عليها في المادة  الشروط المنصوص

إلا إذا فKضلت الKشرآة     مKن القKانون المKدني،   981في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام المادة 

  )3(.أسمالهار  استرجاع الأسهم بالشراء من دون تأخير، قصد خفض،بعد الإحالة

  
  
  

__________  
  
  ) 41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ي�ه ولقب�ه وعنوان�ه وع�دد الأس�هم المق�رر       إذا وقع اش�تراط الموافق�ة يتع�ين إب�لاغ ال�شرآة بطل�ب الموافق�ة م�ع ذآ�ر اس�م المح�ال إل                   

  .إحالتها والثمن المعروض، وتنتج الموافقة سواء من التبليغ أو من عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الطلب
  
  ) 41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75رقم حررت في ظل الأمر 
فإذا لم تقبل ال�شرآة المح�ال إلي�ه المقت�رح يتع�ين عل�ى مجل�س الإدارة، ح�سب الظ�روف، ف�ي أج�ل ثلاث�ة أش�هر اعتب�ارا م�ن إب�لاغ                    

صد ال�رفض، إم�ا العم��ل عل�ى ش��راء الأس�هم م�ن م��ساهم أو م�ن الغي��ر، وإم�ا العم��ل عل�ى ش�رائها م��ن ال�شرآة بموافق��ة المحي�ل بق��           
وعند عدم اتفاق الأطراف، يحدد ثمن الأسهم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفق�رة الثالث�ة م�ن الم�ادة            . تخفيض رأس المال  

  . من هذا القانون571
غي�ر أن�ه ي�سوغ م�د     . وإذا لم يحقق الشراء عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة، تعتبر الموافقة آأنه�ا ص�ادرة        

  .    بحكم من القضاء بناء على طلب الشرآةهذا الأجل
  
  )41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
المن�صوص عليه�ا ف�ي الفق�رة الأول�ى م�ن الم�ادة        إذا أصدرت الشرآة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم ح�سب ال�شروط          

 م�ن  969 ، فإنه يترتب على هذه الموافقة قبول المح�ال إلي�ه ف�ي حال�ة البي�ع الجب�ري للأس�هم المرهون�ة طبق�ا لأحك�ام الم�ادة              715
  .لهاالقانون المدني، ما لم تفضل الشرآة، بعد الإحالة، استرجاعها الأسهم بالشراء من دون تأخير، بغية خفض رأسما
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 في حالة اندماج شKرآات أو فKي حالKة تقKديم الKشرآة لجKزء مKن عناصKر         )معدلة(:  59 مكرر  715 المادة

الأسKهم   وتفKتح هKذه  . الماليKة لKشرآة أخKرى، تKصبح الأسKهم قابلKة للتKداول قKصد تحقيKق هKذا الانKدماج            أصKولها 

معKKادل أو إلKKى    سKKعرالمجKKال حKKسب الحKKالات، لإصKKدار أسKKهم جديKKدة تؤخKKذ بتحويKKل الأسKKهم القديمKKة إلKKى        

  )1(.تسعيرة
  

 لا يمكن شرآة مKا تقKديم أمKوال أو مKنح قKروض أو الموافقKة علKى تقKديم                   )جديدة(:  60 مكرر   715 المادة

 811قKصد اآتتKاب أسKهمها أو لKشرائها، تحKKت طائلKة تطبيKق العقوبKات المنKصوص عليهKا فKي المKKادة            ضKمان 

  )2(.أدناه

  القسم الفرعي الثالث

  )3 (وشهادات الحق في التصويتشهادات الاستثمار 

  

 تصدر شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التKصويت بمناسKبة زيKادة             )جديدة(:  61 مكرر   715 المادة

  .المال وتجزئة الأسهم الموجودة رأس
  

 تمثKل شKهادات الاسKتثمار التKي يجKب أن تكKون قيمتهKا الاسKمية مKساوية          )جدي�دة (:  62 مك�رر    715 المادة

  .ة لسهم الشرآة المصدرة، حقوقا مالية، وهي قابلة للتداولالاسمي للقيمة
  

 تمثKل شKهادات الحKق فKي التKصويت حقوقKا أخKرى غيKر الحقKوق الماليKة                    )جديدة(:  63 مكرر   715 المادة

  .بالأسهم المرتبطة
  

 يجب أن تصدر شهادات الحق في التصويت بعدد يساوي عدد شهادات )جديدة(:  64 مكرر 715 المادة

  .رالاستثما

  
  

__________  
  
  ) 41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ف�صل الأس�هم م�ن الأروم�ة     في حالة اندماج الشرآة أو في حال تقدمة شرآة لجزء من عناصرها المالية لشرآة أخ�رى، ف�إن من�ع            

وتحويلها لا يسري على الأسهم العينية الممنوحة لشرآة مساهمة لها وقت الإدماج أو التقدمة أآثر من س�نتين م�ن الوج�ود عل�ى              
  .هذا الشكل

غي��ر أن��ه إذا آ��ان رأس م��ال ال��شرآة المدمج��ة أو مقدم��ة الح��صص وق��ت الإدم��اج أو التق��ديم، ممثل��ة بع��ضها بأس��هم قابل��ة للت��داول   
والبعض الآخر بأسهم غير قابلة للتداول، فإن الاستثناء أعلاه، لا يسري إلا على عدد من الأسهم الجديدة بنسبة الجزء م�ن رأس             

  .المال الممثل سابقا بأسهم قابلة للتداول
ان�ت له�م   وعند توزيع الأسهم الممنوحة، بين مساهمي ال�شرآة المدمج�ة أو ال�شرآة المقدم�ة للح�صص، ف�إن الم�ساهمين ال�ذين آ                   

  .قبل الإدماج أو التقديم، أسهم غير قابلة للتداول يتسلمون أسهم لها نفس الطبيعة
  
  )41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(

  
 الم�ؤرخ  08-93المرس�وم الت�شريعي    ب72 مك�رر  715 إلى 61 مكرر 715ضمن المواد من المتأضيف القسم الفرعي الثالث     )3(

  )42.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193في 
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  .يجب أن تكتسي شهادات الحق في التصويت الشكل الاسمي )جديدة(:  65 مكرر 715 المادة

  

  

 تنشئ الجمعية العامة بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة )جديدة(:  66 مكرر 715 المادة

لا تتجKاوز ربKع    اء على تقرير مندوب الحسابات، شهادات الاستثمار وشهادات الحق فKي التKصويت بنKسبة   وبن

  .رأسمال الشرآة

الاستثمار حق اآتتKاب تفKضيلي فKي     وفي حالة زيادة رأسمال الشرآة، يستفيد المساهمون وحاملو شهادات

  .شهادات الاستثمار الصادرة

شKهادات الاسKتثمار عKن حقهKم فKي       ات في الرأسمال، ويتخلKى حKاملو  يعمل بنفس الإجراء المتبع في الزياد

  .الاآتتاب في جمعية خاصة

بالجمعيKKة العامKKة غيKKر العاديKKة   تخKKضع الجمعيKKة الخاصKKة لحKKائزي شKKهادات الاسKKتثمار للقواعKKد المتعلقKKة   

  .الشرآات التي لا تمتلكها للمساهمين أو الهيئة التي تحل محل هذه الجمعية، في

وحKاملي شKهادات الحKق فKي       الحق في التKصويت إذا آانKت موجKودة، بKين حKاملي الأسKهم      وتوزع شهادات

  .التصويت آل حسب حقه

الأسKهم، فKي نفKس الوقKKت     وفKي حالKة التجزئKة، يKتم عKرض إحKداث شKهادات اسKتثمار علKKى جميKع حKاملي          

  .وبنسبة تساوي حصتهم في رأس المال

  .الممنوحة حداث غيرالإتحدد الجمعية العامة آيفيات توزيع رصيد احتمالات 

  

  

لا يجKوز التنKازل عKKن شKهادة الحKق فKي التKصويت إلا إذا آانKت مرفقKKة         )جدي�دة (:  67 مك�رر  715 الم�ادة 

  .الاستثمار، غير أنه يجوز التنازل عنها لحامل شهادة الاستثمار بشهادة

  .التصويتوشهادة الحق في  ويعاد تكوين السهم بقوة القانون، بين يدي حامل شهادة الاستثمار

  .ولا يجوز منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت

  

  

  تطبKKق القواعKKد المتعلقKKة بإصKKدار الأسKKهم وتKKسديدها علKKى شKKهادات    )جدي��دة(:  68 مك��رر 715 الم��ادة

  .الاستثمار

  

  

يجKKوز لحKKاملي شKKهادات الاسKKتثمار وشKKهادات الحKKق فKKي التKKصويت         )جدي��دة(:  69 مك��رر 715 الم��ادة

  .ثائق الشرآة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمينو الإطلاع على
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 المKال، تKصدر شKهادات اسKتثمار جديKدة          رأسفي حالKة زيKادة نقديKة فKي           )جديدة(:  70 مكرر   715 المادة

الاسKتثمار بعKد الزيKادة     يحافظ فيه على التناسب الذي آان قائما قبل الزيادة بين الأسهم العاديKة وشKهادات   بعدد

  .حققها آاملاالتي يفترض ت

الKسندات التKي يمتلكونهKا، بKصفة      لمالكي شهادات الاستثمار، حق الأفضلية في الاآتتاب بما يتناسب وعدد

  .ويجوز لمالكي شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق غير قابلة للتخفيض في شهادات الاستثمار الجديدة،

  

 تحقاق قابلKة للتحويKل إلKى أسKهم، يتمتKع حKاملو      إذا تم إصدار سندات اسK  )جديدة(:  71 مكرر 715 المادة

وعKدد الKسندات التKي     شهادات الاستثمار بحق الأفضلية في الاآتتاب وبصفة غير قابلة للتخفيض وبما يتناسب

  .يمتلكونها

  .خاصة ويجوز لمالكي شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق أثناء جمعية

  . إلى شهادات استثمارولا يمكن تحويل سندات الاستحقاق هذه، إلا

بمناسKبة التحويKل، إلKى حKاملي      تمنح شهادات الحق في التKصويت المطابقKة لKشهادات الاسKتثمار الKصادرة     

يتناسب وحقKوقهم، إلا إذا تنKازلوا عKن حKصتهم لفائKدة       شهادات الحق في التصويت الموجودة بتاريخ المنح بما

  .مجموع الحاملين أو لبعضهم

  

 تطبق المواد المتعلقة باآتتاب الشرآة لأسKهمها الخاصKة علKى شKهادات     )جديدة(:  72 مكرر 715 المادة

  .الاستثمار

  

  القسم الفرعي الرابع

  سندات المساهمة

  

  

  .يجوز لشرآات المساهمة أن تصدر سندات مساهمة )جديدة(:  73 مكرر 715 المادة

  

ن أجرتهKKا مKKن جKKزء ثابKKت  تعتبKKر سKKندات المKKساهمة سKKندات ديKKن تتكKKو  )جدي��دة(:  74 مك��رر 715 الم��ادة

القيمKة   وجزء متغير يحKسب اسKتنادا إلKى عناصKر تتعلKق بنKشاط الKشرآة أو نتائجهKا وتقKوّم علKى           يتضمنه العقد

  .الاسمية للسند

  .يكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة

  

  .تكون سندات المساهمة قابلة للتداول )جديدة(:  75 مكرر 715 المادة
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 لا تكون سندات المساهمة قابلة التسديد إلا في حالKة تKصفية الKشرآة أو    )جديدة(:  76 مكرر 715 ةالماد

عليهKا فKي عقKد     بمبادرة منها، بعد انتهاء أجل لا يمكن أن يقل عن خمKس سKنوات حKسب الKشروط المنKصوص     

  .الإصدار
  

 الKKKشروط يKKKرخص بإصKKKدار سKKKندات المKKKساهمة وتعويKKKضها حKKKسب   )جدي���دة(:  77 مك���رر 715 الم���ادة

  .87 مكرر 715 إلى 84 مكرر 715المواد من  المنصوص عليها في
  

 يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار )جديدة(:  78 مكرر 715 المادة

عليهKKا  لتمثيKKل مKKصالحهم المKKشترآة فKKي جماعKKة تتمتKKع بالشخKKصية المدنيKKة، ويخKKضعون للأحكKKام المنKKصوص

  .اب سندات الاستحقاقبالنسبة لأصح

للاسKتماع إلKى تقريKر مKسيري الKشرآة       تجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في الKسنة 

حول حKسابات الKسنة الماليKة والعناصKر التKي تKستعمل        عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات

  .لتحديد أجرة سندات المساهمة
  

ويمكKKن . يحKKضر ممثلKKو جماعKKة حKKاملي الKKسندات جمعيKKات المKKساهمين  )جدي��دة(:  79 مك��رر 715 الم��ادة

 جميKع المKسائل المدرجKة فKي جKدول الأعمKال، باسKتثناء المKسائل المتعلقKة بتوظيKف مKسيري            استKشارتهم فKي  

  .الشرآة أو إقالتهم، ويمكنهم التدخل أثناء الجمعية
  

  نفKس ة الإطلاع على وثائق الشرآة حKسب يمكن حاملي سندات المساهم )جديدة(:  80 مكرر   715 المادة

  .المطلوبة بالنسبة للمساهمين الشروط

  القسم الفرعي الخامس

  سندات الاستحقاق
  

سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة للإصدار  )جديدة(:  81 مكرر 715 المادة

  .نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية الواحد
  

لا يKسمح بإصKدار سKندات الاسKتحقاق إلا لKشرآات المKساهمة الموجKودة                 )جديدة(:  82 مكرر   715 المادة

مKسددا   سنتين والتي أعKدت مKوازنتين صKادق عليهمKا المKساهمون بKصفة منتظمKة، والتKي يكKون رأسKمالها           منذ

  .بكامله

ة أو مKن أشKخاص   ضKمانا مKن الدولK    لا تطبق هذه الشروط على إصدار سندات الاستحقاق التي تستفيد إمKا 

  .الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه معنويين في القانون العام أو ضمانا من شرآات تستوفي

سKندات ديKن علKى ذمKة      ولا تطبق هذه الشروط آKذلك علKى إصKدار سKندات الاسKتحقاق المرهونKة بموجKب       

  .العام المعنويين الخاضعين للقانونالدولة أو على ذمة الأشخاص 
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بKKشروط أو بنKKود  تكKKون سKKندات الاسKKتحقاق حKKسب آKKل حالKKة، مقترنKKة  )جدي��دة(:  83 مك��رر 715 الم��ادة

  .التسديد أو الاستهلاك عند حلول الأجل أو عن طريق السحب

الاستحقاق دخKلا دائمKا يKسمح     وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار، يمكن أن يكون سند

  .الأصل ون تعويضبدخل متغير وقابل للتحويل إلى رأسمال بد

  

 تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحKدها لتقريKر إصKدار سKندات     )جديدة(:  84 مكرر 715 المادة

الإدارة أو مجلKس   ويجKوز لهKا أن تفKوض سKلطاتها إلKى مجلKس      . الاستحقاق وتحديد شروطها أو الKسماح بKذلك  

  .المراقبة أو مجلس المديرين

  

 علKى الKشرآات      المKذآورة أعKلاه    84 مكKرر    715أحكام المKادة     تطبق   لا )جديدة(:  85 مكرر   715 المادة

  .لتي تمنحهاايكون موضوعها الأساسي إصدار سندات ضرورية لتمويل القروض  التي

  

 ، فيتعين عليها قبل افتتاح الاآتتاب،الادخارإذا لجأت الشرآة علنية إلى  )جديدة(:  86 مكرر 715 المادة

  .وتحدد إجراءات الإشهار عن طريق التنظيم.  الإصدارالقيام بإجراءات إشهار شروط

  

  .لا يجوز للشرآة تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية )جديدة(:  87  مكرر715 المادة

  

يكKKون حKKاملو سKKندات الاسKKتحقاق مKKن نفKKس الإصKKدار جماعKKة، بقKKوة        )جدي��دة(:  88 مك��رر 715 الم��ادة

  .بالشخصية المعنوية وتتمتع هذه الجماعة . مصالحهم المشترآةعنللدفاع  ،القانون

  .وقت  أن تجتمع في آللأصحاب سندات الاستحقاقيمكن الجمعية العامة 

  

يمثل جماعة أصحاب سندات الاسKتحقاق وآيKل أو عKدة وآKلاء، يعينKون            )جديدة(:  89 مكرر   715 المادة

  .الجمعية العامة غير العادية في

حقKوقهم وقKوانينهم الأساسKية عKن      آKلاء سKندات الاسKتحقاق وآKذا    تحدد الKشروط التKي يجKب أن يKستوفيها و    

  .طريق التنظيم

  

باسKKKتثناء القيKKKود التKKKي تقررهKKKا الجمعيKKKة العامKKKة لأصKKKحاب سKKKندات     )جدي���دة(:  90 مك���رر 715 الم���ادة

المKشترآة   يملك الوآلاء سلطة القيام باسم المجموعة بجميع أعمKال التKسيير للKدفاع عKن المKصالح      الاستحقاق،

  .اب سندات الاستحقاقلأصح

  

لا يجKKوز لأصKKحاب سKKندات الاسKKتحقاق وممثلKKي الجماعKKة التKKدخل فKKي    )جدي��دة(:  91 مك��رر 715 الم��ادة

  .الشرآة تسيير شؤون
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للمKساهمين بKصفة     العامKة غير أنه يجوز لممثلKي جماعKة أصKحاب سKندات الاسKتحقاق حKضور الجمعيKات       

  .استشارية

  .المساهمين  حسب نفس الشروط المطبقة علىفي الإطلاع على وثائق الشرآة ولهم الحق

  

يمكKKن فKي حالKة الاسKتعجال تعيKKين ممثلKي أصKحاب سKندات الاسKKتحقاق        )جدي�دة (:  92 مك�رر  715 الم�ادة 

  .قضائي بناء على طلب آل معني بموجب حكم

  

يستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق، مجلس الإدارة أو     )جديدة(:  93 مكرر   715 المادة

  . التجمع أو القائمون بالتصفيةأو وآلاءالمراقبة أو مجلس المديرين  مجلس

  

 الجمعيKKات العامKKة لأصKKحاب سKKندات الاسKKتحقاق حKKسب نفKKس  ىتKKستدع )جدي��دة(:  94 مك��رر 715 الم��ادة

  .والأجل في جمعيات المساهمين شروط الشكل

  

مKKال الجمعيKKة العامKKة   يجKKب أن يحKKدد صKKاحب الاسKKتدعاء جKKدول أع     )جدي��دة(:  95 مك��رر  715 الم��ادة

 يجKKوز لأصKKحاب سKKندات الاسKKتحقاق أن يطلبKKوا بKKصفة فرديKKة أو    ،غيKKر أنKKه . الاسKKتحقاق لأصKKحاب سKKندات

  .إدراج مشاريع لوائح في جدول الأعمال تخضع فورا لتصويت الجمعية العامة جماعية،

  

 أو أن يمثلKه     يحق لكل صاحب سKندات اسKتحقاق المKشارآة فKي الجمعيKة             )جديدة(:  96 مكرر   715 المادة

  .اختياره لا يكون موضوع أي منع وآيل من

ة أن تKصوت فKي الجمعيKة    ينK المد على الأقل من رأسمال الKشرآة % 10لا يجوز للشرآة التي تحوز نسبة 

  .بما تملكه من سندات الاستحقاق

  

يجKKوز أن يKKشارك فKKي الجمعيKKة العامKKة، أصKKحاب سKKندات الاسKKتحقاق     )جدي��دة(:  97 مك��رر 715 الم��ادة

  .نة أو بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديديوغير المسددة من جراء تخلف الشرآة المد مستهلكةال

  

تتKداول الجمعيKة العامKة لأصKحاب سKندات الاسKتحقاق فKي آKل المKسائل           )جدي�دة (:  98 مك�رر    715 المادة

تعKديل    إلKى  يهKدف حبحماية أصحاب سندات الاستحقاق وتنفيذ عقد القرض، آما تتداول في آKل اقتKرا   المتعلقة

  .أو بعض عناصرهالعقد 

العامKة لأصKحاب سKندات     يحKق لكKل صKاحب سKندات اسKتحقاق الإطKلاع علKى الوثKائق التKي تقKدم للجمعيKة           

  .الاستحقاق والإطلاع على المحاضر وأوراق الحضور
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يجب أن يكون حKق التKصويت المKرتبط بKسندات الاسKتحقاق متناسKبا مKع         )جديدة(:  99 مكرر  715 المادة

  .القرض الذي تمثله مة مبلغقي

  .يمنح آل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل

  

ة بمKصاريف تنظKيم الجمعيKات العامKة لأصKحاب         نK تتكفKل الKشرآة المدي     )جديدة(:  100 مكرر   715 المادة

  .الاستحقاق وسيرها، آما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق سندات

  

لا يقبKKل أصKKحاب سKKندات الاسKKتحقاق بKKصفة فرديKKة لممارسKKة الرقابKKة   )جدي��دة(:  101 مك��رر 715 الم��ادة

  .الشرآة أو لطلب الإطلاع على وثائقها على عمليات

  

  

 وآKذا  ،تلغى سندات الاستحقاق التي أعادت شراءها الشرآة المKصدرة       )جديدة(:  102 مكرر   715 المادة

  .ن إعادة تداولهاالاستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة، ولا يمك سندات

  

لا يجوز للشرآة المصدرة، بأي حال من الأحوال، أن تفرض التKسديد   )جديدة( : 103 مكرر   715 المادة

  .لسندات الاستحقاق إلا في حالة وجود شرط صريح في عقد الإصدار المسبق

  

تKسديد  يجKوز للجمعيKة العامKة لأصKحاب سKندات الاسKتحقاق أن تطلKب                 )جديدة( : 104 مكرر   715 المادة

هKذا    ويمكKن الKشرآة أن تفKرض   ،الاسKتحقاق فKي حالKة حKل مKسبق للKشرآة لKم يKسببه إدمKاج أو انقKسام           سKندات 

  .التسديد

  

يجب أن يKتم تكKوين ضKمانات خاصKة مKن الKشرآة المKصدرة بواسKطة                  )جديدة( : 105 مكرر   715 المادة

  .الاستحقاق، قبل إصدار هذه السندات سندات

  .الاستحقاق ة هذه الضمانات لفائدة جماعة أصحاب سنداتتنشئ الأجهزة المؤهلة للشرآ

  .المحددة عن طريق التنظيم يترتب عن الضمانات القيام بإشهار قبل آل اآتتاب حسب الكيفيات

  

في حالة إفKلاس الKشرآة أو تKسويتها القKضائية، يؤهKل ممثلKو الجماعKة           )جديدة( : 106 مكرر   715 المادة

  .قاقباسم جميع سندات الاستح للتصرف

التKي لا تKزال متداولKة، مKع      ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الأصKلي لKسندات الاسKتحقاق   

  .الدائنين يل حسابها ممثلصقسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة، يعد تف

  . لدعم هذا التقديمموآليهمولا يلزمون بتقديم سندات 
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وآKKيلا يتKKولى تمثيKKل جماعKKة  فKKي آKKل الحKKالات، ،قKKضائييعKKين قKKرار  )جدي��دة( : 107 مك��رر 715 الم��ادة

  .الاستحقاق في حالة عجز وآلاء هذه الجماعة أصحاب سندات

  

تقKKرر الجمعيKKة العامKKة لأصKKحاب سKKندات الاسKKتحقاق آيفيKKات تKKسديد     )جدي��دة( : 108 مك��رر 715 الم��ادة

  .الاستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشرآة سندات

  

لا تطبق أحكام المواد المتعلقة بتنظيم أصKحاب سKندات الاسKتحقاق فKي      )ةجديد( : 109 مكرر   715 المادة

إلا بمقتKضى   جماعة، على القروض التي تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العموميKة،  شكل

  .شرط في عقد الإصدار

  

  القسم الفرعي السادس

  قيم منقولة أخرى

  

  

معيKKة العامKKة غيKKر العاديKKة للمKKساهمين بإصKKدار القKKيم       تKKرخص الج  )جدي��دة ( : 110 مك��رر  715 الم��ادة

  .الحسابات بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين ومندوب المنقولة،

هذه القيم المنقولة، تنازل المساهمين  ويجيز قرار الجمعية العامة غير العادية بقوة القانون، لصالح حاملي

  .تعطي الحق فيه للاآتتاب في السندات التيعن حقهم في الأفضلية 

  

لمساهمي هذه الشرآة حق تفضيلي في اآتتKاب هKذه القKيم المنقولKة بمKا          )جديدة( : 111 مكرر   715 المادة

  .أسهمهم يناسب قيمة

  

يعتبKر بKاطلا آKل شKرط يKنص أو يKسمح بتحويKل أو تغييKر قKيم منقولKة            )جدي�دة ( : 112 مك�رر   715 المادة

  .أس المال إلى قيم منقولة أخرى ممثلة لديونمن ر ممثلة لحصة

  

 يملKKك أصKKحاب شKKهادات الاسKKتثمار حقKKا تفKKضيليا فKKي اآتتKKاب القKKيم      )جدي��دة( : 113 مك��رر 715 الم��ادة

  .، أعلاه110 مكرر 715المذآورة في المادة  المنقولة

  ا للشروطذلك الحق وفق وعندما يمكن أن تسمح هذه القيم المنقولة بمنح شهادات استثمار، يمارس

  .المنصوص عليها في هذا القسم الفرعي
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  ىالفقرة الأول

   سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم 

  

 فKي  الKشرآات المKساهمة المKستوفية للKشروط المنKصوص عليهK      ليجوز  )جديدة( : 114 مكرر   715 المادة

  . إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم،82مكرر  715المادة 

  

تخضع سندات الاستحقاق القابلKة للتحويKل للأحكKام المنKصوص عليهKا              )جديدة( : 115 مكرر   715 المادة

  .الفرعي المتعلق بسندات الاستحقاق في القسم

  

  أو تقرر بناء علKى تقريKر مجلKس   الجمعية العامة غير العاديةترخص  )جديدة( : 116 مكرر 715 المادة

 ،بأسس التحويKل   المديرين، وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات يتعلقالإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس

  .إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم

  

ن حق الاآتتاب في سندات الاستحقاق القابلة للتحويKل  ويستفيد المساهم  )جديدة( : 117 مكرر   715 المادة

  .الشروط المنصوص عليها لاآتتاب أسهم جديدة بنفس

  

يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الاستحقاق، إلKى       )جديدة( : 118 مكرر   715 المادة

سKندات   الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاآتتاب في الأسهم التي تKصدر بموجKب تحويKل    التنازل

  .الاستحقاق

لمحKددة فKKي عقKKد  التحويKKل ا لا يجKوز التحويKKل إلا بنKاء علKKى رغبKة الحKKاملين وفقKط حKKسب شKKروط وأسKس     

إما في فترة أو فترات اختيارية محKددة وإمKا فKي      ويبين هذا العقد بأن التحويل سيتم.إصدار سندات الاستحقاق

  .أي وقت آان

  

لا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويKل أقKل           )جديدة( : 119 مكرر   715 المادة

  .التحويل ى أصحاب سندات الاستحقاق في حالة اختيارالقيمة الاسمية للأسهم التي تؤول إل من

  

 أدنKاه، اسKتهلاك   827 تحKت طائلKة أحكKام المKادة        ةيحظKر علKى الKشرآ      )جدي�دة ( : 120 مكرر   715 المادة

تKصويت   آما يحظKر عليهKا تغييKر توزيKع الأربKاح ابتKداء مKن تKاريخ        . أو تخفيضه عن طريق التسديد رأسمالها

  .إلى أسهم، متوفرة لإصدار وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويلالجمعية العامة التي ترخص ا

الاسمي للأسهم وإمKا فKي عKددها،     وفي حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر أو التقليص إما في المبلغ

  .يختارون تحويل سنداتهم تخفض تبعا لذلك حقوق أصحاب سندات الاستحقاق الذين
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ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامKة التKي تKرخص الإصKدار ومKا         )دةجدي( : 121 مكرر   715 المادة

اآتتابهKا نقKدا     متKوفرة، يخKضع إصKدار الأسKهم الواجKب     ،سKندات الاسKتحقاق القابلKة للتحويKل إلKى أسKهم       دامKت 

الاحتياطات الخاصة بالنقد أو السندات  وإدماج الاحتياطات والأرباح أو منح الإصدار في رأس المال وتوزيع

  .السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لى بعض الإجراءات والشروط التي تحددهاإ

  

  

إذا قامKت الKشرآة بإصKدار سKندات اسKتحقاق جديKدة قابلKة للتحويKل أو          )جدي�دة ( : 122 مك�رر   715 المادة

 لان ينKشر  وجب عليها إخبKار أصKحاب سKندات الاسKتحقاق بواسKطة إعK      ،استحقاق مع قسيمات اآتتاب سندات

باختيKار التحويKل    حسب شروط يحددها نظام السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصKة ومراقبتهKا للKسماح لهKم    

  .في الأجل الذي يحدده الإعلان المذآور

  

  

بKل نقKدي أو إصKدار سKندات     افي حالة إصKدار أسKهم يجKب اآتتابهKا بمق           )جديدة( : 123 مكرر   715 المادة

فKي الاآتتKاب،    ويل وذلك إذا قررت الجمعية العامة للمساهمين إلغاء الحق التفضيليجديدة قابلة للتح استحقاق

  .هذا القرار ينبغي أن تصادق الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق المعنيين، على

  

  

يجوز طلب التحويل وفق أجل وشروط محددة في عقKد الإصKدار، فKي       )جديدة( : 124 مكرر   715 المادة

  .دات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقتسن حالة إصدار

المدفوعة بعنوان السنة المالية التي  ويكون للأسهم المسلمة لأصحاب سندات الاستحقاق الحق في الأرباح

  .طلب فيها التحويل

  

  

تتم بصفة نهائيKة زيKادة رأس المKال التKي أضKحت ضKرورية بالتحويKل          )جديدة( : 125 مكرر   715 المادة

اآتتاب  طلب التحويل المرفق ببطاقة الاآتتاب، وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها عن طريق

  .الأسهم النقدية

  

  الفقرة الثانية

    سندات استحقاق ذات قسيمات اآتتاب بالأسهم

  

يجKوز لKشرآات المKساهمة التKي تKستوفي الKشروط المطلوبKة لإصKدار                 )جدي�دة ( : 126 مكرر   715 المادة

  .ستحقاق، أن تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اآتتاب بالأسهما سندات
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بإصKدارها الKشرآة التKي     ويجوز لشرآة مKا إصKدار سKندات اسKتحقاق ذات قKسيمات اآتتKاب بالأسKهم تقKوم        

  .تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أآثر من نصف رأسمالها

والمKصدرة لKسندات الاسKتحقاق أن     عKة وفKي هKذه الحالKة، يجKب علKى الجمعيKة العامKة العاديKة للKشرآة التاب         

الجمعيKة العامKة غيKر العاديKة للKشرآة المKدعوة        ترخص بإصدار هذه الKسندات، أمKا إصKدار الأسKهم فترخKصه     

  .لإصدار أسهم

  

  

تمKKنح قKKسيمات الاآتتKKاب حKKق اآتتKKاب أسKKهم تقKKوم بإصKKدارها الKKشرآة  )جدي��دة( : 127 مك��رر 715 الم��ادة

  .وط والآجال المحددة في عقد الإصداربأسعار مختلفة وفقا للشر بسعر أو

  .للقرض بأآثر من ثلاثة أشهر جل الاستهلاك النهائيألا يمكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الاآتتاب 

  

  

تبت الجمعية العامKة فKي آيفيKات حKساب سKعر ممارسKة حKق الاآتتKاب                   )جديدة(:  128 مكرر   715 المادة

  .بها أصحاب القسيماتالأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتت وفي المبلغ

 للأسKهم المكتتبKة بنKاء    الاسKمية  ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في الاآتتاب مساويا على الأقل للقيمKة 

  .على تقديم القسيمات

اسKتحقاق قابلKة للتحويKل، تعلKم      في حالKة إصKدار سKندات اسKتحقاق جديKدة ذات قKسيمات اآتتKاب أو سKندات        

إعKلان ينKشر وفقKا للKشروط المحKددة عKن طريKق         امليهKا عKن طريKق   الKشرآة أصKحاب قKسيمات الاآتتKاب أو ح    

الKذي يحKدده    العمليKة ممارسKة حقهKم فKي الاآتتKاب فKي الأجKل        التنظKيم قKصد تمكيKنهم إن أرادوا المKشارآة فKي     

 يكKون سKعر الممارسKة الواجKب اعتمKاده هKو       ،الحق في الاآتتاب لم يفتتح بعد وإذا آان أجل ممارسة. الإعلان

 وتطبق أحكام هذا المقطع على آل عملية أخرى تتضمن حقا في الاآتتKاب . في عقد الإصدار أول سعر يوجد

  .مخصص للمساهمين

فKي الKسعر الرسKمي لبورصKة القKيم       غير أنه إذا آانت القسيمات تمنح الحق في الاآتتاب بالأسهم المKسجلة 

 السابقة، علKى تKصحيح شKروط    المذآورة في المقاطع المنقولة، يجوز أن ينص عقد الإصدار، عوض التدابير

بKKأثر الإصKKدارات أو الإدراجKKات أو التوزيعKKات حKKسب شKKروط ووفKKق   الاآتتKKاب المحKKددة أصKKلا قKKصد التكفKKل

  .السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها آيفيات الحساب التي تحددها

 حسب الحالة، إذا ،المديرين بها أو مجلسوفي الشهر الذي يلي آل سنة مالية، يثبت مجلس إدارة الشرآة 

   الأساسية  القوانين  شروط  على التعديلات الضرورية   للأسهم، ويدخلالاسمياقتضى الأمر، العدد والمبلغ 
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آما يجKوز لKه فKي أي وقKت، القيKام بهKذا الإثبKات        . الأسهم التي تشكله المتعلقة بمبلغ رأسمال الشرآة وبعدد

  .رية، وإدخال التعديلات المناسبة على القانون الأساسيالجا للسنة المالية

من الأسهم المتضمنة جKزء مKن    وعندما يكون لصاحب قسيمات الاآتتاب الذي يقدم سنداته، الحق في عدد

، فإن هذا 129 مكرر 715 و127مكرر  715إحدى العمليات المذآورة في المادتين بمقتضى القيمة المنقولة 

  .تحدد عن طريق التنظيم  نقدي حسب آيفيات الحساب التيالجزء يكون موضوع دفع

  

 شرآة ما الشرآة التي تتولى إصKدار الأسKهم، أو انKدمجت      امتصتإذا   )جديدة( : 129 مكرر   715 المادة

 أو عدة شKرآات أخKرى لتكKوين شKرآة جديKدة، أو انKشقت، يجKوز لأصKحاب قKسيمات الاآتتKاب أن           مع شرآة

  .أو من الشرآات الجديدةتصة بوا أسهما من الشرآة الممتيكت

عدد الأسهم التي من حقهم اآتتابهKا عKن طريKق تKصحيح عKدد أسKهم الKشرآة المKصدرة والتKي آKان               ويحدد  

الاآتتاب فيهKا، بنKسبة تبKديل أسKهم هKذه الKشرآة الأخيKرة مقابKل أسKهم الKشرآة الممتKصة أو الKشرآة                لديهم حق   

  .الجديدة

 الشرآة الجديدة في التنازل عKن الحKق التفKضيلي فKي الاآتتKاب      تفصل الجمعية العامة للشرآة الممتصة أو   

 715 وفق الشروط المنKصوص عليهKا فKي المKادة       118 مكرر   715 و   117 مكرر   715المذآور في المادتين    

  .116مكرر 

 715تحل الشرآة الممتKصة أو الKشرآة الجديKدة محKل الKشرآة المKصدرة للأسKهم لتطبيKق أحكKام المKادتين             

    .121مكرر  715 و120مكرر 

  

يجوز التنازل عن قسيمات الاآتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عKن   )جديدة( : 130 مكرر  715 المادة

  .الاستحقاق، إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك سندات

  

تخKKضع سKKندات الاسKKتحقاق ذات قKKسيمات الاآتتKKاب لأحكKKام القKKسم        )جدي��دة( : 131 مك��رر 715 الم��ادة

  .لالأو الفرعي

  

 تلغى قKسيمات اآتتKاب الأسKهم التKي اشKترتها الKشرآة المKصدرة وآKذا         )جديدة( : 132 مكرر 715 المادة

  .القسيمات المستعملة في الاآتتاب

 الفصل الثالث مكرر

  )1( شرآات التوصية بالأسهم

  

، بKين   إلKى أسKهم  تؤسس شرآة التوصية بالأسKهم التKي يكKون رأسKمالها مقKسما      ) جديدة( :  ثالثا 715 المادة

وشKرآاء موصKين   أآثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديKون الKشرآة    شريك متضامن أو

  .ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم مساهمينلهم صفة 
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  .أسهم في اسم الشرآة ولا يذآر) 03(لا يمكن أن يكون عدد الشرآاء الموصين أقل من ثلاثة 

    Kة بKد المتعلقKق القواعKساهمة    تطبKرآات المKسيطة وشKية البKواد    شرآات التوصKتثناء المKى  610باسK673 إل 

تتطابق مع الأحكام الخاصKة المنKصوص عليهKا فKي      المذآورة أعلاه، على شرآات التوصية بالأسهم ما دامت

  .هذا الفصل

  

سKKي  يعKKين المKKسير الأول أو المKKسيرون الأولKKون بموجKKب القKKانون الأسا    )جدي��دة: ( 1 ثالث��ا 715الم��ادة 

  .إجراءات التأسيس التي يكلف بها مؤسسو شرآات المساهمة وينجزون

بموافقة آل الشرآاء المتKضامنين،   تعين الجمعية العامة العادية المسير أو المسيرين خلال وجود الشرآة،

  .الأساسي إلا في حالة وجود شرط مخالف في القانون

  .القانون الأساسي عليها فييعزل المسير، شريكا آان أم لا، وفقا للشروط المنصوص 

علKى طلKب مKن أي شKريك أو       بناءلسبب شرعيويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للعزل من المحكمة 

  .من الشرآة

  

 الأساسKي،   تعين الجمعية العامة العادية وفقا للKشروط المحKددة فKي القKانون    )جديدة: ( 2 ثالثا 715 المادة

  . مساهمين على الأقل)03(للمراقبة يتكون من ثلاثة  مجلسا

  .طائلة بطلان تعيينه لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت

  .أعضاء مجلس المراقبة ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشارآوا في تعيين

  . مهمتهم قابلة للتطبيقومدة تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشرآات المساهمة

  

  . تعين الجمعية العامة العادية مندوبا واحدا للحسابات أو أآثر)جديدة: ( 3 ثالثا 715 المادة

  

  . يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشرآة في آل الظروف)جديدة: ( 4 ثالثا 715 المادة

المKساهمة، مKع مراعKاة أحكKام هKذا       رآاتيخضع المسير لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة ش

  .الفصل

لا تخضع لموضوع الشرآة إلا إذا  وفي إطار العلاقات مع الغير، تلتزم الشرآة حتى بأعمال المسير التي

  المسير بعيد عن موضوعها أو لا يمكنه تجاهله نظرا  توصلت إلى إثبات أن الغير آان على إطلاع بأن نشاط

  

  

  

  

__________   
  
 الم�ؤرخ ف�ي   08-93 رق�م   بالمرسوم الت�شريعي 10 ثالثا 715 ثالثا إلى 715تضمن المواد من  ف الفصل الثالث مكرر الم    أضي) 1(

  ) 52 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج ( 25/04/1993
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  .القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة للظروف مع استثناء أن مجرد نشر

للاحتجKاج بهKا   المادة، غيKر قابلKة     تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذهتكون بنود القانون الأساسي التي

  .على الغير

  

 يتمتع المسيرون في حالة تعددهم، آل علKى حKدة بالKسلطات المKذآورة فKي      )جديدة: ( 5 ثالثا 715 المادة

  .المادة السابقة

ر، إلا إذا ثبKت أنهKم علKى    الغيK  لا تشكل معارضة الأعمال التي يقوم بها مسير إزاء مسير آخKر، أثKرا علKى   

  .علم بذلك

  

 تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح أجرة للمKسير غيKر تلKك    )جديدة: ( 6 ثالثا 715 المادة

  .المنصوص عليها في القانون الأساسي

  .إلا إذا آان هناك شرط مخالف رة إلا بموافقة الشرآاء المتضامنين بالإجماع،جولا يمكن منح هذه الأ

  

 وبهKذه الKصفة، فإنKه   . يتولى مجلس المراقبة الرقابة الدائمة لتسيير الKشرآة  )جديدة: ( 7 ثالثا 715 المادة

  .يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات

لاسKيما إلKى المخالفKات والأخطKاء      يقدم مجلس المراقبة تقريKرا للجمعيKة العامKة العاديKة الKسنوية يKشير فيKه       

  .الحسابات المدعمة للسنة المالية ية، وعند الاقتضاء فيالمجودة في الحسابات السنو

  .مجلس المراقبة وتعرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات، في نفس الوقت على

  .ويجوز له استدعاء الجمعية العامة للمساهمين

  

 لأغلبيةومتضامنين  يقتضي تعديل القانون الأساسي موافقة آل الشرآاء ال )جديدة: ( 8 ثالثا 715 المادة

  .ثلثي رأس مال الشرآاء الموصين

  .المال يثبت المسيرون تعديل القانون الأساسي المترتب عن زيادة في رأس

  

 لا يتحمKل أعKضاء مجلKس المراقبKة أيKة مKسؤولية تتعلKق بأعمKال التKسيير          )جدي�دة : ( 9 ثالث�ا  715 الم�ادة 

  .والنتائج المترتبة عنها

ارتكبهKا المKسيرون، إذا آKانوا علKى      لمراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح التيويمكن اعتبار أعضاء مجلس ا

  .علم بذلك ولم يصرحوا بها إلى الجمعية العامة

  .ويكونون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وآالتهم
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 الKشرآاء المتKضامنين،  تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقKة أغلبيKة    )جديدة: ( 10 ثالثا 715 المادة

  .تحويل شرآة التوصية بالأسهم إلى شرآة مساهمة أو شرآة ذات مسؤولية محدودة

  

  الفصل الرابع

  أحكام مشترآة خاصة بالشرآات التجارية 

  ذات الشخصية المعنوية
  

  القسم الأول

  حسابات الشرآة
  

  ىالفقرة الأول

   الوثائق الحسابية

  

بKالإدارة، جKردا بمختلKف عناصKر      ة، يضع مجلس الإدارة أو القائمونعند قفل آل سنة مالي : 716 المادة

  .الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ

  .والميزانية النتائجويضعون أيضا حساب الاستغلال العام وحساب 

  .المنصرمة ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشرآة ونشاطها أثناء السنة المالية

الحسابات خلال الأربعة أشهر علKى   إليها في هذه المادة تحت تصرف مندوبيوتوضع المستندات المشار 

  .الأآثر والتالية لقفل السنة المالية

  

 والميزانيKة فKي آKل سKنة ماليKة حKسب      نتKائج  يتم حساب الاستغلال العام وحKساب ال  )معدلة (: 717 المادة

  .نفس الأشكال ونفس الطرق التقديرية المستعملة في السنين السابقة

  KKديل، تبKرض تعKKة عKKي حالKKه فKKر أنKديلاتتغيKKي التعKKة فKKة العامKKد الا  الجمعيKKة، بعKKى المعروضKKلاع علKKط

وبناء علKى تقريKر مجلKس الإدارة أو القKائمين      الحسابات الموضوعة حسب الأشكال والطرق القديمة والجديدة

  .الحسابات بالإدارة، حسب الحال وتقرير مندوبي

للسجل التجاري خلال الشهر الذي  المقطع الأول في المرآز الوطنيتودع حسابات الشرآة المذآورة في 

  )1( .بمثابة إشهار ويعد الإيداع. يلي مصادقة الجمعية العامة عليها

  

__________  
  
  ) 54. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج ( 25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
يتم حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية في آل سنة مالية حسب نفس الأش�كال ونف�س الط�رق التقديري�ة        

  .المستعملة في السنين السابقة
لح�سابات الموض�وعة ح�سب الأش�كال     غير أنه في حال تعديل، تبت الجمعية العامة ف�ي التع�ديلات المعروض�ة، بع�د الاط�لاع عل�ى ا             

  .والطرق القديمة والجديدة وبناء على تقرير مجلس الإدارة أو القائمين بالإدارة، حسب الحال وتقرير مندوبي الحسابات
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  الفقرة الثانية

   الاستهلاك والمؤونات

  

  

 المؤونKات  الاسKتهلاآات وجمKع    حتى في حال انعKدام وعKدم آفايKة الأربKاح، فإنKه يKشرع فKي       : 718 المادة

  .الضرورية لكي تكون الميزانية صحيحة

بالاستهلاك أو بتغيير الوسائل الفنيKة   وإن نقص قيمة الأصول الملحقة بالأصول الثابتة سواء أآانت مسببة

بالاستهلاآات، آما يجب أن يكون النقص في القيمKة لبقيKة عناصKر مKال      أو أي سبب آخر يجب أن تكون ثابتة

  .كاليف المحتملة، محل مؤوناتوالت الشرآة والخسائر

  

مع مراعاة الفقرة الثانيKة مKن     إن مصاريف تأسيس الشرآة تستهلك قبل آل توزيع للأرباح،: 719 المادة

  .725المادة 

المالية الخامسة والتالية للسنة المالية  وتستهلك مصاريف زيادة رأس المال على الأآثر عند انقضاء السنة

  .من مبلغ علاوات الإصدار المتعلقة بهذه الزيادة خصم هذه المصاريفويسوغ . التي صرفت خلالها

  

  

الماليKة بعKد طKرح المKصاريف العامKة        تشكل الأرباح الصافية من الناتج الKصافي مKن الKسنة   : 720 المادة

  .والمؤونات ستهلاآاتوتكاليف الشرآة الأخرى بإدراج جميع الا

  

يقتطKع مKن الأربKاح سKندات      حKدودة والKشرآات المKساهمة    فKي الKشرآات ذات المKسؤولية الم   : 721 المادة

الKسابقة، ويخKصص هKذا الاقتطKاع لتكKوين مKال        نصف العشر على الأقل وتطرح منها عند الاقتضاء الخسائر

  .طائلة بطلان آل مداولة مخالفة وذلك تحت»  قانوني احتياطي« احتياطي يدعى 

  .المال ياطي عشر رأسويصبح اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ الاحت

  

الماليKة، وبزيKادة الأربKاح المنقولKة       تكون الأرباح القابلة للتوزيع، من الKربح الKصافي للKسنة   : 722 المادة

، حKصة الأربKاح الآيلKة للعمKال والخKسائر      721المKادة   ولكن بعد أن تطرح من الاقتطاع المنصوص عليKه فKي  

  .السابقة

المقتطعKة مKن الاحتيKاطي الموضKوع      ، أن تقKرر توزيKع المبKالغ    عKلاوة علKى ذلKك   ،ويجوز للجمعيKة العامKة  

  .عنوان الاحتياطي الذي وقع الاقتطاع فيه تحت تصرفها، وفي هذه الحالة يبين في القرار صراحة
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   الأرباح-أ

  

  

مKن وجKود مبKالغ قابلKة للتوزيKع،        تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقKق : 723 المادة

  .خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا وآل ربح يوزع. لحصة الممنوحة للشرآاء تحت شكل أرباحا

الKKسنة الماليKKة المقفلKKة أو   غيKKر أنKKه، لا تعKKد أرباحKKا صKKورية الKKدفعات المKKسبقة تحKKت الحKKساب مKKن أربKKاح   

  :ينعلى حسابات السنتين المذآورت الجارية، والتي يقرر مجلس الإدارة توزيعها قبل الموافقة

السابقة، احتياط مKن غيKر الاحتياطKات التKي      إذا آانت للشرآة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية -1

  الدفعات، ، وزائد على مبلغ721نصت عليها المادة 

ومKKصادق عليهKKا مKKن طKKرف  أو متKKى آانKKت الميزانيKKة الموضKKوعة خKKلال الKKسنة الماليKKة أو فKKي آخرهKKا -2

سKKتهلاآات والمؤونKKات  تكKKوين الا  الKKشرآة حKKصلت خKKلال الKKسنة الماليKKة، بعKKد   منKKدوب الحKKسابات، تثبKKت أن 

عنKKد الاقتKKضاء، بعKKد طKKرح الخKKسائر الKKسابقة    الKKضرورية أرباحKKا صKKافية زائKKدة علKKى مبلKKغ الKKدفعات، وذلKKك   

  .311والاقتطاع المنصوص عليه في المادة 

  

العامKة تحKددها هKذه الجمعيKة أو       إن آيفيات دفع الأرباح المصادق عليها من طرف الجمعية: 724 المادة

  .الأحوال عند عدمها، مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، حسب

ويKسوغ مKد هKذا    . الKسنة الماليKة   غير أن دفع الأرباح يجب أن يقKع فKي أجKل أقKصاه تKسعة أشKهر بعKد إقفKال        

  .الأجل بقرار قضائي

  

ويعتبر آKل شKرط مخKالف لKذلك آKأن       .رآاء يحظر اشتراط فائدة ثانية أو إضافية لصالح الش: 725 المادة

  .لم يكن

  .أدنى ولا تطبق أحكام الفقرة المتقدمة، متى منحت الدولة للأسهم ضمان ربح

  

الأسKKهم ماعKKدا حالKKة التوزيKKع   لا يجKKوز طلKKب اسKKترداد أي ربKKح مKKن المKKساهمين أو حKKاملي : 726 الم��ادة

  .725 و724الجاري خلافا لأحكام المادتين 

  

  

  اء مجلس الإدارة مكافآت أعض-ب

  

  

علKKى دفKKع الأربKKاح    إن دفKKع المكافKKآت لأعKKضاء مجلKKس الإدارة متوقKKف حKKسب آKKل حالKKة    : 727 الم��ادة

  .للمساهمين
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  : بعد طرح،للتوزيع  لا يسوغ أن يجاوز مبلغ المكافآت عشر الأرباح القابلة: 728 المادة

   المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة، الاحتياطات-1

  .غ المرحلة من جديدالمبال -2

تقتطKKع حKKسب الKKشروط    ولتقKKدير المكافKKآت يمكKKن أيKKضا مراعKKاة المبKKالغ المKKشروع فKKي توزيعهKKا التKKي        

المبKالغ المدرجKة فKي رأس المKال أو      ولا يKسوغ اعتبKار  . 722المنصوص عليهKا فKي الفقKرة الثانيKة مKن المKادة       

  .المكافآت المقتطعة من علاوات الإصدار لأجل حساب
  

  يالقسم الثان

  )1( الشرآات التابعة، المساهمات والشرآات المراقبة
  

الثانيKKة تابعKKة  مKKن رأسKKمال شKKرآة أخKKرى تعKKد% 50إذا آانKKت لKKشرآة أآثKKر مKKن ) معدل��ة( : 729 الم��ادة

  .للأولى

فKي هKذه الأخيKرة يقKل عKن       تعتبر شرآة مKساهمة فKي شKرآة أخKرى، إذا آKان جKزء الرأسKمال الKذي تملكKه         

  )2( .أو يساويها% 50
  

آانKت هKذه الأخيKرة     لا يمكن شرآة المساهمة أن تملك أسهما فKي شKرآة أخKرى إذا   ) معدلة( : 730 ادةالم

  )3( %.10تملك مباشرة جزءا من رأسمالها يزيد عن 
  

  :القسم تعد شرآة ما مراقبة لشرآة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا) معدلة( : 731 المادة

أغلبية الأصKوات فKي الجمعيKات      من رأسمال لها يخولعندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا -

  ،العامة هذه الشرآة

بKاقي الKشرآاء الآخKKرين أو    عنKدما تملKك وحKدها أغلبيKKة الأصKوات فKي هKKذه الKشرآة بموجKب اتفKKاق مKع         -

   يخالف هذا الاتفاق مصالح الشرآة،إلاالمساهمين، على 

قKرارات الجمعيKات العامKة لهKذه      كهKا، فKي  عنKدما تKتحكم فKي الواقKع، بموجKب حقKوق التKصويت التKي تمل         -

  .الشرآة

__________  
  

  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حرر في ظل 
  .الشرآات التابعة والمساهمة

  
  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996خ في  المؤر96�27 رقم الأمربعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
  .ولىلأل أو أآثر من رأس مال شرآة أخرى، فإن الثانية تعتبر لتطبيق هذا القسم تابعة  %50ذا آانت لشرآة إ

  
  ) 7 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمربعدلت ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
  .ق هذا القسم، مساهمة في الثانية تعتبر الأولى لتطبي %50إذا آان لشرآة في شرآة أخرى جزء من رأس المال يقل عن 
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مKن حقKوق   % 40جKزءا يتعKدى    غيKر مباشKرة  تعتبر ممارسKة لهKذه الرقابKة عنKدما تملKك بKصفة مباشKرة أو        

  .مباشرة جزءا أآثر من جزئها التصويت، ولا يجوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير

  قKKصد تطبيKKق هKKذا القKKسم،   تKKسمى الKKشرآة التKKي تراقKKب شKKرآة أو عKKدة شKKرآات وفقKKا للفقKKرات الKKسابقة،     

  )1(". الشرآة القابضة " 
  

  

شKرآة مراقبKة، بأنهKا     ، تحوزهKا %10أية مساهمة، حتى ولو آانت أقKل مKن   تعتبر ) معدلة( : 732 المادة

  )2(. محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشرآة التي تراقبها

  

مباشKرة، لا يجKوز     عندما تراقب شرآة مKساهمة شKرآة أخKرى، بKصفة غيKر     )جديدة( :  مكرر732 المادة

  )3(. ولىمن رأسمال الشرآة الأ% 50لهذه الأخيرة امتلاك أآثر من 

  

شKرآة يوجKد مرآزهKا      عندما تأخذ شرآة، خلال سKنة ماليKة، مKساهمة فKي    )جديدة( : 1 مكرر 732 المادة

فKي التقريKر الKذي يقKدم للKشرآاء       بالجزائر، أو تحصلت على أآثر من نصف رأسمال هذه الشرآة، يذآر ذلKك 

  .اء، في تقرير محافظي الحساباتالمالية، وعند الاقتض والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة

الKشرآات التابعKة حKسب مجKال      يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير فKي تقريKره إلKى نKشاط    

  . النشاط آما يظهر النتائج المحصل عليها

  

  .الشرآة القابضة  يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات)جديدة( : 2 مكرر 732 المادة

  

أو المKKسعرة فKKي /و  تلKKزم الKKشرآات القابKKضة التKKي تلجKKأ علنيKKا للادخKKار  )جدي��دة( : 3 مك��رر 732 ةالم��اد

  . القانون  من هذا4مكرر  732 البورصة، بإعداد الحسابات المدعمة ونشرها آما هو محدد في المادة

__________  
  
  ) 7 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 96�27 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
له�ا مقره�ا الرئي�سي ب�الجزائر أو اش�ترت أآث�ر م�ن ن�صف رأس م�ال مث�ل           خلال سنة مالية، مساهمة في شرآة     شرآة،   اتخذتإذا  

، ف�ي تقري�ر   الاقت�ضاء المالي�ة وعن�د   التقري�ر المع�روض عل�ى ال�شرآاء ع�ن عملي�ات ال�سنة          ف�ي   تلك الشرآة، فإنه يؤشر على ذلك       
  .مندوبي الحسابات

ويب��ين وي�شير مجل�س الإدارة أو الق��ائم ب�الإدارة ف��ي تقري�ره إل�ى ن��شاط ال�شرآات التابع��ة لل�شرآة، بالن�سبة لك��ل ف�رع م��ن الن�شاط           
  .النتائج المحصل عليها

  
  ) 7 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج  (09/12/1996 المؤرخ في 96�27الأمر رقم بعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحوز شرآة أسهما لشرآة أخرى إذا آانت هذه الشرآة حائزة لجزء من رأس مالها

  
 مؤرخ��ة ف��ي 77ر .ج ( 09/12/1996 الم��ؤرخ ف��ي 96�27الأمر رق��م  ب��4 مك��رر 732 مك��رر إل��ى 732أض��يفت الم��واد م��ن ) 3(
  .) 7 . ص11/12/1996
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ونتKKائج مجموعKKة  يقKKصد بالحKKسابات المدعمKKة، تقKKديم الوضKKعية الماليKKة   )جدي��دة( : 4 مك��رر 732 الم��ادة

  .الشرآات وآأنها تشكل نفس الوحدة

  .الحسابات السنوية الفردية وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها

  .يفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيمتحدد آ

  

  القسم الثالث

  البطلان

  

بنص صريح في هذا القKانون أو    لا يحصل بطلان شرآة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا: 733 المادة

آات بالKKشرآات ذات المKKسؤولية المحKKدودة أو الKKشر  وفيمKKا يتعلKKق. القKKانون الKKذي يKKسرى علKKى بطKKلان العقKKود 

في القبول ولا من فقد الأهلية ما لم يشمل هذا الفقد آافKة الKشرآاء    المساهمة، فإن البطلان لا يحصل من عيب

  مKن 426هذا البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المKادة    آما أن.المؤسسين

  .القانون المدني

المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من   نصت عليها الفقرةلا يحصل بطلان العقود أو المداولات غير التي

  .العقود هذا القانون أو من القوانين التي تسري على

  

  

النKKشر الخاصKKة بالعقKKد أو  إجKKراءات  يطلKKب فKKي شKKرآات التKKضامن وإلا آKKان بKKاطلا إتمKKام : 734 الم��ادة

غير أنه يجوز للمحكمKة  . البطلانالغير، بسبب  المداولة حسب الأحوال، دون احتجاج الشرآاء والشرآة تجاه

  .أي تدليس ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت

  

  

الKذي تتKولى فيKه المحكمKة النظKر        تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان فKي اليKوم  : 735 المادة

  .عدم قانونية موضوع الشرآة ا علىي إلا إذا آان هذا البطلان مبن،في الأصل ابتدائيا

  

  

أجKلا ولKو تلقائيKا للKتمكن مKن        يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحKدد : 736 مادةال

  .من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى ولا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل. إزالة البطلان

  ا ثبت استدعاء قانوني البطلان، وإذ إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشرآاء لإزالة
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بالمستندات التي يجب تسليمها للKشرآاء، فKإن المحكمKة     لتلك الجمعية أو إرسال نص مشاريع القرار مصحوبا

  .للشرآاء لاتخاذ قرار  الأجل اللازمحتقضي بحكم بمن

  

ر المKKادة المتقدمKKة، تKKصد  إذا لKKم يتخKKذ أي قKKرار عنKKد انقKKضاء الأجKKل المنKKصوص عليKKه فKKي : 737 الم��ادة

  .المحكمة حكمها بناء على طلب الطرف الذي يهمه الاستعجال
  

 على عيKب فKي الرضKاء    يمبن  في حالة بطلان شرآة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها: 738 المادة

يهمه الأمKر أن ينKذر الKشخص الجKدير بهKذا       أو فقد أهلية شريك، وإذا آان التصحيح ممكنا، يجوز لكل شخص

البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين  قيام بالتصحيح أو برفع دعوىالإجراء، إما بال

  .الإنذار إبلاغ الشرآة بهذا

في الأجل المنصوص عليه في  يجوز للشرآة أو أحد الشرآاء أن يعرض على المحكمة التي تتولى الحكم

 وفKي  .الKشرآة   وصا بKشراء حقوقKه فKي    خKص  المادة المتقدمة، آل إجراء من شأنه أن يزيKل مKصلحة المKدعي   

بموجKKب الإجKKراءات المعروضKKة، إذا وافقKKت عليهKKا   هKKذه الحالKKة يKKسوغ للمحكمKKة إمKKا أن تقKKضي بKKالبطلان أو 

  .لتعديلات القانون الأساسي الشرآة مسبقا ضمن الشروط المقررة

  .الشرآة ولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار

 578الفقرة الثالثة من المادة  لتنازع تقدر قيمة الحقوق في الشرآة الواجب دفعها للشريك بمقتضى وعند ا

  .من هذا القانون
  

مبنيKا علKى مخالفKة قواعKد النKشر،        إذا آان بطلان أعمال ومداولات لاحقKة لتأسKيس الKشرآة   : 739 المادة

وإذا يقKع  . التKصحيح فKي أجKل ثلاثKين يومKا     بالقيKام بهKذا    لكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ينKذر الKشرآة  

شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيKين وآيKل يكلKف بالقيKام بهKذا        يجوز لكل،التصحيح في هذا الأجل

  .الإجراء
  

اللاحقKة لتأسيKسها بانقKضاء أجKل       بطKلان الKشرآة أو الأعمKال أو المKداولات    ى تتقKادم دعKاو  : 740 الم�ادة 

دون إخلال بانقضاء الميعاد المنصوص عليKه فKي    ريخ حصول البطلان وذلك منثلاث سنوات اعتبارا من تا

  .738الفقرة الأولى من المادة 
  

القKKانون الأساسKKي والقKKسم   يKKشرع فKKي تKKصفية الKKشرآة متKKى قKKضي ببطلانهKKا طبقKKا لأحكKKام  : 741 الم��ادة

  .الخامس من هذا الفصل
  

غيKر أن الKبطلان   . الغير حKسن النيKة   لبطلان تجاه لا يجوز للشرآة ولا للشرآاء الاحتجاج با: 742 المادة

  مKن طKرف عKديم الأهليKة    ،الاحتجKاج بKه حتKى تجKاه الغيKر      الناتج عن عدم الأهلية أو عيب في الرضاء ممكKن 

  .انتزع رضاه بطريق الغلط أو التدليس أو العنف وممثليه الشرعيين، أو من طرف الشريك الذي
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الأعمKKال والمKKداولات اللاحقKKة   المبنيKKة علKKى إبطKKال الKKشرآة أو  تتقKKادم دعKKوى المKKسؤولية  : 743 الم��ادة

  .فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضي لتأسيسها بثلاثة أعوام اعتبارا من التاريخ الذي اآتسب

تعKويض الKضرر اللاحKق مKن      لا يحول زوال سبب الKبطلان دون ممارسKة دعKوى التعKويض الراميKة إلKى      

وتتقادم هذه الدعوى بمKرور ثKلاث سKنوات اعتبKارا      .أو المداولة مشوبة بهالعيب الذي آانت الشرآة أو العمل 

  .من تاريخ آشف البطلان

  

  القسم الرابع

  الإدماج والانفصال
  

  ىالفقرة الأول

   أحكام عامة

  

تKساهم فKي تأسKيس شKرآة      لة تصفيتها، أن تدمج في شKرآة أخKرى أو أن  ا للشرآة ولو في ح: 744 المادة

  .جديدة بطريقة الدمج

شKKرآات جديKKدة بطريقKKة الإدمKKاج   آمKKا لهKKا أن تقKKدم ماليتهKKا لKKشرآات موجKKودة أو تKKساهم معهKKا فKKي إنKKشاء  

  .والانفصال

  .جديدة بطريقة الانفصال آما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشرآات

  

  . ذات شكل مختلفتبين شرآا  يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة: 745 المادة

  .تعديل قوانينها الأساسية أن تقررها آل واحدة من الشرآات المعنية حسب الشروط المطلوبة فيويجب 

منهKا حKسب القواعKد الخاصKة      إذا آانت العملية تتضمن إحداث شرآات جديدة، يتعKين تأسKيس آKل واحKدة     

  .بكل شكل من الشرآة الموافق عليها

  

شأن العملية المقررة زيادة تعهKدات   ، إذا آان من745دة  خلافا لأحكام الفقرة الثانية من الما: 746 المادة

فإنKه لا يقKرر ذلKك إلا بموافقKة الKشرآاء المKذآورين أو        الشرآاء أو المساهمين لشرآة أو عدة شKرآات معنيKة،  

  .المساهمين بالإجماع

  

واحKKدة مKKن الKKشرآات     يحKKدد مجلKKس الإدارة مKKشروع الإدمKKاج أو الانفKKصال سKKواء لكKKل     : 747 الم��ادة

  .ساهمة في الإدماج أو للشرآة المقرر إدماجهاالم

  :ويجب أن يتضمن البيانات التالية

  أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه، -1

  العملية، تواريخ قفل حسابات الشرآات المعنية، المستعملة لتحديد شروط -2

  



 226

  جديدة،ال تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشرآات المدمجة أو -3

  تقرير روابط مبادلة الحصص، -4

  .المبلغ المحدد لقسط الإدماج أو الانفصال -5

  .روابط مبادلة الحصص  يبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار

  

مقKKر الKKشرآات المدمجKKة   يوضKKع مKKشروع العقKKد بأحKKد مكاتKKب التوثيKKق للمحKKل الموجKKود بKKه : 748 الم��ادة

  .مستوعبةوال

  .القانونية ويكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات

  

  

  الفقرة الثانية

   أحكام خاصة بالشرآات المساهمة

  

  

  .للشرآات المدمجة والمستوعبة  يقرر الإدماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية: 749 المادة

الKشرآة الجديKدة الناتجKة عKن      لى الشرآة المدمجة أوإن رأسمال الشرآات المستوعبة أو المدمجة يؤول إ 

  .النهائية الإدماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ العملية

الشرآات المدمجKة أو الKشرآات    ويؤول رأسمال الشرآة المنفصلة حسب نفس الشروط، ويقع توزيع بين 

  .الالانفص الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط المقررة بمشروع

  

مKشروع الإدمKاج أو الانفKصال      يقدم مجلKس الإدارة أو القKائمون بKالإدارة، حKسب الأحKوال،     : 750 المادة

العمليKة قبKل خمKسة وأربعKين      الحسابات، إن وجدوا، لكل واحدة من الشرآات المساهمة في وملحقاته لمندوبي

  .نظر في هذا المشروعالمدعوين لل يوما على الأقل، من انعقاد جمعية الشرآاء أو المساهمين

  

الاقتKضاء خبKراء يختKارونهم،      يضع ويقKدم منKدوبو الحKسابات لكKل شKرآة، ويKساعدهم عنKد       : 751 المادة

ولأجل ذلك يسوغ لمندوبي . للشرآة المدمجة تقريرا عن طرق الإدماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة

  . معنيةالمفيدة، لدى آل شرآة طلاع على آافة المستنداتالحسابات الا

  

تKKصرف الKKشرآاء أو   يوضKKع تقريKKر منKKدوب الحKKسابات فKKي المقKKر الرئيKKسي ويجعKKل تحKKت : 752 الم��ادة

للنظKر فKي مKشروع الإدمKاج أو      المKساهمين فKي ظKرف الخمKسة عKشر يومKا الKسابقة لانعقKاد الجمعيKة المKدعوة          

  .الانفصال
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  .القرار المعروض عليهم وفي حالة الاستشارة الكتابية، يوجه هذا التقرير للشرآاء مع مشروع

  

بKKأن مبلKKغ رأس المKKال    يحقKKق المنKKدوبون المكلفKKون بتقريKKر الحKKصص المقدمKKة خKKصوصا   : 753 الم��ادة

رأس مال الشرآة المدمجKة أو مبلKغ رأس    الصافي الذي قدمته الشرآات المدمجة يعادل على الأقل مبلغ زيادة

  .مال الشرآة الجديدة الناتجة عن الإدماج

  .الانفصال  التحقيق بالنسبة لرأس مال الشرآات المستفيدة منويجري نفس هذا 

  

المKصادقة علKى الحKصص العينيKة       تبKت الجمعيKة العامKة غيKر العاديKة للKشرآة المدمجKة فKي        : 754 المادة

  .673المقدمة طبقا للأحكام الواردة في المادة 

  

أن تتكKون هKذه الKشرآة دون     ن إذا تحقق الإدماج عن طريق إنKشاء شKرآة جديKدة، فإنKه يمكK     : 755 المادة

الحالKة يجKوز لمKساهمي هKذه الKشرآات أن        وفي هKذه .حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الإدماج

للKشرآة الجديKدة الناشKئة عKن طريKق الإدمKاج، أمKا بالنKسبة          يجتمعKوا بحكKم القKانون فKي جمعيKة عامKة تأسيKسية       

  .ين الشرآات المساهمةللأحكام التي تنظم تكو للإجراءات فإنها تتبع طبقا

  

تلك دون أن يترتب علKى هKذا     تصبح الشرآة مدينة لدائني الشرآة المدمجة في محل ومكان: 756 المادة

  .الحلول تجديد بالنسبة لهم

سKابقا لنKشر مKشروع الإدمKاج، أن      ويجوز لKدائني الKشرآة الKذين شKارآوا فKي عمليKة الإدمKاج وآKان ديKنهم         

  . 748المادة  من النشر المنصوص عليه في  يوما ابتداء30ة في أجل يقدموا معارضة ضد هذه الأخير

أو يلغKKى الأمKKر إمKKا بتKKسديد الKKديون، وإمKKا بإنKKشاء   ويتخKKذ بعKKد ذلKKك قKKرار قKKضائي إمKKا بKKرفض المعارضKKة 

  .تكون هذه الضمانات آافية ضمانات تقدمها الشرآة الماصة بشرط أن

  .الضمانات التي أمر بتقديمها الديون أو لم تنشأتسدد  ولا يحتج بالإدماج على هذا الدائن إذا لم

  .متابعة عمليات الإدماج على أن المعارضة المقدمة من دائن واحد لا يكون لها أي تأثير على

للKدائن باشKتراط التKسديد العاجKل      آما لا تعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التKي تKرخص  

  .مدينة بشرآة أخرىلدينه في حالة إدماج الشرآة ال

  

المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا معارضة   يجوز آذلك لمؤجري الأماآن المؤجرة للشرآات: 757 المادة

  .736الفقرة الثانية من المادة  على الإدماج أو الانفصال في الأجل المحدد في

  

قKKديم الحKKصص الانفKKصال بت  عنKKدما يجKKب تحقيKKق789 و754 و751 تطبKKق أحكKKام المKKواد : 758 الم��ادة

  .للشرآات المساهمة الموجودة
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الجديKKدة فKKإن هKKذا     عنKKدما يجKKب تحقيKKق الانفKKصال بتقKKديم الحKKصص لKKشرآات المKKساهمة     : 759 الم��ادة

  .الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشرآة المنفصلة

تKي تKم الحKصول    الحKصة ال  ويمكن أن تتكون آل من الشرآات الجديدة دون حاجة إلى حصة أخرى غيKر  

العامKة للمKساهمين والخاصKة بهKذه الأخيKرة، أن        وفي هKذه الحالKة يجKوز للجمعيKة    .عليها من الشرآة المنفصلة

 لكل من الشرآات التي نشأت عن الانفصال وتتبKع الإجKراءات   يةتأسيس تتحول بحكم القانون إلى جمعية عامة

 نKه لا يجKري تحقيKق لتقKدير الأمKوال المقدمKة مKن       غيKر أ . تنظم تأسيس الKشرآات المKساهمة   طبقا للأحكام التي

  .المنفصلة وتسند الأسهم الصادرة من الشرآات الجديدة مباشرة لمساهمي الشرآة. الشرآة المنفصلة

  

مدينKة بالتKضامن تجKاه دائنKي       تكون الشرآات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال: 760 المادة

  .الحلول تجديد بالنسبة لهم ن دون أن يترتب عن هذاالشرآة المنفصلة، في المحل والمكا

  

الKشرآات المKستفيدة مKن الانفKصال لا       أن يKشترط بKأن  - خلافا لأحكام المادة الKسابقة  - يجوز: 761 المادة

  .على عاتق آل منها ودون تضامن بينها  بجزء من دين الشرآة المنفصلة الموضوعإلاتلزم 

الانفKصال حKسب الKشروط     آة المنفKصلة أن يقومKوا بالمعارضKة فKي    وفKي هKذه الحالKة يجKوز لKدائني الKشر       

  .وما بعدها 756وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

  

التي تستفيد من هذه الحKصة    يجوز للشرآة التي تقدم جزءا من مالها لشرآة أخرى، وآذلك: 762 المادة

  .761و 758حكام المادتين  بالاتفاق على إخضاع العملية لأنأن تقررا

  

  الفقرة الثالثة

   أحكام تتعلق بالشرآات ذات المسؤولية المحدودة

  

المحKدودة لKصالح شKرآات مKن       تطبق في حالة إدماج أو انفKصال الKشرآات ذات المKسؤولية   : 763 المادة

  .لحساباتفي حالة وجود مندوبين ل 751  وتطبق المادة2 و1 الفقرة 761 و760 و756نفس الشكل المواد 

المKسؤولية المحKدودة، فKإن آKلا      أما إذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص إلKى الKشرآات الجديKدة ذات   

وفKي  . التي قKدمت مKن الKشرآة المنفKصلة     من هذه الشرآات يمكن أن تتكون من حصة دون حصة أخرى غير

مKن الKشرآات الناتجKة عKن     بحكKم القKانون آمؤسKسين لكKل      هKذه الحالKة يجKوز لKشرآاء هKذه الأخيKرة أن يعملKوا       

وتKKسند . للأحكKKام المنظمKKة لتأسKKيس الKKشرآات ذات المKKسؤولية المحKKدودة   الانفKKصال وتتبKKع الإجKKراءات طبقKKا 

  .تمثل رأس مال الشرآات الجديدة مباشرة إلى شرآاء الشرآة المنفصلة حصص الشرآاء التي
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  الفقرة الرابعة

   أحكام مختلفة

  

 744المKشار إليهKا فKي المKادة       إذا آانKت العمليKات  761 و760 و756اد  تطبKق أحكKام المKو   : 764 الم�ادة 

  .المحدودة تتضمن مساهمة الشرآات المساهمة والشرآات ذات المسؤولية

  

  القسم الخامس

  التصفية
  

  ىالفقرة الأول

   أحكام عامة

  

يهKا القKانون   للأحكKام التKي يKشتمل عل     مع مراعاة أحكام هذه الفقرة، تخضع تصفية الشرآات: 765 المادة

  .الأساسي

  

ويتبKKع عنKKوان أو اسKKم . الKKسبب  تعتبKKر الKKشرآة فKKي حالKKة تKKصفية مKKن وقKKت حلهKKا مهمKKا آKKان: 766 الم��ادة

  ". شرآة في حالة تصفية "الشرآة بالبيان التالي 

  .إقفالها وتبقى الشخصية المعنوية للشرآة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم 

  .فيه في السجل التجاري على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشرولا ينتج حل الشرآة آثاره  

  

النKشرة الرسKمية للإعلانKات     ن المصفين مهمKا آKان شKكله فKي أجKل شKهر فKي       ي ينشر أمر تعي: 767 المادة

  .القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشرآة القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات

  : الأمر البيانات الآتيةويتضمن هذا 

  الشرآة، ر اسمختصعنوان الشرآة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بم -1

  ،"في حالة تصفية  " نوع الشرآة متبوعا بإشارة -2

  مبلغ رأس المال، -3

  عنوان مرآز الشرآة، -4

  رقم قيد الشرآة في السجل التجاري، -5

  سبب التصفية، -6

  م،اسم المصفين ولقبهم وموطنه -7

  .الاقتضاءتهم عند احدود صلاحي -8

  :آما يذآر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم

  والوثائق المتعلقة بالتصفية، تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود -1
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  .اريبالتصفية بملحق السجل التج المحكمة التي يتم في آتابتها إيداع العقود والأوراق المتصلة -2

  .المصفي وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من 

  

النشر الواقعة على الممثلين   يقوم المصفي أثناء تصفية الشرآة وتحت مسؤوليته بإجراءات: 768 المادة

  .القانونيين للشرآة

للمKادة الKسابقة فإنKه ينKشر طبقKا       وخاصة فيما يتعلKق بكKل قKرار يKؤدي إلKى تعKديل البيانKات المنKشورة طبقKا         

  . في هذه المادةاللشروط المنصوص عليه

  

العقKارات المKستعملة لنKشاط الKشرآة       لا ينجم عن حل الشرآة بحكKم القKانون فKسخ إيجKارات    : 769 المادة

  .بما فيها محلات السكن التابعة لهذه العقارات

حKدود الإيجKار المKشار إليKه، فإنKه       مKضمونا فKي  وإذا لم يعد التزام الضمان في حالة التنKازل عKن الإيجKار     

  .المتنازل له أو الغير يمكن إبداله بأمر مستعجل بكل ضمان آاف يقدم من

  

مال الKشرآة فKي حالKة التKصفية إلKى        باستثناء اتفاق آافة الشرآاء فإن إحالة آل أو جزء من: 770 المادة

أو القKائم بKالإدارة أو المKدير العKام أو منKدوب      المKسير   شخص آانت له في الشرآة صفة الشريك المتضامن أو

تتم إلا برخصة من المحكمة وآذلك المصفي ومندوب الحKسابات إن وجKد أو    حسابات أو مراقب، لا يجوز أن

  .الاستماع إليهم قانونا المراقب بعد

  

صفي أو حالة تصفية إلى المK   يحظر التنازل عن آل أو جزء من مال الشرآة التي توجد في: 771 المادة

  .مستخدميه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه

  

  

المقدمKة إلKى شKرآة أخKرى       يرخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشرآة أو عن حصة المال: 772 المادة

  :إذا آان قد تم ذلك خاصة عن طريق الإدماج

  في شرآات التضامن بموافقة آافة الشرآاء، -1

  القانون الأساسي، بالأغلبية التي تطلب لتعديلوفي الشرآات ذات المسؤولية المحدودة  -2

فKي الجمعيKات غيKر     امK وفKي الKشرآات المKساهمة حKسب شKروط النKصاب والأغلبيKة المنKصوص عليه         -3

  .العادية

  

وفKي إبKراء إدارة المKصفي     ، يدعى الشرآاء في نهاية التصفية للنظKر فKي الحKساب الختKامي    : 773 المادة

  .اختتام التصفيةوإعفائه من الوآالة والتحقق من 

يكلKف بالقيKام بKإجراءات الKدعوة      فإذا لم يدع الشرآاء فإنه يجوز لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيين وآيKل 



 231

  .بموجب أمر مستعجل

  

عليها في المادة السابقة أو رفضت   إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية المنصوص: 774 المادة

  .بطلب من المصفي أو آل من يهمه الأمر يحكم بقرار قضائيالتصديق عن حسابات المصفي فإنه 

بKالأمر مKن أن يطلKع عليهKا      ولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن آKل معنKي   

  .ويحصل على نسخة منها على نفقته

جمعيKة  التKصفية حالKة بKذلك محKل      وتتولى المحكمKة النظKر فKي هKذه الحKسابات وعنKد الاقتKضاء فKي إقفKال          

  .المشترآين أو المساهمين

  

منKKه فKKي النKKشرة الرسKKمية   ينKKشر إعKKلان إقفKKال التKKصفية الموقKع عليKKه مKKن المKKصفي، بطلKKب : 775 الم�ادة 

  : القانونية ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية للإعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات

  الشرآة، وعة عند الاقتضاء بمختصر اسمالعنوان أو التسمية التجارية متب -1

  ،" في حالة التصفية "نوع الشرآة متبوع ببيان  -2

  مبلغ رأس مالها، -3

  عنوان المقر الرئيسي، -4

  أرقام قيد الشرآة في السجل التجاري، -5

  أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم، -6

وافقت على حسابات المKصفين أو عنKد     التيتاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا آانت هي -7

المKادة المتقدمKة وآKذلك بيKان المحكمKة التKي أصKدرت         عدم ذلك، تاريخ الحكKم القKضائي المنKصوص عليKه فKي     

  الحكم،

  .ذآر آتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين -8

  

رة الحاصلة عن الأخطاء التي الضا  يكون المصفي مسؤولا تجاه الشرآة والغير عن النتائج: 776 المادة

  .ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه

  .696المادة  للشروط المنصوص عليها في تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين طبقا 

  

ذوي حقKوقهم بمKرور خمKس     ين أو ورثKتهم أو  ضد الشرآاء غير المKصفّ ي تتقادم آل الدعاو: 777 المادة

  . بالسجل التجاريسنوات اعتبارا من نشر انحلال الشرآة
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  الفقرة الثانية

   الأحكام المطبقة بقرار قضائي

  

الاتفKاق الKصريح بKين الأطKراف،       في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو: 778 المادة

 مKن دون الإخKلال بتطبيKق الفقKرة الأولKى مKن هKذا        تقع تصفية الشرآة المنحلKة طبقKا لأحكKام هKذه الفقKرة وذلKك      

  .القسم

المشار إليها أعلاه بناء على طلب  آما أنه يمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط 

  : من

  أغلبية الشرآاء في شرآات التضامن، -1

المKسؤولية المحKدودة والKشرآات     الKشرآاء الممثلKين لعKشر رأس المKال علKى الأقKل فKي الKشرآات ذات         -2

  ،المساهمة

  .آةدائني الشر -3

  .تكن  القانون الأساسي المخالف لهذا القسم آأنها لم أحكاموتعتبر في هذه الحالة

  

الأمر المKستعجل المتخKذ طبقKا      تنتهي سلطات مجلس الإدارة أو المسيرين اعتبارا من تاريخ: 779 المادة

  .لاحقا للمادة المتقدمة أو من تاريخ انحلال الشرآة إن آان

  

  .م مندوبي الحسابات بانحلال الشرآة مهاى لا تنه: 780 المادة

  

الملتزمKة بتعييKنهم، يجKوز تعيKKين      إذا لKم يوجKد منKدوبو الحKسابات، ولKو فKي الKشرآات غيKر        : 781 الم�ادة 

. 781المنصوص عليها في الفقرة الأولى مKن المKادة    مراقب واحد أو أآثر من طرف الشرآات طبقا للشروط

يس المحكمKKة حالKKة فKKصله وبعKKد إجKKراء بحKKث بنKKاء علKKى طلKKب  مKKن رئKK وفKKي حالKKة انعKKدام ذلKKك يمكKKن تعييKKنهم 

  .مستعجلة بطلب آل من يهمه الأمر، وذلك بعد استدعاء المصفي قانونيا المصفي، أو عن طريق دعوى

وتجKري علKيهم نفKس    . مهKامهم  يحدد في أمر تسمية المراقبين سKلطاتهم وواجبKاتهم وأجKورهم وآKذلك مKدة      

  .وبي الحساباتالمسؤولية الملقاة على عاتق مند

بالمKصفين والمنKصوص عليهKا فKي      وفي جميع الأحوال ينشر هذا الأمر بنفس الشروط والآجKال الخاصKة   

  .767المادة 

  

ممKا تKضمنه القKانون      يعKين مKصف واحKد أو أآثKر مKن طKرف الKشرآاء إذا حKصل الانحKلال         : 782 المادة

  .الأساسي أو إذا قرره الشرآاء

  : يعين المصفي

  
  



 233

  شرآاء في شرآات التضامن،بإجماع ال -1

  المحدودة، بالأغلبية لرأس مال الشرآاء في الشرآات ذات المسؤولية -2

  .الشرآات المساهمة وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في -3

  

د فKصله  مKن رئKيس المحكمKة بعK      إذا لم يتمكن الشرآاء من تعيين مصف فإن تعيينه يقع بأمر: 783 المادة

  .في العريضة

يومKا اعتبKارا مKن تKاريخ      ويجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة ضد الأمر في أجل خمKسة عKشر   

المعارضة أمام المحكمة التي يجوز لهKا أن   وترفع هذه. 757نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  .تعين مصفيا آخر

  

  .مصفيا واحدا أو أآثر ر قضائي فإن هذا القرار يعين إذا وقع انحلال الشرآة بأم: 784 المادة

باسKتثناء آKل نKص مخKالف لأمKر       إذا عين عدة مصفين فإنه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك 

  .تقريرا مشترآا إلا أن المصفين يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا. التسمية

  

أنه يمكن تجديد هذه الوآالة من  ثلاثة أعوام، غير لا يجوز أن تتجاوز مدة وآالة المصفي : 785 المادة

  .قد عين من طرف الشرآاء أو بقرار قضائي طرف الشرآاء أو رئيس المحكمة بحسب ما إذا آان المصفي

الوآالة بقرار قضائي بناء على طلب  إذا لم يكن بالإمكان انعقاد جمعية الشرآاء بصفة قانونية، جددت 

  .المصفي

إقفال التصفية والتدابير  د طلب تجديد وآالته أن يبين الأسباب التي حالت دونيجب على المصفي عن 

  .التصفية التي ينوي اتخاذها والآجال التي يقتضيها إتمام

  

  . يعزل المصفي ويستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته: 786 المادة

  

التKي يقKدم لهKا تقريKرا      ء المصفي في ظرف ستة أشKهر مKن تKسميته جمعيKة الKشرآا     ي يستدع: 787 المادة

  .لإتمامهاالضروري  عن أصول وخصوم الشرآة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الأجل

آانت أو من طرف وآيل معين  وفي حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعية سواء من طرف هيئة المراقبة إن 

  .بقرار قضائي بناء على طلب آل من يهمه الأمر

القKضاء الإذن الKلازم للوصKول إلKى      و لKم يتخKذ قKرار، فKإن المKصفي يطلKب مKن       إذا تعKذر انعقKاد الجمعيKة أ   

  .التصفية
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 غيKر أن  .الأصKول ولKو بالتراضKي     يمثل المصفي الشرآة وتخول له السلطات الواسعة لبيع: 788 المادة

  .لى الغيرالأساسي أو أمر التعيين لا يحتج بها ع القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون

  .وتكون له الأهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي 

التKصفية مKا لKم يKؤذن لKه بKذلك مKن          جديدة لKصالح ي الجارية أو القيام بدعاويولا يجوز له متابعة الدعاو 

  .الطريقة الشرآاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس

  

الجرد وحساب الاستثمار العKام   قفل آل سنة ماليةيضع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من :  789 المادة

  .عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة وتقريرا مكتوبا يتضمن حسابالنتائج وحساب 

الإجKراءات المنKصوص عليهKا فKي      باستثناء الإعفاء الممنوح له بأمر مستعجل، يستدعي المKصفي حKسب   

 من قفل السنة الماليKة، جمعيKة الKشرآاء التKي     أشهر وفي أجل ستةالقانون الأساسي، مرة على الأقل في السنة 

KKنح  تتبKKسنوية وتمKKسابات الKKي الحKKدوبي       فKKراقبين أو منKKة المKKضاء وآالKKد الاقتKKدد عنKKة وتجKKرخص اللازمKKال

  .الحسابات

 بكتابKة المحكمKة حيKث يطلKع     ،أعلاه فإذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى 

  .ه آل من يهمه الأمرعلي

  

بKKنفس الKشروط التKي سKKبق     يجKوز للKشرآاء أثنKKاء التKصفية أن يطلعKوا علKى وثKKائق الKشرآة      : 790 الم�ادة 

  .ذآرها من قبل

  

  :  على النحو التالي789المادة   تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من: 791 المادة

  المسؤولية المحدودة، ات التضامن والشرآات ذاتبأغلبية الشرآاء في الرأس المال، في شرآ -

  ،المساهمة بشروط النصاب القانوني وأغلبية أصوات الجمعيات العادية في الشرآات -

طلKب المKصفي أو آKل مKن      فإذا لم يحصل على الأغلبية المطلوبKة فإنKه يفKصل بقKرار قKضائي بنKاء علKى        -

  ،يهمه الأمر

انون الأساسي فإنها تتخذ في هذه الحالة حسب الKشروط المنKصوص     وإذا أدت المداولة إلى تعديل في الق       -

  .عليها لهذا الغرض في آل نوع من أنواع الشرآة

  .ويجوز للشرآاء المصفين أن يشترآوا في التصويت

  

اسKتدعاء جمعيKة الKشرآاء حKسب       في حالة استمرار استغلال الشرآة، يتعين علKى المKصفي  : 792 المادة

يهمه الأمر أن يطلب الاستدعاء سKواء بواسKطة    ، وإلا جاز لكل من789في المادة الشروط المنصوص عليها 

  .وآيل معين بقرار قضائي مندوبي الحسابات أو هيئة المراقبة أو من
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أو حصص الشرآة بKين الKشرآاء     بعد سداد الأسهم الاسميةالمتبقي تتم قسمة المال الصافي : 793 المادة

  .الشروط المخالفة للقانون الأساسي مال الشرآة وذلك باستثناءبنفس نسبة مساهمتهم في رأس 
  

قابلKKة للتKKصرف فيهKKا أثنKKاء    يقKKرر المKKصفي إذا آKKان ينبغKKي توزيKKع الأمKKوال التKKي أصKKبحت : 794 الم��ادة

  .التصفية وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين

لتKصفية، وذلKك بعKد إنKذار     ا مر أن يطلب من القضاء الحكم في وجKوب التوزيKع أثنKاء   يجوز لكل معني بالأ

  .من المصفي وباق بدون جدوى

التي تم فيها النشر المنKصوص عليKه    ينشر آل قرار توزيع يتعلق بالأصول في جريدة الإعلانات القانونية

  .767في المادة 

  .ويبلغ قرار التوزيع إلى الشرآاء على انفراد
  

أجKل خمKسة عKشر يومKا ابتKداء       والدائنين فKي  تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشرآاء : 795 المادة

ويجKوز سKحب المبKالغ بمجKرد توقيKع      . التKصفية  مKن قKرار التوزيKع، فKي بنKك باسKم الKشرآة الموضKوعة تحKت         

  .مصف واحد وتحت مسؤوليته

  فصل رابع مكرر

  )1 (شرآة المحاصة
  

ثKر، تتKولى   يجKوز تأسKيس شKرآات محاصKة بKين شخKصين طبيعيKين أو أآ        )جديدة( : 1 مكرر 795 المادة

  .تجارية إنجاز عمليات
  

لا تكKون شKرآة المحاصKة إلا فKي العلاقKات الموجKودة بKين الKشرآاء ولا          )جدي�دة ( : 2 مك�رر  795 الم�ادة 

  .فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار، ويمكن إثباتها بكل الوسائل .تكتشف للغير

الرابع من هذا الكتاب، على شKرآات    وأحكام الفصلولوأحكام الباب الألا تطبق أحكام الفصل التمهيدي 

  .المحاصة
  

يتفق الشرآاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلKى    )جديدة( : 3 مكرر 795 المادة

  .المحاصة شروط شرآة
  

تKى  يتعاقد آل شريك مع الغير باسKمه الشخKصي، ويكKون ملزمKا وحKده ح       )جديدة( : 4 مكرر 795 المادة

  .أسماء الشرآاء الآخرين دون موافقتهم في حالة آشفه عن
  

  .لا يمكن تمثيل حقوق الشرآاء بسندات قابلة للتداول )جديدة( : 5 مكرر 795 المادة

  .يعتبر آل شرط مخالف آأن لم يكن

__________   
  
 الم�ؤرخ  08-93 رق�م  ت�شريعي بالمرس�وم ال   5 مك�رر  795 إل�ى  1 مك�رر  795يتضمن الم�واد م�ن    3أضيف فصل رابع مكرر  ) 1(

   .) 55 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج ( 25/04/1993في 
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  الفصل الخامس

  )1 (التجمعات

  

  

يجوز لشخKصين معنKويين أو أآثKر أن يؤسKسوا فيمKا بيKنهم آتابيKا، ولفتKرة محKدودة                   )جديدة( : 796 المادة

نتKائج هKذا    عKضائها أو تطKويره وتحKسين    لتKسهيل النKشاط الاقتKصادي لأ   الملاءمKة لتطبيKق آKل الوسKائل     تجمعKا 

   .النشاط وتنميته

  

ويKتم إعKداده   . يحKدد عقKد التجمعKات تنظKيم التجمKع مKع مراعKاة أحكKام هKذا القKانون             )جدي�دة ( : 797 المادة

  .وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم آتابيا

  : ويتضمن لا سيما البيانات الآتية 

  ،سم التجمعا -1

الرئيKسي للKشرآة، وإذا اقتKضى     آة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المرآKز اسم الشر -2

  التجاري، الأمر رقم تسجيل آل عضو من التجمع في السجل

  المدة التي أنشئ لأجلها التجمع، -3

   موضوع التجمع،-4

  . عنوان مقر التجمع-5

  .تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه

  . تصبح قابلة للاحتجاج بها على الغير إلا ابتداء من تاريخ الإشهارولا

  

  :يجب أن ينص عقد التجمع آذلك على ما يأتي  )جديدة( : 798 المادة

   شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلهم،-1

   صلاحيات جمعية أعضاء التجمع،-2

   آيفيات مراقبة التسيير،-3

  .  آيفيات الحل والتصفية-4

  

لا يKؤدي التجمKع مKن تلقKاء نفKسه إلKى تحقيKق الفوائKد واقتKسامها ويمكKن أن يؤسKس                   )جديدة( : 799 المادة

  .رأسمال بدون

  .شرط مخالف آأن لم يكن ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول، ويعتبر آل

  

___________  
  
 الم���ؤرخ ف���ي 08-93 رق���م المرس���وم الت���شريعي ب4 مك���رر 799 إل���ى 796أض���يف الف���صل الخ���امس المت���ضمن الم���واد م���ن ) 1(

  .  )55 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج ( 25/04/1993
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يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة ابتداء من تKاريخ تKسجيله     )جديدة( :  مكرر799 المادة

  .ضوعهويحدد العقد الخاضع للإشهار القانوني، شروط التجمع ومو. السجل التجاري في

  

وهKم  . أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونKه وذلKك مKن ثKروتهم الخاصKة       )جديدة( : 1 مكرر 799 المادة

  .إذا وجد اتفاق مخالف مع المتعاقدين الآخرين متضامنون إلا

إنKذار للتجمKع عKن    توجيKه  إلا إذا تم   لا يجوز لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من الأعضاء

  . غير قضائيةطريق وثيقة

  

يسير التجمع شخص واحد أو أآثر ويمكن أن يعين شخص معنKوي قائمKا     )جديدة( : 2 مكرر 799 المادة

قائمKا    آمKا لKو آKان   والجزائيKة مKع مراعKاة تعيKين ممثKل دائKم يتحمKل نفKس المKسؤوليات المدنيKة           بKإدارة التجمKع  

  .بالإدارة باسمه الخاص

. يKدخل فKي موضKوع هKذا الأخيKر       مKع الغيKر، مKن خKلال آKل عمKل      يلKزم القKائم بKإدارة التجمKع فKي علاقاتKه      

  .الغير ويكون آل تحديد للسلطات غير قابل للاحتجاج به على

  

يجوز للتجمع إصدار سندات استحقاق بموجKب الKشروط العامKة المتعلقKة       )جديدة( : 3 مكرر 799 المادة

ات تKستوفي الKشروط المنKصوص عليهKا     السندات من الشرآات ويتكون هذا التجمع فقط من شرآ بإصدار هذه

  .هذا القانون في

  

يمكن تحويل آل شرآة أو جمعية يكKون موضKوعها متناسKبا مKع تعريKف        )جديدة( : 4 مكرر 799 المادة

  المKذآورة أعKلاه، إلKى تجمKع دون أن يKؤدي ذلKك إلKى حKل أو        796منصوص عليه في المKادة   التجمع آما هو

  .تأسيس شخص معنوي جديد

  

  ثانيالباب ال

  )1 (الأحكام الجزائية
  

  الفصل الأول

  مخالفات تتعلق بالشرآات ذات 

  المسؤولية المحدودة

  

 دج، 200.000 دج، إلى 20.000يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من    :  800 المادة

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط أو

  الغش، ة عن طريقآل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقي -1
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  أو بواسطة جرد مغشوش، المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشرآاء بدون جرد -2

للأرباح ميزانية غير صحيحة لإخفKاء   المسيرون الذين قدموا عمدا للشرآاء ولو مع عدم وجود توزيع -3

  الوضع الحقيقي للشرآة،

اسKKتعمالا يعلمKKون أنKKه مخKKالف  الا أو قروضKKا للKKشرآة،المKKسيرون الKKذين اسKKتعملوا عKKن سKKوء نيKKة أمKKو -4

مؤسسة أخرى لهم فيها مKصالح مباشKرة أو    لمصلحة الشرآة تلبية لأغراضهم الشخصية أو لتفضيل شرآة أو

  غير مباشرة،

أو الأصوات التي آانت تحKت   المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية الصلاحيات التي أحرزوا عليها -5

الKشرآة تلبيKة لأغراضKهم الشخKصية أو لتفKضيل       فة استعمالا يعلمKون أنKه مخKالف لمKصالح    تصرفهم بهذه الص

  .أو غير مباشرة شرآة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
 59-75الأم�ر رق�م   ائية من  الباب الثاني المتعلق بالأحكام الجز   في االتعويضات عن الضريبة المنصوص عليه    ت مبالغ   تعرض) 1(

 الم�ؤرخ  08-93 رق�م   من المرس�وم الت�شريعي  12 المادة إلى مراجعة طبقا لما هو منصوص عليه في  26/09/1975المؤرخ في   
   : 25/04/1993في 

  : مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية تعدل 
  
 دج 5000 دج و2000 دج عل����ى الت����والي إل����ى  2000 دج و500 دج و200نيا للغرام����ات المح����ددة ب����ـ  ترف����ع المب����الغ ال����د ) 1
  .دج20.000و
 دج 40.000 دج و20.000 دج و10.000 دج و5000 دج و2000ترف������ع المب�������الغ الق�������صوى للغرام�������ات المح�������ددة ب�������ـ  ) 2
 دج 400.000 دج و200.000و دج 100.000 دج و50.000 دج و20.000 دج عل���ى الت���والي إل���ى  250.000دج و50.000و
   دج2.500.000 دج و500.000و
  

  . هي الأخرى، بدون تغيير26/09/1975 المؤرخ في 59-75تبقى عقوبات الحبس المقررة بالأمر رقم 
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  :  دج200.000 دج إلى 20.000يعاقب بغرامة من :  801 المادة

 النتKKائج العKKام وحKKساب لالمKKسيرون الKKذين لKKم يKKضعوا فKKي آKKل سKKنة ماليKKة الجKKرد وحKKساب الاسKKتغلا      -1

  والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية،

 الشرآات حساب إلىالجمعية،  المسيرون الذين لم يوجهوا في أجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد -2

ند عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة وع الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن

  ،أو إذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشرآاء بالمرآز الرئيسي للشرآة الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات،

بالمقر الرئيسي المKستندات   المسيرون الذين لم يضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف آل شريك -3

حKسابات الاسKتغلال العKام    : هKي علKى الجمعيKات و   التالية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة المعروضة

وتقارير المسيرين وعند الاقتضاء تقارير مندوبي الحسابات ومحاضKر   والجرد وحسابات النتائج والميزانيات

  .الجمعيات

  

  

 200.000دج إلKى   20.000 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلKى ثلاثKة أشKهر وبغرامKة مKن     :  802 المادة

) 6(على انعقاد جمعية الشرآاء فKي أجKل سKتة     لمديرون الذين لم يعملوا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ا،دج

أشKهر، بقKرار   ) 6(في حالة تمديد الأجل المحدد بمدة لا تتجKاوز الKستة    أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو

  .ةللموافق  على تلك الجمعية- أولا801 المادةيعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في  قضائي أو لم

  

  

 دج أو 100.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشKهر وبغرامKة مKن            :  803 المادة

عKن ربKع رأس    هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد، إذا قل مال الKشرآة الKصافي   بإحدى

  :مال الشرآة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية

إذا آKان لKذلك محKل فKي ظKرف       ارة الشرآاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحKلال المKسبق للKشرآة    عن استش-1

  تلك الخسائر، الأربعة أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت

جريKدة معتمKدة لتلقKي الإعلانKKات      عKن إيKداع القKرار الKذي اتخKذه الKشرآاء بكتابKة المحكمKKة ونKشره فKي         -2

  .القانونية

  

  

مKKKسيرو الKKKشرآة ذات المKKKسؤولية   دج،50.000 دج إلKKKى 20.000يعاقKKKب بغرامKKKة مKKKن  : 804 الم���ادة

   وبيان  للغير  والمعدة  الشرآة  من الصادرة  التأشير على جميع العقود أو المستندات  المحدودة الذين أغفلوا
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" م . م. ش: "المختKصر  اتسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشرآة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمه

  .مع ذآر رأس مالها وعنوان مقرها الرئيسي

  

مباشKرة أو بواسKطة شKخص      علKى آKل شKخص قKام    804 إلKى  800تطبق أحكام المKواد مKن    : 805 المادة

  .القانوني آخر بتسيير شرآة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها

  

  لفصل الثانيا

  آات المساهمةالمخالفات المتعلقة بتأسيس شر
  

  القسم الأول

  المخالفات المتعلقة بتأسيس شرآات المساهمة

  

  

  دج، مؤسسو الشرآات المساهمة ورئيسها200.000 دج إلى 20.000يعاقب بغرامة من :  806 المادة

فKي أي وقKت آKان إذا     والقائمون بإدارتها أو الذين أصدروا الأسهم سواء قبل قيد الشرآة بالKسجل التجKاري أو  

  .بوجه قانوني  على قيد بطريق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسيس تلك الشرآةحصل

  

  

 دج،  200.000 دج إلKى     20.000يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سKنوات وبغرامKة مKن             :  807 المادة

  : هاتين العقوبتين فقط أو بإحدى

ت، صKحة البيانKات التKي    والKدفوعا   الأشخاص الذين أآدوا عمدا فKي تKصريح تKوثيقي مثبKت للاآتتابKات     -1

لKم توضKع بعKد تحKت تKصرف الKشرآة قKد سKددت أو          آانوا يعلمون بأنها صورية أو أعلنKوا بKأن الأمKوال التKي    

اآتتابKات صKورية أو بلغKوا بتKسديدات ماليKة لKم توضKع نهائيKا تحKت           قKدموا للموثKق قائمKة للمKساهمين تتKضمن     

  تصرف الشرآة،

عKن طريKق نKشر اآتتابKات أو      فKاء اآتتابKات أو دفوعKات أو    الأشخاص الذين قاموا عمدا عKن طريKق إخ  -2

  الحصول على اآتتابات أو دفوعات، دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة

 بنKشر أسKماء أشKخاص    -الKدفوعات    وبغرض الحث علKى الاآتتابKات أو  - الأشخاص الذين قاموا عمدا -3

  سيلحقون بمنصب ما في الشرآة، أنهم ألحقوا أوتم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار 

  .الحقيقية  حصة عينية أعلى من قيمتها- غشا � الأشخاص الذين منحوا -4

  

  

 إلى   دج20.000 ن ـ م  ةـرامـوبغ  ة ـ سن  إلى   رـأشه  ة ـلاثـث  من   س ـبالحب  اقب  ـيع:  808 المادة

  سـيـورئ  مة ـساهـالم  ة ـرآـللش  ونـؤسســ الم  ط،ـقـ ف  نـوبتيــالعق  اتين ـه   بإحدى   أو   دج 200.000
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 بإدارتها ومديروها العامون وآذلك أصحاب الأسهم أو حاملوها الذين تعاملوا عمدا مجلس إدارتها والقائمون

  : في

  الحد الأدنى للقيمة القانونية،  أسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية أو آانت قيمتها الاسمية أقل من-1

   في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل،-2

  . الوعود بالأسهم-3

   

تعمKKد الاشKKتراك فKKي    آKKل شKKخص 808 يعاقKKب بالعقوبKKات المنKKصوص عليهKKا فKKي المKKادة    : 809 الم��ادة

  .إليها في المادة السابقة المعاملات أو قام بوضع قيم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار

  

 دج أو 200.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشKهر وبغرامKة مKن            :  810 المادة

المقدمKة   هاتين العقKوبتين فقKط، آKل شKخص تعمKد القبKول أو الاحتفKاظ بمهKام منKدوب لتقKدير الحKصص            بإحدى

  .مات أو الموانع القانونيةءوهذا بالرغم من عدم الملا

  

  القسم الثاني

  ريةالمخالفات المتعلقة بمدي

   شرآات المساهمة وإدارتها

  

 200.000 دج إلى 20.000يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من  : 811 المادة

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط دج أو

يباشKرون عمKدا توزيKع أربKاح       رئKيس شKرآة المKساهمة والقKائمون بإدارتهKا ومKديروها العKامون الKذين        -1

  قوائم جرد مغشوشة، ين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديمصورية على المساهم

يتعمKدون نKشر أو تقKديم ميزانيKة       رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الKذين -2

  الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزيع للأرباح، للمساهمين غير مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشرآة

يKستعملون عKن سKوء نيKة أمKوال       مساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين رئيس شرآة ال-3

لأغراض شخصية أو لتفضيل شرآة أو مؤسKسة   الشرآة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها

  مباشرة، أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير

يKستعملون عKن سKوء نيKة وبهKذه       يروها العامون الKذين  رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مد-4

اسKتعمالا يعلمKون أنKه مخKالف لمKصالح الKشرآة        الصفة ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصKوات 

  .مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شرآة أو
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  دج آل مKن الKرئيس أو القKائم بKالإدارة الKذي     20.000 دج إلى 5.000يعاقب بالغرامة من :  812 المادة

  .الشرآة يرأس الجلسة ويتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة في المحاضر التي تحفظ بمقر

  

 دج الKKKرئيس والقKKKائمون بKKKالإدارة أو  200.000 دج إلKKKى 20.000يعاقKKKب بالغرامKKKة مKKKن  :  813 الم���ادة

  : اهمة والذينالعامون للشرآة المس المديرون

والجKرد والميزانيKة    النتKائج  يتخلفKون فKي آKل سKنة ماليKة عKن وضKع حKساب الاسKتغلال العKام وحKساب            -1

  السنة المنصرمة، والتقرير الكتابي عن حالة الشرآة ونشاطها أثناء

التقKدير المتبعKة فKي الKسنين      ه المKستندات عKن اسKتعمال نفKس الأشKكال وطKرق      اتK يتخلفKون فKي إعKداد ه    -2

   . 548بقة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادةالسا

  
  

  القسم الثالث

  المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين 

  في شرآات المساهمة

  

  

  دج أو200.000 دج إلى 20.000 إلى سنتين وبغرامة من أشهريعاقب بالحبس من ثلاثة :  814 المادة

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  نع المساهم عمدا في المشارآة في مجلس المساهمين،آل من يم -1

بواسKطة شKخص آخKر آمالKك      آل من يتقدم زورا للمشارآة في انتخKاب مجلKس المKساهمين مباشKرة أو     -2

  ،للأسهم

التKصويت فKي اتجKاه مKا أو يمتنKع       آل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح له بمزايا الاستفادة من -3

  .بهذه المزايا خاص الذين ضمنوا أو وعدواعن المشارآة فيه وآذلك الأش

  

 دج أو 200.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من  :  815 المادة

انعقاد الجمعيKة   هاتين العقوبتين فقط رئيس شرآة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذين لم يعملوا على بإحدى

عند التمديد في الأجل التي تلي اختتKام الKسنة    شهر التي تلي اختتام السنة المالية، أوالعامة العادية في الستة الأ

 الماليKKة، أو عنKKد التمديKKد فKKي الأجKKل المعKKين بقKKرار قKKضائي، أو لKKم يقKKدموا المKKستندات المنKKصوص عليهKKا فKKي 

  . للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذآورة545 من المادة 3 و2الفقرتين 

  
  

  ةـرآKKKKKـش  يس ـرئKKKKK   دج 200.000إلKKKKKى     دج20.000ن ـمKKKKK  ة ـرامKKKKKـبغ  اقب ـيعKKKKK  : 816 الم�����ادة

  ي ـونـانـ الق  لـالأج   يـف  ة ـمعيـج  كل ـل  وا ـستدعـي  م ـ ل نـذيـال   هاـإدارتـب مون ـائـالق أو    ةـمـساهـالم
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لة عادية أو برسKالة موصKى   على الأقل على سندات اسمية إما برسا أصحاب الأسهم الحائزين منذ شهر واحد

  .الأساسي أو بناء على طلب المعنيين بالأمر آان قد نص عليها في القانون عليها على نفقتهم إذا

  

  

 دج رئKيس شKرآة المKساهمة الKذي لKم يحKط       100.000 دج إلKى  20.000يعاقب بغرامة من    :  817 المادة

وثلاثKين يومKا علKى     نعقاد الجمعية قبل خمسةالمساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لا علما

  .الأقل من التاريخ المحدد للانعقاد

  

  

 دج رئKKيس شKKرآة المKKساهمة والقKKائمون 200.000 دج إلKKى 20.000يعاقKKب بغرامKKة مKKن  :  818 الم��ادة

  : بالإضافة إلى أو مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وآالة إذا آان قد طلبه بإدارتها

   قائمة القائمين بالإدارة،-1

   نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وبيان أسبابها،-2

   بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء،-3

   تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية،-4

  .ر يتعلق بالجمعية العامة العاديةآان الأم  حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، إذا-5

  

  

 دج رئKKيس شKKرآة المKKساهمة والقKKائمون   200.000 دج إلKKى 20.000يعاقKKب بغرامKKة مKKن  :  819 الم��ادة

  :إدارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف آل مساهم بمرآز الشرآة أو بمديرية بإدارتها

  :الجمعية العامة العادية السنوية وهي عشر يوما السابقة لانعقادالسندات الآتي ذآرها في أجل خمسة  -1

  وقائمة القائمين بالإدارة، والميزانية نتائج الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب ال)أ

  الجمعية،  تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على)ب

الخاصKKة بالمرشKKحين لمجلKKس   ذا المعلومKKات نKKص وبيKKان الأسKKباب المتعلقKKة بKKالقرارات المقترحKKة وآKK  )ج

  ،الإدارة عند الاقتضاء

المدفوعKة للأشKخاص الKذين      المبلKغ الإجمKالي المKصادق عليKه مKن طKرف منKدوبي الحKسابات والأجKور         )د

حسب عدد العاملين الذي يتجKاوز أو يقKل    5  أو10يتلقون أعلى الأجور باعتبار أن عدد الأشخاص يتغير بين 

  . الأجورعن مائتين من ذوي

منKدوبي الحKسابات ومKشروع     قرارات المقترحة وتقريKر مجلKس الإدارة وعنKد الاقتKضاء تقريKر     النص  -2

  ،العامة غير العادية الإدماج وذلك في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية
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ماء وألقKاب  الاجتمKاع والمتKضمنة أسK    قائمة المساهمين المحKددة فKي اليKوم الKسادس عKشر الKسابق لKذلك        -3

الKشرآة وآKذا عKدد الأسKهم التKي يملكهKا آKل مKساهم          وموطن آل صاحب أسهم مقيد في ذلك التاريخ في سKجل 

  الجمعية العامة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد

حساب : والمقدمة للجمعية العامة وهي السندات الآتي ذآرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة -4

 والميزانيKات وتقKارير مجلKس الإدارة وتقKارير منKدوبي الحKسابات              نتKائج العKام والجKرد وحKسابات ال      الاستغلال  

  .ومحاضر الجمعيات وذلك في أي وقت من السنة وأوراق الحضور

  

  دج رئKKيس شKKرآة المKKساهمة أو القKKائمون50.000 دج إلKKى 20.000يعاقKKب بغرامKKة مKKن :  820 الم��ادة

  : بإدارتها

ورقKKة الحKKضور موقعKKة مKKن    عمKKدا أثنKKاء آKKل اجتمKKاع للجمعيKKة العاديKKة للمKKساهمين   الKKذين لKKم يقKKدموا   -1

  :والمتضمنة المساهمين الحاضرين والوآلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية

عدد الأصوات الملحقة بهKذه   أسماء وألقاب وموطن آل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وآذلك) أ

  الأسهم،

  الملحقة بهذه الأسهم، آل وآيل وعدد أسهم موآليه وآذا عدد الأصواتأسماء وألقاب وموطن ) ب

عKدد الأصKوات الملحقKة بهKذه      أسماء وألقاب وموطن آل مساهم ممثل وعدد الأسهم التKي يملكهKا وآKذا   ) ج

  هذه الإشارات، الأسهم أو عدد التفويضات المسندة لكل وآيل عند عدم وجود

  فويضات المسندة لكل وآيل، الذين لم يلحقوا بورقة الحضور الت-2

طرف أعضاء المكتKب ويحفKظ     الذين لم يقوموا بإثبات قرارات آل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من-3

الجمعيKة وآيفيKة الاسKتدعاء وجKدول الأعمKال       بمرآز الشرآة في ملف خاص ويثبت فيه تKاريخ ومكKان انعقKاد   

قKدار النKصاب القKانوني والمKستندات والتقKارير      التصويت وم وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشارآين في

  .المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت المقدمة للجمعية مع ملخص

  

الجلسة وأعضاء مكتب الجمعيKة    يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس: 821 المادة

  .المتعلقة بحقوق التصويت والملحقة بالأسهم همين الأحكامالذين لم يحترموا أثناء اجتماع جمعية المسا
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  القسم الرابع

  المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي 

  تطرأ على رأسمال الشرآة
  

  ىالفقرة الأول

   زيادة رأس المال

  

 دج رئKKيس شKKرآة المKKساهمة والقKKائمون 200.000 دج إلKKى 20.000يعاقKKب بغرامKKة مKKن  :  822 الم��ادة

  : ن أصدروا وقت زيادة رأس المال أسهماالذي بإدارتها

المال قد وقع تKسجيل معKدل فKي الKسجل       إما قبل تعديل القانون الأساسي الناتج عن تلك الزيادة في رأس)أ

  ،التجاري

   إذا وقع تسجيل هذا التعديل عن طريق التدليس في أي زمن آان،)ب

  .زيادة رأسمالها آة أو وإما قبل أن تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوين هذه الشر)ج

  

 دج رئKKيس شKKرآة المKKساهمة والقKKائمون 400.000 دج إلKKى 20.000يعاقKKب بغرامKKة مKKن  :  823 الم��ادة

  : ومديروها العامون والذين لم يقوموا عند زيادة رأس المال بإدارتها

  لأسهم النقدية،الأفضلية في الاآتتاب با  بإفادة المساهمين حسب نسبة الأسهم التي يملكونها للتمتع بحق-1

تKاريخ افتتKاح الاآتتKاب ليمارسKوا       الذين لم يترآوا للمساهمين أجKل ثلاثKين يومKا علKى الأقKل ابتKداء مKن       -2

  حقهم في الاآتتاب،

بسبب عدم وجود عدد آKاف مKن     الذين لم يقوموا بتوزيع الأسهم التي أصبحت متوفرة على المساهمين-3

الأسKهم القابلKة للKنقص وعKددا مKن الأسKهم يفKوق العKدد          ذين اآتتبوا فKي الاآتتابات التفاضلية على المساهمين ال

  .طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق الذي يجوز لهم الاآتتاب فيه عن

  .الأفضلية في الاآتتاب لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة إلغاء الجمعية العامة لحق

  

  دج إلKKKى20.000لKKKى خمKKKس سKKKنوات وبغرامKKKة مKKKن  يعاقKKKب بالKKKسجن مKKKن سKKKنة واحKKKدة إ :  824 الم���ادة

 الأشKخاص الKذين ارتكبKوا المخالفKات المنKصوص عليهKا فKي المKادة الKسابقة قKصد حرمKان             دج2.500.000

  .المساهمين أو البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشرآة

  

 دج أو 500.000لKى   دج إ20.000 وبغرامKة مKن  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سKنتين    :  825 المادة

الKذين منحKوا    رئKيس شKرآة المKساهمة والقKائمون بإدارتهKا أو منKدوبو الحKسابات       : هاتين العقوبتين فقKط  بإحدى

 تالمقدمKة للجمعيKة العامKة المKدعوة للبK      عمدا أو وافقوا على البيانات غير الصحيحة التي وردت فKي التقKارير  

  .المساهمين في إلغاء حق الأفضلية في اآتتاب
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شKرآات المKساهمة فKي حالKة زيKادة        المتعلقة بتأسيس810 إلى 807 تطبق أحكام المواد من : 826 مادةال

  .رأس المال

  الفقرة الثانية

   تخفيض رأس المال

  

أو القKائمون  المKساهمة   دج رئKيس شKرآة   200.000 دج إلKى  20.000يعاقKب بغرامKة مKن     :  827 المادة

  : مال الشرآةقاموا عمدا بتخفيض رأس  بإدارتها الذين

  دون مراعاة المساواة بين المساهمين، -1

يوما على الأقل من انعقKاد   45دون تبليغ مشروع تخفيض رأسمال الشرآة إلى مندوبي الحسابات قبل  -2

   في ذلك،تالجمعية العامة المدعوة للب

نيKة وفKضلا عKن    للإعلانات القانو ودون أن يقوموا بنشر قرار تخفيض رأس المال في النشرة الرسمية -3

  .ذلك في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية

  

  القسم الخامس

  المخالفات المتعلقة بمراقبة 

  شرآات المساهمة

  

 دج أو 200.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سKنتين وبغرامKة مKن     : 828 المادة

علKى تعيKين    قKائمون بإدارتهKا والKذين لKم يعملKوا     رئKيس شKرآة المKساهمة أو ال   :  هKاتين العقKوبتين فقKط    بإحKدى 

  .المساهمين مندوبي الحسابات للشرآة أو على استدعائهم إلى آل اجتماع لجمعية

  

 دج 200.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سKتة أشKهر وبغرامKة مKن      :  829 المادة

  أو يحKتفظ بوظKائف منKدوبي الحKسابات    هKاتين العقKوبتين فقKط، آKل شKخص يقبKل عمKدا أو يمKارس         أو بإحKدى 

  .مات القانونيةءبالرغم من عدم الملا

  

 دج 500.000 دج إلKى  20.000  مKن يعاقب بالسجن من سنة إلى خمKس سKنوات وبغرامKة    :  830 المادة

حالKة   هKاتين العقKوبتين فقKط، آKل منKدوب للحKسابات يتعمKد إعطKاء معلومKات آاذبKة أو تأآيKدها عKن             أو بإحKدى 

  .بها الذي لم يكشف إلى وآيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علمالشرآة أو 

  .الحسابات تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة على مندوبي 
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 دج أو 500.000 دج إلى 20.000يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من         :  831 المادة

فKي خدمKة    يس الشرآة والقائمون بإدارتها ومKديروها العKامون أو آKل شKخص    هاتين العقوبتين فقط، رئ بإحدى

يمتنKع عKن تقKديم آKل الوثKائق       الشرآة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات أو

ندية مهامهم خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات والدفاتر المKست  اللازمة للإطلاع عليها في عين المكان أثناء ممارسة

  .وسجلات المحاضر

  

  القسم السادس

  المخالفات المتعلقة بحل شرآات المساهمة

  

 دج أو 100.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من  :  832 المادة

صافي المال ال هاتين العقوبتين فقط، رئيس شرآة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حالة ما إذا أصبح بإحدى

  : المال  أقل من ربع رأس-بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب  -للشرآة 

تلKي المKصادقة علKى الحKسابات      امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة فKي الأربعKة أشKهر التKي     -1

  مسبقا، المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشرآة

الجمعيKة العامKة بعKد نKشره فKي النKشرة        المحكمة القKرار المKصادق عليKه مKن    تعمدوا عدم الإيداع بكتابة  -2

جريدة مختKصة بقبKول الإعلانKات القانونيKة وتقييKده بالKسجل        الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في

  .التجاري

  القسم السابع

  المخالفات النوعية المتعلقة 

  بشرآات المساهمة

  

 دج رئKKيس شKKرآة المKKساهمة والقKKائمون  50.000 دج إلKKى 20.000مKKن يعاقKKب بغرامKKة  :  833 الم��ادة

من الشرآة  ومديروها العامون أو مسيروها الذين أغفلوا الإشارة على العقود أو المستندات الصادرة بإدارتها

ومكKان مرآKز   » شرآات المKساهمة   «والمخصصة للغير اسم الشرآة مسبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الآتية 

  . وبيان رأس مالهاالشرآة

  

بإدارتهKا أو مKديريها العKامين      تطبKق أحكKام هKذا الفKصل الخاصKة بKرئيس الKشرآة والقKائمين        : 834 المادة

الKشرآات أو إدارتهKا فKي ظKل محKل أو       شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديريKة تلKك  آل على 

  .مكان نائبيهم القانونيين
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  القسم الثامن
  لقة بالأسهمالمخالفات المتع

  
  

دج مؤسKسو الKشرآة ورئيKسها والقKائمون      50.000 دج إلKى  20.000يعاقKب بغرامKة مKن     :  835 الم�ادة 

  .نيالقانو الذين أصدروا لحساب هذه الشرآة أسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى بإدارتها

  

والقKائمين بإدارتهKا ومKديريها      تطبق أحكام المادة السابقة الخاصة برئيس شرآات المKساهمة : 836 المادة

مديرية وإدارة أو تKسيير تلKك الKشرآات فKي      العامين على آل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة

  .ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين

  
  الفصل الثالث

  المخالفات المشترآة بين مختلف 

  أنواع الشرآات التجارية
  

  القسم الأول

  رآات المخالفات المتعلقة بالش

  التابعة والمساهمة

  

  

 دج أو 200.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سKنتين وبغرامKة مKن      :  837 المادة

  : يتعمدون هاتين العقوبتين فقط، رؤساء آل شرآة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين بإحدى

حيKازتهم ضKمن شKرآة لهKا       عمليات النKشاط، إلKى   عدم الإشارة في التقرير السنوي المقدم للشرآاء عن-1

الحKسابات الKذين لKم يKشيروا فKي تقريKرهم        مرآزها بتراب الجمهورية الجزائرية وإلى امتلاك نصف رأسKمال 

  مندوبي البيانات، لنفس هذه الشرآة، وتسري نفس العقوبات على

النشاط وعدم إظهار النتKائج    عدم بيان نشاط الشرآات التابعة للشرآة في تقريرهم بحسب آل فرع من-2

  المحصل عليها،

والمتKضمن المعلومKات التKي      في ميزانية الKشرآة 558 عدم إلحاق الجدول المنصوص عليه في المادة -3

  .يراد بها إظهار حالة الشرآات التابعة والمساهمات

  لقانون، من هذا ا731المادة   يكونون قد تحصلوا على مساهمات في شرآة، مخالفين بذلك أحكام-4

 مKن  3 مكKرر  732هKو محKدّد فKي المKادة      أو لم ينشروا الحسابات المدعمة آمKا / لم يعدوا أو لم يقدموا و-5

  .هذا القانون
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  القسم الثاني

  المخالفات المتعلقة بالتصفية

  

  

 دج أو 200.000 دج إلKى  20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من  :  838 المادة

  : اتين العقوبتين فقط، مصفي الشرآة الذيه بإحدى

مKصفيا بجريKدة خاصKة لقبKول      لم يقم عمدا في ظKرف شKهر مKن تعيينKه، بنKشر الأمKر المتKضمن تعيينKه         -1

  بالسجل التجاري القرارات التي قضت بالحل، الإعلانات القانونية بالولاية التي يوجد بها ولم يودع

2-       Kة التKي نهايKKشرآاء فKدا الKستدع عمKم يKساب   ولKي الحKت فKKل البKه     صفية لأجKKراء إدارتKى إبKائي وعلKالنه

حKساباته بكتابKة المحكمKة ولKم يطلKب مKن القKضاء         وإخلاء ذمته من توآيله وإثبات اختتام التKصفية أو لKم يKضع   

  .774عليها في المادة  المصادقة عليها وذلك في الحالة المنصوص
  

  

مKا إذا طKرأت تKصفية شKرآة      ادة السابقة في حالKة تطبق العقوبات المنصوص عليها في الم :  839 المادة

  :  على المصفي الذي794 إلى 778طبقا لأحكام المواد من 

الأصKول والخKصوم وعKن متابعKة       لم يقدم عمدا في الستة الأشهر التي تلي تعيينKه تقريKرا عKن وضKعية    -1

  العمليات، عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك

 الجKرد وحKساب الاسKتغلال العKام      عمKدا فKي الثلاثKة الأشKهر التKي تلKي اختتKام الKسنة الماليKة،          لKم يKضع  -2

  عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة، وحساب النتائج وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان

الإطKلاع علKى مKستندات الKشرآة       لم يمكن الشرآاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم فKي -3

   نفس الشروط المنوه عنها سابقا،حسب

الحسابات السنوية في حالKة اسKتمرار     لم يستدع على الأقل مرة واحدة في السنة الشرآاء ليطلعهم على-4

  الاستغلال،

  التجديد،  استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توآيله دون أن يطلب-5

أجل خمسة عKشر يومKا ابتKداء     فيتها في لم يودع في حساب جار لدى بنك باسم الشرآة التي تجري تص-6

والKدائنين ولKم يKودع بمKصلحة الودائKع        الأمKوال المخصKصة لتوزيعهKا بKين الKشرآاء     -مKن يKوم قKرار التوزيKع     

التKصفية، الأمKوال المخصKصة للKدائنين أو الKشرآاء والتKي لKم         والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام

  .يسبق لهم أن طلبوها
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 دج إلKKى 20.000يعاقKKب بالKKسجن مKKن سKKنة واحKKدة إلKKى خمKKس سKKنوات وبغرامKKة مKKن          :  840 دةالم��ا

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي يقوم عن سوء نية  دج أو200.000

مخKالف لمKصالح الKشرآة تلبيKة      باستعمال أموال أو ائتمان الشرآة التي تجري تKصفيتها وهKو يعلKم أنKه     -1

  ،مصالح مباشرة أو غير مباشرة فضيل شرآة أخرى أو مؤسسة له فيهالأغراض شخصية أو لت

  .771 و770لأحكام المادتين  بالتخلي عن آل أو جزء من مال الشرآة التي تجري تصفيتها خلافا -2

  

  .مراسيم  تحدد عند الاقتضاء آيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب: 841 المادة

  

وينشر في الجريدة الرسمية  ، 1975  يوليو سنة5ذ ابتداء من  يدخل هذا الأمر حيز التنفي: 842 المادة

  .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .1975 سبتمبر 26 الموافق 1395 رمضان عام 20حرر بالجزائر في و

  

  هواري بومدين                                                         
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  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا
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  54/1987          معدلة  517

11/2005  جديدة           مكرر526  
11/2005  جديدة          1 مكرر 526  
11/2005  جديدة          2 مكرر 526  



 2

    
  

  
  ادرقم المو

 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

 
11/2005  جديدة          3 مكرر 526  
11/2005  جديدة          4 مكرر 526  
11/2005  جديدة          5 مكرر 526  
11/2005  جديدة          6 مكرر 526  
11/2005  جديدة          7 مكرر 526  
11/2005  جديدة          8 مكرر 526  
11/2005 جديدة          9 مكرر 526  
11/2005 جديدة          10 مكرر 526  
11/2005 جديدة          11 مكرر 526  
11/2005 جديدة          12 مكرر 526  
11/2005 جديدة          13 مكرر 526  
11/2005 جديدة          14 مكرر 526  
11/2005  جديدة          15رر  مك526  
11/2005  جديدة          16 مكرر 526  

54/1987          معدلة  531  
54/1987          معدلة  536  
11/2005  ملغاة          538  
11/2005  ملغاة          539  

27/1993        جديدة     مكرر543  
27/1993        جديدة    1 مكرر 543  
27/1993        جديدة    2 مكرر 543  
27/1993        جديدة     3 مكرر543  
27/1993        جديدة    4 مكرر 543  
27/1993        جديدة    5 مكرر 543  
27/1993        جديدة    6 مكرر 543  
27/1993       جديدة    7 مكرر 543  
27/1993       جديدة    8 مكرر 543  
27/1993       جديدة    9 مكرر 543  
27/1993       جديدة    10 مكرر 543  
27/1993       جديدة    11 مكرر 543  
27/1993       جديدة    12مكرر  543  
27/1993       جديدة    13 مكرر 543  
27/1993       جديدة    14 مكرر 543  
27/1993       جديدة    15 مكرر 543  

   



 3

  
  

  رقم المواد
 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
لجريدة الرسميةرقم  ا  

27/1993       جديدة    16 مكرر 543  
27/1993       جديدة    17 مكرر 543  
27/1993       جديدة    18 مكرر 543  
11/2005 جديدة          19 مكرر 543  
11/2005 جديدة          20 مكرر 543  
11/2005 جديدة          21 مكرر 543  
11/2005 جديدة          22 مكرر 543  
11/2005 جديدة          23 مكرر 543  
11/2005 جديدة          24 مكرر 543  

27/1993        معدلة    544  
27/1993        جديدة     مكرر563  
27/1993        جديدة    1 مكرر 563  
27/1993        جديدة    2 مكرر 563  
27/1993        جديدة    3 مكرر 563  
27/1993        جديدة    4 مكرر 563  
27/1993        جديدة    5 مكرر 563  
27/1993        ةجديد    6 مكرر 563  
27/1993        جديدة    7 مكرر 563  
27/1993        جديدة    8 مكرر 563  
27/1993       جديدة    9 مكرر 563  
27/1993       جديدة    10 مكرر 563  

77/1996   معدلة        564  
77/1996   معدلة        571  
77/1996   معدلة        584  

77/1996   جديدة        1 مكرر 590  
77/1996   جديدة        2 مكرر 590  

27/1993       معدلة    592  
27/1993       معدلة    593  
27/1993       معدلة    594  
27/1993       معدلة    595  
27/1993       معدلة    596  
27/1993       معدلة    597  
27/1993       معدلة    598  
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 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  

 08-93المرسوم التشريعي رقم 
  

  23-96لأمـــــر رقم ا
  

 27-96لأمــــــر رقم ا
  

 02-05القانون رقم 
 

 

 رقم  الجريدة الرسمية
 

27/1993       معدلة    599  
27/1993       معدلة    600  
27/1993       معدلة    601  
27/1993       معدلة    602  
27/1993        معدلة    603  
27/1993        معدلة    604  
27/1993        معدلة    605  
27/1993        معدلة    607  
27/1993        معدلة    608  
27/1993        معدلة    609  
27/1993        معدلة    610  
27/1993        معدلة    611  
27/1993        جديدة    612  
27/1993        معدلة    613  
27/1993       معدلة    614  
27/1993       معدلة    618  
27/1993       معدلة    619  
27/1993       معدلة    624  
27/1993       جديدة    627  
27/1993       لةمعد    628  
27/1993       معدلة    629  
27/1993       معدلة    630  
27/1993       معدلة    631  
27/1993       معدلة    632  
27/1993       معدلة    633  
27/1993       معدلة    634  
27/1993       معدلة    637  
27/1993       معدلة    639  
27/1993       معدلة    674  
27/1993       معدلة    676  
27/1993       معدلة    677  
27/1993       معدلة    678  
27/1993        معدلة    680  
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 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  
  08-93المرسوم التشريعي رقم 

 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

  
  رقم  الجريدة الرسمية

 
 27/1993        معدلة    681
27/1993        معدلة    683  
27/1993        معدلة    684  
27/1993        معدلة    685  
77/1996    ملغاة        686  
27/1993        معدلة    688  
27/1993        معدلة    691  
27/1993        معدلة    692  
27/1993        معدلة    693  
27/1993       معدلة    694  
27/1993       معدلة    696  
27/1993       معدلة    697  
27/1993       جديدة    698  
27/1993       جديدة    699  
27/1993       جديدة    700  
27/1993       جديدة    703  
27/1993       معدلة    704  
27/1993       معدلة    705  
27/1993       معدلة    706  
27/1993       معدلة    707  
27/1993       جديدة    709  
27/1993       جديدة    710  
27/1993       جديدة    711  
27/1993       معدلة    712  
27/1993       معدلة    713  
27/1993       معدلة    714  
27/1993       جديدة    715  

27/1993       جديدة     مكرر715  
27/1993       جديدة    1 مكرر 715  
27/1993       جديدة    2 مكرر 715  
27/1993       جديدة    3 مكرر 715  
27/1993       معدلة    4 مكرر 715  
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  رقم المواد
 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93م التشريعي رقم المرسو

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

27/1993       جديدة    5 مكرر 715  
27/1993       معدلة    6 مكرر 715  
27/1993       جديدة    7 مكرر 715  
27/1993       جديدة    8 مكرر 715  
27/1993       جديدة    9 مكرر 715  
27/1993       جديدة    10 مكرر 715  
27/1993       جديدة    11 مكرر 715  
27/1993       جديدة    12 مكرر 715  
27/1993       جديدة    13 مكرر 715  
27/1993       جديدة    14 مكرر 715  
27/1993       جديدة    16 مكرر 715  
27/1993       معدلة    17 مكرر 715  
27/1993       معدلة    19 مكرر 715  
27/1993       معدلة    20كرر  م715  
27/1993       معدلة    27 مكرر 715  
27/1993       جديدة    28 مكرر 715  
27/1993       جديدة    29 مكرر 715  
27/1993       جديدة    30 مكرر 715  
27/1993       جديدة    31 مكرر 715  
27/1993       جديدة    32 مكرر 715  
27/1993       جديدة    33 مكرر 715  
27/1993       جديدة    34 مكرر 715  
27/1993       جديدة    35 مكرر 715  
27/1993       جديدة    36 مكرر 715  
27/1993       جديدة    37 مكرر 715  
27/1993       جديدة    38 مكرر 715  
27/1993       جديدة    39 مكرر 715  
27/1993       جديدة    40 مكرر 715  
27/1993       معدلة    41 مكرر 715  
27/1993       جديدة    42 مكرر 715  
27/1993       جديدة    43 مكرر 715  
27/1993       جديدة    44 مكرر 715  
27/1993       جديدة    45 مكرر 715  
27/1993       جديدة    46 مكرر 715  
27/1993       معدلة    47 مكرر 715  
27/1993       معدلة    48 مكرر 715  
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 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  

 08-93المرسوم التشريعي رقم 
  

  23-96لأمـــــر رقم ا
  

 27-96لأمــــــر رقم ا
  

 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

27/1993       معدلة    49 مكرر 715  
27/1993       معدلة    50 مكرر 715  
27/1993       معدلة    51 مكرر 715  
27/1993       جديدة    52 مكرر 715  
27/1993       معدلة    53 مكرر 715  
27/1993       معدلة    54ر  مكر715  
27/1993       معدلة    55 مكرر 715  
27/1993       معدلة    56 مكرر 715  
27/1993       معدلة    57 مكرر 715  
27/1993       معدلة    58 مكرر 715  
27/1993       معدلة    59 مكرر 715  
27/1993       جديدة    60 مكرر 715  
27/1993       جديدة    61 مكرر 715  
27/1993       يدةجد    62 مكرر 715  
27/1993       جديدة    63 مكرر 715  
27/1993       جديدة    64 مكرر 715  
27/1993       جديدة    65 مكرر 715  
27/1993       جديدة    66 مكرر 715  
27/1993       جديدة    67 مكرر 715  
27/1993       جديدة    68 مكرر 715  
27/1993       جديدة    69 مكرر 715  
27/1993       جديدة    70 مكرر 715  
27/1993       جديدة    71 مكرر 715  
27/1993       جديدة    72 مكرر 715  
27/1993       جديدة    73 مكرر 715  
27/1993       جديدة    74 مكرر 715  
27/1993       جديدة    75 مكرر 715  
27/1993       جديدة    76 مكرر 715  
27/1993       جديدة    77 مكرر 715  
27/1993       جديدة    78 مكرر 715  
27/1993       جديدة    79 مكرر 715  
27/1993       جديدة    80 مكرر 715  
27/1993       جديدة    81 مكرر 715  
27/1993       جديدة    82 مكرر 715  
  83 مكرر 715

  
  

27/1993       جديدة    
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  رقم المواد
 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96رقم لأمــــــر ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

 
27/1993       جديدة    84 مكرر 715  
27/1993       جديدة    85 مكرر 715  
27/1993       جديدة    86 مكرر 715  
27/1993       جديدة    87 مكرر 715  
27/1993       جديدة    88 مكرر 715  
27/1993       جديدة    89 مكرر 715  
27/1993       دةجدي    90 مكرر 715  
27/1993       جديدة    91 مكرر 715  
27/1993       جديدة    92 مكرر 715  
27/1993       جديدة    93 مكرر 715  
27/1993       جديدة    94 مكرر 715  
27/1993       جديدة    95 مكرر 715  
27/1993       جديدة    96 مكرر 715  
27/1993       جديدة    97 مكرر 715  
27/1993       جديدة    98 مكرر 715  
27/1993       جديدة    99 مكرر 715  
27/1993       جديدة    100 مكرر 715  
27/1993       جديدة    101 مكرر 715  
27/1993       جديدة    102 مكرر 715  
27/1993       جديدة    103 مكرر 715  
27/1993       جديدة    104 مكرر 715  
27/1993       جديدة    105 مكرر 715  
27/1993       جديدة    106 مكرر 715  
27/1993       جديدة    107 مكرر 715  
27/1993       جديدة    108 مكرر 715  
27/1993       جديدة    109 مكرر 715  
27/1993       جديدة    110 مكرر 715  
27/1993       جديدة    111 مكرر 715  
27/1993       جديدة    112 مكرر 715  
27/1993       جديدة    113 مكرر 715  
27/1993       جديدة    114 مكرر 715  
27/1993       جديدة    115 مكرر 715  
27/1993       جديدة    116 مكرر 715  
    117 مكرر 715

  
  
  

27/1993       جديدة  
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 رقم المواد

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

 
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

 
27/1993       جديدة    118 مكرر 715  
27/1993       جديدة    119 مكرر 715  
27/1993       جديدة    120 مكرر 715  
27/1993       جديدة    121 مكرر 715  
27/1993       جديدة    122 مكرر 715  
27/1993       جديدة    123 مكرر 715  
27/1993       جديدة    124 مكرر 715  
27/1993       جديدة    125 مكرر 715  
27/1993       جديدة    126 مكرر 715  
27/1993       جديدة    127 مكرر 715  
27/1993       جديدة    128 مكرر 715  
27/1993       جديدة    129 مكرر 715  
27/1993       جديدة    130 مكرر 715  
27/1993       جديدة    131 مكرر 715  
27/1993       جديدة    132 مكرر 715  

27/1993       جديدة      ثالثا715  
27/1993       جديدة    1 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    2 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    3 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    4 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    5 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    6 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    7 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    8 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    9ا  ثالث715  
27/1993       جديدة    10 ثالثا 715  

27/1993       معدلة    717  
77/1996   معدلة        729  
77/1996   معدلة        730  
77/1996   معدلة        731  
77/1996   معدلة        732  

77/1996   معدلة         مكرر732  
77/1996   جديدة        1 مكرر 732  
77/1996    جديدة        2 مكرر 732  
77/1996    جديدة        3 مكرر 732  
77/1996    جديدة        4 مكرر 732  
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 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  

 08-93المرسوم التشريعي رقم 
  

  23-96لأمـــــر رقم ا
  

 27-96لأمــــــر رقم ا
  

 02-05القانون رقم 
 

 

 رقم  الجريدة الرسمية
 

27/1993        جديدة    1 مكرر 795  
27/1993        جديدة     2 مكرر 795  
27/1993        جديدة    3 مكرر 795  
27/1993        جديدة    4 مكرر 795  
27/1993        جديدة    5 مكرر 795  

27/1993        جديدة    796  
27/1993        جديدة    797  
27/1993        جديدة    798  
27/1993        جديدة    799  

27/1993        جديدة     مكرر799  
27/1993        جديدة    1 مكرر 799  
27/1993        جديدة     2 مكرر799  
27/1993        جديدة    3 مكرر 799  
27/1993        جديدة    4 مكرر 799  
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